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ملي هذا يك المتعبة، لعل ثمرة عل راحة كفّ لتأمين ما يلزم لتعليمي، أقبّ من بذل عمره تعباً أبي إلى 

 تريحها وتفيها سنين الشقى.

 مصدر قوتي وإلهامي.إلى كوكبي الصغير أمي، صورة الحياة الجميلة في عيني و 

 ني.تفارق إلى أخوتي إبتسامتي التي لا

 إلى شريك دربي ومؤنس حياتي الذي شاركني مسيرتي دون كلل أو ملل.

 ني بالعلم والمعرفة...إلى كل من علمني حرفاً ومدّ 

 إليهم جميعاً أهدي رسالتي هذه...
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 شكر وتقدير
ه مهما إجتهدنا في التفكير لصياغتها يبقى أصعب الكلمات صياغة هي كلمات الشكر بإعتبار أن  

 الشعور بقصورها بحق المشكور.

لحقوق ا، ولاسيما كلية المعرفةالعلم و  وبدايةً لابد من التوجه بجزيل الشكر للجامعة اللبنانية رحم
 سعت لدعم طلابها وتوفير الأفضل لهم. والعلوم السياسية والإدارية التي دائماً 

ها وأخص بالشكر الأستاذ المشرف الدكتورة هلا العريس منارة العلم والمعرفة التي أعطتني من وقت
انتني التي أع ةوالمرشد ةكانت نعم الموجهو وواكبتني في إعداد الرسالة. فلم تتأخر عن تلبية النداء 

 على إنجاز الرسالة.بملاحظاتها القيمة والسديدة 

لاحظاتهم جنة الكرام، الذين منّوا على الرسالة بقراءتها، كما وكانت لمكما وأتقدم بالشكر لأعضاء الل
 وتوجيهاتهم ونقدهم دوراً كبيراً في إتمام وإنجاح هذا العمل.

 وأخيراً الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذه الرسالة.
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 مةالمقد  
 الآونة الأخيرة حركة واسعة إتجهت بشكل أساسي نحو العولمة الإقتصادية التي فرضتشهد العالم في 

م ن أهمالذي  لتحول الى النظام الإقتصادي الحرعلى الصعيد الإقتصادي أوجب ا اً جديد اً حتمي اً واقع
ي ادسير النشاط الإقتص فلا يمكن مضمونها مع متطلباته.م بروحها و ءرة التي تتلاحالمنافسة ال هسمات

وى دون منافسة يقوم عليها، فهي تعتبر المحرك الأساسي لهذا النشاط كونها أداة تتفاعل من خلالها ق
 العرض والطلب.

زن بين القوى الفاعلة في السوق وتحفيزها على التسابق تهدف المنافسة الشريفة الى تحقيق التواو 
لا . إالمنتجات للمستهلك بسعر أقل وجودة أفضلرح الإبداع وصولًا الى طمن خلال الإبتكار و  والتنافس

، ذلك بفرض هاهدفمن المحافظة على جوهر المنافسة و ه يبقى هذا التنافس ضمن أطر قانونية تضأن  
. فإن الممارسات غير المشروعة من ت التنافسية بين الأطراف المعنيةمجموعة قواعد تضبط الممارسا

الشفافية لإستقامة والنزاهة و ذلك بإعتبارها تخرج عن إطار افسة، و أو الحد من المنا، قييد، تشويهشأنها ت
 .والأعراف والتعاملات التجارية غيرها من المبادئ الأخلاقية التي تستوجبها القوانينو 

ثل هكذا تحث المنافسة الحرة المشاريع المتنافسة على الإبتكار، وتحتم عليها ضرورة الإستخدام الأم
وى قها تكفل التوازن بين فل تحقيق التكلفة الأقل وإنخفاض الأسعار، كما أن  لعناصر الإنتاج بما يك

سات ممار الحرة مضبوطة بقواعد خاصة لا يجوز تجاوزها بالتنافسية هذه الآلية  العرض والطلب. غير أن  
 غير قانونية من قبل المشاريع لتقليص حجم العرض وعرقلة إنخفاض الأسعار.

كون أساس كل اصلاح وتحرير المنافسة، و عتماد النظام الإقتصادي الحر لإنظراً في هذا السياق و و 
سواق منذ أواسط التسعينات ساد اتجاه دولي نحو تحرير الأ ،ينطلق من إعادة النظر في الأطر القانونية

ت فأقدمت العديد من الدول على تبني قوانين وطنية للمنافسة سواء طوعاً أو كرهاً تحت ضغط المنظما
اية ذلك بهدف حم ،كثمرة للواقع الجديد الذي افرزته التطورات الجذرية على الساحة الدولية ،يةالدول

  .انعكاساتها السلبية على المناخ التنافسي في السوق المنافسة من الممارسات المقيدة و 

ثنائية دولية واقليمية و  قواعدو  لصياغة  أطر تبل امتدلم تتوقف المساعي عند حد وضع قوانين وطنية و 
في العام  التي إعتمدت فتعتبر كل من اتفاقية باريس ،ماية التجارة على المستوى الدوليحلبين الدول 

من حقوق  المتصلة بالتجارة اقية الجوانبالمعروفة "بإتف سبتريإتفاقية و  لحماية الملكية الصناعية 1883
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من أهم الإتفاقيات  ،بالملكية الفكريةللقوانين المتعلقة التي تشمل المعايير الأساسية " الملكية الفكرية
 .1لمنافسةل النظام القانونيبمضامينها  سستالدولية المتعددة الأطراف التي أ

 ،أثمرت سياسات الإنفتاح الإقتصادي المعتمدة مكاسب متعددة خاصةً على صعيد الدول الناميةقد ف
ساهم في سرعة إنتشار الشركات المتعددة الجنسيات  امنته من تحرير للتجارة الدولية مذلك بما تض

وغيرها  في مستوى تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدودزيادة مما نتج عنه  ،التي إتسعت رقعة نشاطاتها
فبات لابد غيرها. معدل النمو الإقتصادي والتطور على الصعيد التكنولوجي و من المكاسب كإرتفاع 

من دعم نظمها القانونية من خلال إدخال آليات ن هذه المكاسب في سبيل الإستفادة ملهذه الدول 
بالتالي و  ،2التجاريةة على كافة المستويات الصناعية و تغيرات الدوليممع الكيف جديدة تخولها إمكانية الت

 إختراق الأسواق كمنافسين للدول المتقدمة.

 الاتحاد الاوروبيفرنسا و شرعت مختلف الدول إلى سن قوانين ترعى المنافسة الحرة على رأسها  إذاً 
ة اكبة التطورات القانونيفي إطار الرغبة لمو أما على الصعيد الوطني و  .العربيةالعديد من الدول و 

قتصاد وزارة الا وتحديث البنية الإقتصادية، وضعتلإدماج لبنان في منظومة الإقتصاد العالمي الدولية، و 
، ثم عدّل هذا المشروع 2007في العام ذلك على شكل مشروع قانون و  عى المنافسةالتجارة سياسة تر و 

 حزيران 03على الرأي العام والهيئات المختصة بتاريخ من قبل وزير الإقتصاد وطرح  2019العام في 
التصدي للممارسات المخلة ضمان حرية النفاذ الى الأسواق و  الىهذا المشروع يهدف و  ،2020
لازال  هذا المشروع التعسف بإستغلال المركز المسيطر. إلا أن  سة لاسيما الاتفاقات المحظورة و بالمناف

ة احمفي أدراج المجلس النيابي دون الإرتقاء الى مستوى القانون بحيث لازال لبنان يطبق قواعد المز 
 .ر المشروعة في هذا الإطاريغ

ر الأساسي في كافة المجالات لاسيما الإقتصادية، الدولة عن طريق تدخلها المسيّ وبعد أن كانت 
إقتضى إعتماد نظام الإقتصاد الحر إلى كف يدها نسبياً عن هذا النشاط الذي باتت المنافسة الحرة 

                                                           
محمد  جامعة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، آليات حماية المنافسة في التجارة الدوليةقادري لطفي محمد الصالح،  1

: على الموقعمنشورة  .16. ، ص2017جزائر، العلوم السياسية، الخيضر بسكرة، كلية الحقوق و 
biskara.dz-https://www.thesis.univ 16/12/8201 :يخ دخول الموقع،  تار. 

 جامعة أبورسالة لنيل شهادة الماجستير،  ،دراسة مقارنة ،قواعد المنافسة والنظام العام الإقتصادي محمد تيورسي، 2
: . منشورة على الموقع7 .، ص2011-2010الجزائر، ، اريةالإدسان، كلية العلوم القانونية و تلم – بكر بالقايد

 tlemcen.dz-https://www.dspace.univ :61/12/2018، تاريخ دخول الموقع . 

https://www.thesis.univ-biskara.dz/
https://www.dspace.univ-tlemcen.dz/
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حال  في ،ر الأول له، بينما بقي دور الدولة تنظيمي يقتصر على المراقبة والمحاسبةبقواعدها المسيّ 
 الجهة المختصة بشؤون المنافسة.  وجود أي خرق للقواعد، من قبل

بات ضرورياً تطبيق مبدأ تحرير الأسعار، فعلى الرغم من  قواعدها الناظمةو  حرية المنافسةفي ظل و 
في  تأثراً بالسياسة التنافسية المعتمدةو ه يبقى السعر العنصر الأكثر فعالية تعدد عناصر المنافسة إلا أن  

هي التي سعراً عادلًا للسلع والخدمات و . فالمنافسة الحرة كما اعتبرها مونتسيكيو هي التي تضع لسوق ا
الخدمات منافسة هو السعر الحقيقي للسلع و الالقائم على سعر ال ، بحيث أن  1تحدد العلاقات فيما بينها

المنفعة المتوقع للمستهلك و ب مع القدرة الشرائية يتناسمع قاعدة العرض والطلب و بإعتباره يتوافق 
 .الاستهلاك دالحصول عليها عن

ياسات الستجاهل أن يفي التأثير بسياسة التسعير بحيث لايمكن لأي مشروع منافس  اً كبير  اً للمنافسة دور و 
تأثيره  نظراً لدرجةو انطلاقاً من أهمية السعر و  .فسيه في السوق القرارات التسعيرية المتبعة من قبل مناو 

لقائمة اتتجه المشاريع إلى إعتماد المنافسة السعرية ما  بة التنافسية السائدة في السوق عادةً على اللع
عن طريق توظيف  ،اكونه يشكل هدف المنافسة فيما بينه التي تؤثر في سلوك المستهلك ،سعارعلى الأ

يصب هدفها في  مشروع وفقاً لسياسات وضمن إستراتيجياتالأسعار في خططها التنافسية بشكل غير 
لتجنب عبء التسابق مع المشاريع المنافسة على  . كل ذلكفي السوق وتقييدها شل حركة المنافسة

ذه وبدلًا من ذلك تؤمن لها بالمقابل ه حافظة على الجودة،ار والعمل على خفض الأسعار مع المالإبتك
  . قصيرلة بوقت  السياسات والإستراتيجبات التسعيرية المخلة بالمنافسة الأرباح الطائ

لزبائن كبر عدد من اأالى اعتماد الاستراتيجية التسعيرية التي تسمح لها  بإستقطاب  المشاريعإذاً تسعى 
 ةـافسـلمناف بالتالي تحقيق ربح أوفر.تعزيز مركزها التنافسي و و السوق  في أكبر للحصول على حصة

 وى مستمن  تفعرف وجهين فمن جهة ساهمت في ظهور سلع وخدمات مبتكرة  اتذ عملةتعتبر  ـرةلحا
حيز واسع ومرن  تخلق رى خأ جهة نم اـلكنه ،النشاط الإقتصادي وأمنت للمستهلك خيارات أوسع

 لها. ًضحية ون كلمستهلافي السوق و  يقع المتنافسون  عةرومش رغي تسارمماعتماد لإلمشاريع ل

ب التنافسية من التحديات الكبرى بالنسبة للمشاريع في تنافسهم لكس تعتبر إمكانية إكتساب الميزةف
عل التي ترعاها قواعد خاصة نظراً لأهميتها ول اد أساليب متعددة أبرزها الأسعاربإعتم ،المستهلكين

 الإعلام والإعلان عنها.  يد كل منأبرزها ضرورة التقيد بالشفافية السعرية التي تتجسد على صع

                                                           
1Valérie Pironon, Droit de La concurrence, Editions Gualino-Lextenso é𝑑, Paris, 2009, p. 14 . 
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جهة شاريع كونها في الموقع الأقوى تعمد إلى إستغلال إفتقار المستهلك للمعرفة خاصة لالم أن  بحيث 
ها ، أو حتى قد تلجأ إلى تشويه حقيقتاف  غير كأو إعلامه بها بشكل    ،الأسعار والإمتناع عن إعلامه

بحرية عن طريق طرح إعلانات تتضمن عروضات سعرية وهمية. هذه الممارسات من شأنها أن تمس 
 ائية.قدرته الشر  تي تعتبر ذات أهمية له قياساً معتيار المستهلك لاسيما عن طريق مقارنة الأسعار الإخ

 إلى إنتهاج أسهل سبيل تحقيق أهدافها بشكل قد تلجأ هذه المشاريع لإختصار العبء عليها وفيكذلك 
من والتي إطار الممارسات غير المشروعة  السياسات التسعيرية غير القانونية ضمنمختلفة من أشكال 

 .لتلاعب بها إرتفاعاً أو انخفاضاً مصطنعة باحقيقية و  شأنها أن تؤدي إلى خلق أسعار غير

ن فيما بي، قد تنطوي على تثبيت الأسعار مما ينتج عنه تحجيم للمنافسة مثلاً فالإتفاقات المحظورة  
 المقارنة بينمن حق الخيار و حرمان المستهلك ة، و أطراف الإتفاق وإقصاء منافسيهم من السوق من جه

  .والخدمات المتماثلة من جهة أخرى السلع 

، غالبا ما صاحب المركز المسيطر في السوق وفي سبيل الوصول إلى إحكتاره المشروع ، إن  ذلكك
ى ممارسة سياسة التسعير العدواني عل حها له مركزه فيعمد إلىييتعسف بإستغلال الإمكانيات التي يت

التحكم  عدهابلي للإطاحة بالمنافسين الآخرين و سياسة الإغراق على الصعيد الدو يد الداخلي، و الصع
رفعها بشكل تعسفي بما يتناسب مع اطماعه الربحية دون ترك اي خيار للمستهلك الذي لا و بالأسعار 

 .وخ لعدم وجود البديلضامه سوى الر يبقى أم

سؤولية ه لاتسلم المشاريع المقيدة للمنافسة سواء سعرياً أو بطرق أخرى من الملاحقة وترتب الم أن  إلا
فقد أنشأت بموجب مختلف قوانين المنافسة جهات متخصصة للسهر على التقيد بقواعدها  ،بحقها

وضمان حسن تطبيقها، بالتالي في كل مرة تعتمد فيها المشاريع ممارسات وسياسات تسعيرية مخلة 
  بالمنافسة تتعرض للمساءلة أمام الجهة المعنية.

الممارسات غير المشروعة على استعمال  تنطوي  بالمنافسة بشكل ملحوظ بحيث الأسعارتتأثر بالتالي 
من شأنها المساس بحرية العملية التنافسية بين ، سياسات تسعيرية متعددة ذات أوجه غير قانونية

دورها وضوع بتسليط الضوء على الاسعار و ن هنا تبرز أهمية تناول المم .المعنيالأطراف في السوق 
السياسات التسعيرية المختلفة خاصة غير القانونية منها  على صعيد المنافسة. إضافة لتبيان أشكال

على السوق  الآثار التي تترتب عن اتنهاجهاو  التي تعتمدها المشاريع في طور خوضها حرب الأسعار
ضبطها ة القانونية التي ترعى تنظيمها و الآلي حإلى طر في بحثنا وصولًا ، ظمة فيهالنا لمشاريعانفسه و 

 .ين المشاريعضمان منافسة مشروعة بل
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تي ، فعلى مستوى قانون المنافسة تكثر الدراسات الالجديد الذي يطرحه الموضوعبد من الإشارة إلى لا
ارسات غير المشروع بما يتضمنه هذا الأخير من ممبوجهيها المشروع و تتناول التنظيم القانوني للمنافسة 

دورها و تعددها لا تتناول موضوع الأسعار  هذه الدراسات على رغم . إلا أن  خصوصاً غير مشروعة 
 التنافسي بشكل كاف  بحيث تكتفي بالإشارة إليها بصورة مقتضبة في إطار الممارسات غير المشروعة

وق لساانعكاساتها السلبية على و  دون الإلتفات إلى السياسات التنافسية القائمة على التلاعب بالأسعار
رس ضرورة ضبطها للحؤول دون تحريف المنافسة الحرة الوضع الإقتصادي بشكل  عام، مما يكو 
 تجريدها من هدفها وجوهرها بتقييدها.و 

فسة لعلاقة المتبادلة بين المناأوجه ا الدافع الاساسي وراء تناول هذا الموضوع يتمثل في تبيانأما 
مشرع حث الو  سة حرية المنافعلى منها غير قانونية ات التسعيرية الالسياسخطورة القرارات و ، و سعارالأو 

مع القوانين المقارنة على ضوء المقاربة و إنطلاقاً من ذلك إلى إقرار قانون منافسة شامل متكامل 
 التشريعات الدولية بما يضمن تنظيم محكم للأسعار بعيداً عن إستغلال أهميتها لجني أرباح طائلةو 
 .ممارسات غير مشروعةب

تتمحور حول موضوع المنافسة والأسعار، لاسيما لجهة الصعوبات التي بعض ولابد من الإشارة إلى 
وطني لالتشريع ا أن  ية عامةً وفي لبنان خاصةً، حيث الحداثة نسبياً لمفهوم المنافسة في الدول العرب

على الأخص قانون خاص في هذا الإطار ما يفسر قلة المراجع العربية و  لازال حتى يومنا يخلو من
 اسات السعرية التنافسية بشكل خاص.افسة بشكل عام وأوجه السياللبنانية التي تتناول المن

ما  الغربية ذات القانون المقارن الذي تناول موضوع المنافسة منذ زمنبعكس ما هو الواقع في الدول  
ا حتم مي هذا المجال، الفرنسية والأميركية غنية بالكتابات المتعددة فالأوروبية، جعل المكتبة لاسيما 

التي تطلبت  عليها بشكل كبير سواء على شكل مؤلفات ومراجع ورقيةهذه المراجع والإعتماد الرجوع ل
ما فرض مسؤولية  ،جع إلكترونيةالترجمة القانونية لمحتواها، أو على شكل مرا جهداً في ضمان دقة

 التأكد من مدى صدقية ودقة هذه المواقع وإمكانية إعتمادها كمراجع موثوقة.

التي  لإجتهادات في مجال المنافسة والممارسات السعرية ل ،على المستوى الوطنيبالإضافة إلى غياب 
ار إصدار مشروع بإنتظو  ،لعدم وجود سلطة مختصة، صياغة البحث وتكوينهفي يمكن الإعتماد عليها 

حيث وفرة القرارت  بخلاف ما هو الأمر في كل من أميركا، فرنسا، والإتحاد الأوروبي، القانون اللبناني.
دف توظيفها ما أخذ جهداً ووقتاً لفهم هذه القرارات وتحليلها به ،أساسياً في المضمون التي شكلت إرتكازاً 
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هذه الإجتهادات بتنوعها كانت بمثابة إضافة عمليّة من شأنها أن تغني  ،لكن رغم الصعوبة في البحث.
  المضمون.

في بداية  2007لمشروع قانون المنافسة اللبناني  2019أكبر الصعوبات تمثلت بصدور تعديل  ولعلّ 
اهزاً للتسليم لإدارة إكتمل وتبلور بشكل نهائي وأصبح ج بعد أن كان البحث قد 2020حزيران شهر 

 ث علىالجامعة اللبنانية. ما إضطرنا إلى دراسة مشروع القانون الجديد وإدخال التعديلات على البح
 هذا الأساس.

ستمرار بقدر ما كانت صعوبات، بقدر ما شكلت تحدياً وحافزاً للإ هابات رغم كثرتها، إلا أن  الصعو  وإن  
 في البحث سعياً لإكماله على أتمم وجه.

 :تتمثل بالآتيالإشكالية القانونية التي يتمحور حولها الموضوع  إن   ،بناءً على ما سبق

 ؟ السياسات التسعيريةب أوجه المنافسة بين المشاريع في السوق  تأثُّر مدىما 

 :ور في فلك هذه الإشكالية بالتاليتتمثل الاسئلة التي تدو 
 ما مدى انطباق مبدأ تحرير الأسعار مع مفهوم المنافسة الحرة ؟

الإختيار مان كل من حرية المنافسة بين المشاريع، وحق ضلإعتبار الشفافية السعرية ضرورة  ما مدى
 بالنسبة للمستهلك؟

 عة؟ما هي اوجه السياسات التسعيرية غير القانونية المعتمدة في ظل الممارسات التنافسية غير المشرو 
 ؟ات التسعيرية على المنافسة الحرةما مدى خطورة السياس
 ؟ للتصدي لظاهرة التلاعب بالأسعار المعتمدة ما هي الآلية القانونية

 خلة؟ت الممكن إتخاذها من قبل الجهات المختصة بشؤون المنافسة بحق المشاريع المما هي أنواع القرارا

ارسات للإجابة على هذه الإشكالية لابد من استخدام المنهج التحليلي لتبيان كيفية تأثر الأسعار بالمم
سين المنافسوق و ما يترتب على ذلك من آثار سواء على الو  التنافسية المشروعة منها وغير المشروعة

لمعتمدة المنافسة اللأسعار و  أو على المستهلك. أما المنهج المقارن فلا بد منه لتبيان التنظيم القانوني
يل ذلك في سبالقوانين لاسيما قانون الولايات المتحدة، القانون الفرنسي وكذلك الأميركي، في مختلف 

 .اعد القانونية الوطنية على ضوئهاتطوير القو 

 سنسعى جاهدين للإجابة على الإشكالية من خلال القسمين التاليين: 
 قانونية الأسعار في إطار المنافسة المشروعة.: القسم الأول
 التلاعب بالأسعار في ظل المنافسة غير المشروعة.: القسم الثاني
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 ط العامالمخط  

 قانونية الأسعار في إطار المنافسة المشروعة القسم الأول  :
  مبدأ حرية المنافسة والأسعار: الأولالفصل 

 : حرية المنافسة في بيئة الأعمالالمبحث الأول

  خضوع الأسعار لقاعدة السوق : المبحث الثاني

  

  :مبدأ شفافية الأسعارالفصل الثاني 

 الشفافية في الإعلام عن الأسعارالمبحث الأول: 

 الشفافية في الإعلان عن الأسعارالمبحث الثاني: 

 

 التلاعب بالأسعار في ظل المنافسة غير المشروعة الثاني :القسم 
 الممارسات المخلة بالمنافسة كوسيلة للتلاعب بالأسعارالفصل الأول : 

 : الإتفاقات المحظورة كوسيلة للتلاعب بالأسعارالأول المبحث

 : المركز المهيمن كوسيلة للتلاعب بالأسعارالمبحث الثاني

  

  الفصل الثاني : آلية ضبط الأسعار 

 إجراءات ضبط التلاعب بالأسعار أمام المرجع المختصالمبحث الأول : 

 القرارات الصادرة بخصوص ضبط التلاعب بالأسعارالمبحث الثاني : 
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 المشروعة المنافسة  سعار في إطارالأ قانونية الأول: قسمال
  ارضةً نظام فسلسلة التغيرات التي طرأت على النظام التجاري العالمي أسهمت في إعادة هيكلة هذا ال إن  

ية تي طالت إقتصاديات مختلف الدول وأنظمتها التجارية القانونلتأثيراتها ال تطويره نظراً تحريره و 
لأطراف ثيرات لتطال كافة اقد امتدت هذه التأو  .إستراتيجياتها المعتمدة في التعامل في ميدان الأعمالو 

ة أهدافها اين فيما بينها لجهالتي تتبالكيانات الإقتصادية  إطار المنظومة الإقتصادية لاسيماالفاعلة في 
 باين،رغم هذا الت ه، إلا أن  آلياتها أو الفلسفة الخاصة بكل منها في مجال العمل على تحقيق مآربهاو 

 وقفيجمع بين هذه الكيانات أمر واحد يتجسد في إقرارها بشكل عام بأن أساس إستمرارها في السوق يت
  .على عنصر الزبائن المستهلكين

هذه إلا أن   ، المنافسةل نظام تحرير التجارة و تأثيراتها انتهجت مختلف الدو التغيرات و على ضوء هذه و 
تنوعت فتعددت و يحدد إطارها. يم قانوني يحميها و تنظ الحرية على الرغم من مدى أهميتها لابد من

تنظيم بعض الممارسات  كحال على ممارسة حرية المنافسة، يوداً تشريعات المنافسة التي فرضت ق
لتنظيم  إستثنائية في حالات محدودةقة و لو بصورة ضيو  ضرورة تدخل السلطة، أو دةالمقيو المخلة 

فمما لا . بع الإستهلاكي الأساسي والضروري لخدمات ذات الطااسعار العائدة لبعض أنواع السلع و الأ
تحرير الإفراط في ال إلا أن   مارسة النشاط الإقتصادي بشكل حر،المنافسة تكرس الحق في م شك فيه أن  

 . لى حد القضاء على المنافسة نفسهاتصل إقد يؤدي إلى نتائج عكسية سلبية 

. من أهمها مبدأي حرية الأسعار وشفافيتها المكونة لها،  تنفصل عن مبادئهاية المنافسة لاإن حر و 
القيود التنظيمية في مع ضرورة فرض بعض  فسة لابد من إطلاق حرية الأسعار،فلضمان حرية المنا

ذلك بهدف تحقيق أحد أهداف المنافسة الحرة المتمثل بتكريس حق الكيانات في تقرير و  هذا المجال،
نخفاضاً يما بينهم الذي ينتج عنه إالتسابق على الإبتكار فالتنافس و  يعززخدماتهم مما سعار منتجاتهم و أ

 . في قيمة الأسعار وإرتفاعاً في مستوى الجودة

ء واولابد من إقتران المنافسة الحرة ليس فقط بمبدأ تحرير الأسعار بل كذلك بمبدأ شفافية الأسعار س
روحة من قبل المشاريع العروضات المطأو الإعلان عنها في إطار  لجهة إعلام المستهلكين بها

ر الحقيقية الأسعاستهلك في الحصول على المعلومات و لما في ذلك من تكريس لحق الم الإقتصادية،
من  باحلتحقيق الأر  اً مصدر  لأهمية المستهلك في كونه ونظراً ه . حيث أن  عن أي تلاعب ة بعيداً يبشفاف

 ما تتيحه من حرية تحديد الأسعار،و بحرية المنافسة  للتذهب هذه الاخيرة إلى التظ ،قبل المشاريع
 من جهة،الخدمات المقدمة من قبلها ة عن طريق إستغلال حاجته للسلع و للتلاعب بقراراته الشرائي
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من لطرح عروضات سعرية ض عار من جهة أخرى،غياب درايته الكافية لاسيما في مجال الأسو 
روض مجرد ع ها فعلياً ها بأسعار منخفضة إلا أن  يحصل عليه منه أن   إعلانات تجارية بهدف جذبه ظناً 

 .فعلي للسلع أو الخدمات محل العرضوهمية لا تمت لحقيقة سعر السوق ال

افسة فيه مناخ يسوده حرية المن من ذلك لضمان قانونية الأسعار في السوق لابد من أن يتوفر إنطلاقاً 
افسة لأسعار في إطار المناقانونية المقومات الأساسية ل توفيرو السليمة السياسات التي تضمن إنتهاج 

 )الفصل الأسعارشفافية  مبدأو  (،الأولالفصل الأسعار )نافسة و حرية الم مبدأ تناوللذلك لابد من 
 .(الثاني

 الأسعار حرية المنافسة و  مبدأ الأول:الفصل 
في بيئة الأعمال بما التفوق السوق فهي تهدف إلى تحقيق  لإقتصادحجر الأساس تشكل المنافسة 
قد و  مستهلكين،علين فيه من مشاريع و الفاعلى السوق و  ة مما ينعكس إيجاباً ت مختلففيها من نشاطا

فلا يمكن  لاحترافهاقترنت المنافسة بالنشاط التجاري إلى حد أصبحت تعتبر أحد الشروط الضرورية 
 فسةالمناه تعتبر ، وأنعاً مشرو  راً ضر  تبريع المنافسة نلناشئ عا رالضر إن أن ينفصلا حتى قيل "

وعة مشر تجارة لا كانت طالما بالغير الضرر إلحاق ن نو لقاا لتي يجيز فيها ا الحالات نمالتجارية 
من المبادئ و  .1"التعامل التجاري بأصول  لتزامجاح والإلنوا ذكاءلوالعمل على ا مقو تيفة شر المنافسةو 

في بيئة الأعمال )المبحث الأول( هو ضرورة خضوع  المنافسةحرية دونها التي لا تقوم الأساسية 
 .الأسعار لقانون السوق )المبحث الثاني(

 
 في بيئة الأعمال  المنافسة حرية ل:الأو  المبحث 

لمصالح  تحرير المنافسة في الأسواق حمايةً يتطلب  إن طبيعة بيئة التجارة والأعمال فرضت واقعاً 
ن ضوابط طلاق المنافسة دو هذا التحرير لا يعني إ إلا أن   الإقتصاد بشكل  عام،اعلين فيه و الأطراف الف

. اعات قوانين خاصة بالمنافسة ضماناً لتحقيق الغاية المرجوة منهفقد أفردت مختلف التشري ترعاها،
 القانون ( و )المطلب الأولالحرة للوقوف على نظام حرية المنافسة لابد من تناول ماهية المنافسة و 

 .لب الثاني(المطينظمها ) الذي

   
                                                           

، 1994، دار النهضة العربية، القاهرة، الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الإقتصاديأحمد محرز،  1
 . 7ص.
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 ماهية المنافسة الحرة  ل:الأو  ب المطل
ف على الأهداف و الوق أخيراً ، و (أنواعها )ثانياً ( و ل مفهومها )أولاً لتبيان ماهية المنافسة الحرة لابد من تناو 

  . (خلال إنتهاج هكذا سياسة )ثالثاً الأساسية المرجو تحقيقها من 

 الحرة مفهوم المنافسة : أولا  
انتشار ظاهرة الشركات الكبرى و  ،الاتجاه نحو العولمةساع المتسارع للأسواق المشتركة و تفي ظل الإ

لى الدول عامةً عكل ذلك فرض  ،رة خارج دولهاتطور هذه الأخيو  ،الجنسيات منهاخاصة المتعددة 
لمنظومة العالمية الحديثة حمايةً لوجودها بهدف الاندماج في ا سعي الى تأهيل نفسهالالنامية خاصةً او 

نتهاج استراتجيات جديدة تهدف الى إذلك من خلال . هلكين على حد  سواءتللمسو  الاقتصادي عالمياً 
ارساء الأطر القانونية التي  عن طريق الحاصلةتحقيق التنمية الاقتصادية بما يتناسب مع التطورات 

ارها أساسية باعتبفعاليتها تأمين ، و من اية اختلالات أو تقييد سوق من شأنها تنظيم المنافسة صيانةً لل
في ظل تنوع الوجه الإقتصادي القانوني و  .صاديبالتالي تحقيق النمو الاقتو  ،لضمان حيوية الأسواق

لجهة إعتبارها تقع ضمن  هاحول الإقتصاديين والقانونيين نسبياً  ءالخلاف بين الفقهاللمنافسة لازال 
 1.الإطار الإقتصادي البحتي أو إتصالها بعلم القانون 

 ة للمستثمرينها تمثل ضمانة فعالأن   كما ،تنافسية لدى الشركاتحافزاً لرفع القدرة ال تشكل قواعد المنافسة 
تأثيراتها من عليها و  من سيطرة المشاريع الكبرى المحتكرةالمتوسطة مشاريع الصغيرة و أصحاب الو 

اسعار و  ات بجودة عاليةالخدممى أهداف المنافسة تأمين السلع و ذلك اضافة الى كون أس. السلبية
 تنافسية.

أثيرها ذلك لا ينفي مدى ت إلا أن   ،ولى تقع ضمن إهتمام رجال الأعمالإن قواعد المنافسة بالدرجة الأو 
 فإن ميدان الأعمال، .أو غيره مستهلك طريقة حياته سواء كانكل فرد في المجتمع من حيث نمط و  على

إقتصادية  تلاقي لمختلف الأطراف من كيانات ةيشكل نقط ي يعتبر البيئة الخصبة للمنافسة،الذ
 . على نشاط هؤلاء الفاعلين فيه ودونهم لما كان موجوديقوم فهو  مستهلكين،و 

من الناحية  صعلى الأخأساسي لتنظيم المجتمع و  نمطشمولية بإعتبارها نظرنا إلى المنافسة نظرة ذا إف
: رجال عن عملية تصادم ما بين توجهات ومصالح ثلاثة أطراف ها عبارةعندها نجد أن   ،الإقتصادية

العمال الذين يسعون للحصول على و  ،الحال عن الربح الأوفر من جهة الأعمال الذين يبحثون بطبيعة
                                                           

 .، مرجع سابق، صالحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الإقتصادي، عرض هذا الإختلاف أحمد محرز1
8. 
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من سلع رغبتهم المتمثلة بإشباع حاجاتهم وأخيراً المستهلكون و  ،يةمن جهة ثان لعملهم سعر ممكنأعلى 
 1الجودة الأفضل.وخدمات بالتكلفة الأقل و 

عملية التنافس الإقتصادي ف المنافسة على النحو الآتي: "رّ يعه أن   دوس القانوني نجبالعودة إلى القام
ات محاولة بذلك إشباع حاج ،خدماتلسلع و  نافسةمتقبل عدة مؤسسات مختلفة و  م منأو العرض المقدّ 

 .2الزبائن" رضىلكسب أو خسارة  لدى هذه المؤسسات ظوظ متبادلةحمع وجود  متساوية،و متشابهة 

السوق لآليات قتصادية وفقاً لانشطة الأامزاولة ها "أن   2019انون المنافسة اللبناني مشروع ق هافعرّ قد و 
تجدر الإشارة و . ر"تقييدها بشكل مباشر او غير مباش القائمة على العرض والطلب دون التأثير عليها او

على خلاف  القانونيين الفقهاء لكنالمنافسة بشكل محدد  فه تقريباً معظم القوانين المقارنة لم تعرّ إلى أن  
حم الناشئ از التأنها "ببعضهم المنافسة  فعرّ ف ،المكتبة القانونية غنوا بتنوع وتعدد تعاريفهمالمشرعين قد أ 

، سواء المادية قدر ممكن من منتجاتهم أو خدماتهمبين التجار أو الصناع قصد تسويق وترويج أكبر 
ية، بالعامل ، ويحقق التجار هذه الغارتالمعنوية كخدمات الصحة والاستشا منها كالبضائع والسلع أو

هلكين ر المكفولة لجمهور المست، ألا وهو حرية المنافسة فيما بينهم وحرية الاختياالأساسي الذي يحركه
، اصة، والعادات التجارية والاتفاقات الخأمانة أي وفق أحكام القانون ذا تحقق هذا التنافس بشرف و إو 

يا اقتصادية هامة أبرزها وفرة الإنتاج وتحقيق التوازن بين الإنتاج زافإن ذلك يؤدي إلى تحقيق م
إدارة الجودة الشاملة الخدمات و  ضافة إلى تحسين أداء، إللنقودوالاستهلاك وارتفاع القيمة الحقيقية 

كما يمكن تعريفها  .3العملاء"اهية مستدامة للجمهور و الأمر الذي يدفع نحو ازدهار التجارة ورف ،للسلع
تصادية التي بالكيانات الإق هي ترتبط مباشرةً و  ،ر أساسي من عناصر النظام التسويقيها عنصأن  على 

                                                           
1Gérard Farjat, Pour un droit économique, PUF, Paris, 2004, p. 45.  
2Concurrence: compétence économique; offre par plusieurs enterprises distinctes et 
rivales de produits ou de services qui tendent à satisfaire des besoins équivalents avec 
pour les enterprises, une chance réciproque de gagner ou de perdre les faveurs de la 
clientéle. 
Gérard cornu, vocabulaire juridique, puf, France, 2007, p. 200.  

 .، ص2005، دار البهاء الإسكندرية، شرح قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاريةعبد الفتاح مراد، 3
17. 
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ملحوظ في سياسات ذات تأثير واسع و و  قوم كبدائل لبعضها البعض،ت ،متشابهةو تنتج سلعاً متجانسة 
 1قراراتها.هذه الكيانات و 

 فسة على الأداء الإقتصادي للدولإنعكاسات المنا وما يهم ه ،تضاربت التعاريفمهما تعددت و لكن 
لتحسين جودة المنتج كار تجات جديدة من خلال الإبتسباق بين المتنافسين في السوق لتقديم منتال لجهة

 2قدراته الشرائيّة في الوقت نفسه.ر منخفضة تلبيةً لذوق المستهلك و خفض التكلفة لتحقيق أسعاو 

ها تختلف أنواعوع واحد مقياسي للمنافسة بحيث تتبدل و ه ليس هناك نلابد من الإشارة إلى أن   أخيراً 
 ه ن  في جميع الأحوال يمكن القول ألكن . الظروف السائدة فيهسوق المعني و بحسب إختلاف طبيعة ال

ن في ها للمستهلكيخدماتو  ر للمشاريع الحرية في عرض منتجاتهاالمناخ الذي يوفّ  تعتبر المنافسة الحرة
 تفضيل منتجاتهاستناد إلى مدى بالإ السوق المعنية، بحيث تكون في حالة من التنافس فيما بينها

ن في الوقت نفسه على الحصول على العروض المحدودة من قبل المستهلكين الذين يتنافسو  خدماتهاو 
 . هذه المشاريع احة من قبلالمت

 أنواع المنافسة : ثانيا         

للوقوف و  الدولية.اق ما بين الوطنية و و بحيث تتنوع الأس ،لمنافسة في الأسواق بصور مختلفةتجري ا
حجم  يؤثرف للعلاقة التي تربط بين كل منهما، نظراً من تبيان مفهوم السوق  منافسة لابد أولاً على أنواع ال

بنوع المنافسة  الطلب،فيه وحجم كل من العرض و  لمتمثلة بعدد المشاريع الفاعلةا عناصره،السوق و 
المكان الذي يتفاعل فيه العرض والطلب بخصوص مجموعة السلع أو " السوق هو. و السائدة فيه

لة للإستبدال فيما بينها في محيط جغرافي تكون فيه الخدمات التي تفي بحاجة المستهلك...تعتبر قاب
 .3"ظروف المنافسة متشابهة، ويقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية..، والنطاق الجغرافي.. 

                                                           
 .، ص2001، دار النهضة العربية، بيروت، بحوث التسويق وتحديات المنافسة الدوليةتوفيق محمد المحسن،  1

152.  
لجزائر، ، ا، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعالضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، محمد تيورسي 2

 .33-32. ، ص2013
، تاريخ www.economy.gov.lbمنشور على الموقع:  ،2019المعدل  المنافسة اللبنانيمشروع قانون ، 2المادة  3

 . 16/12/2018دخول الموقع: 

http://www.economy.gov.lb/
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فيما خص  .تلك غير الكاملةالكاملة و  تنقسم أنواع المنافسة في الأسواق بشكل أساسي ما بين المنافسة
. في 1اق"تستعمل كأساس لدراسة النماذج الأخرى من الأسو  ،سوقاً مثاليةافسة التامة تعتبر سوق المن"
 ،دولةلب بعيداً عن أي تدخل من الالطتخضع السوق لقاعدة العرض و  ،طار المنافسة التامة أو الكاملةإ
يكمن الفرق بينها و  ،بحيث تشكل إحداها بديلة للأخرى  يضم هذا النوع من الأسواق منتجات متنوعةو 

 . 2غيرها من الإختلافات البسيطةم و بالإختلاف في طريقة التعبئة أو التصمي

، عدا عن 3المستهلكينو  ،العارضين المنتجين، البائعين ومن أهم خصائص هذا السوق تمتعه بوفرة
التماثل بين السلع أو الخدمات لجهة منافعها ما يفرض وجود أسعار شبه موحدة للوحدات التجانس و 
ة الدخول أو الخروج من السوق المعنية دون قيود، ما يوفّر ذلك بالإضافة إلى توفر حري. 4المعروضة

 . وأخيراً 5ة إختيارهموحتى المستهلكين لجهة حريالخروج منه لدخول السوق و الحريّة لكل من المشاريع 
جارية المستهلكين حول الصفقات من بائعين و  هتوفر العلم عند الكافة فيب السوق الشفافية حول وضع 

 مستوى الإقدام عليها.، و 6أسعارها السائدةونوعية السلع والخدمات و 

ة فنيّ ال لقصوى تحقيق الكفاءة االسعي لمن خلال القومي  لإقتصادسة دعم لينتج عن هكذا نوع من المناف
إلى يدفع بالمشاريع مما  ،في السوق  ة السعردتتمثل الأولى بوجود سلع متماثلة موحّ و  .ةقتصاديّ الإو 

الفني بواسطة إستخدام ري و اعلى الصعيدين الإدتحسينات يلات و دما يلزم من تع التنافس لإدخال
لمقابل أكبر قدر ممكن من لتحقيق باي تساهم في تخفيض تكلفة الإنتاج التقنيات الإنتاجية الحديثة الت

                                                           
، دار المناهج للنشر والتوزيع، الإقتصاد الجزئي النظريات والسياساتدي، ، حسن لطيف الزبيكامل العلاوي الفتلاوي  1

  .207 .، ص2009الأردن، 
، ملتقى حول حماية المنافسة المنافسة والممارسات الإحتكارية بين المناخ التشريعي ومشاكل التطبيق، حسين عمران 2

ومنع الإحتكار في ضوء التحولات بالمنطقة العربية، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الجامعة البريطانية في 
، تاريخ دخول  .eghttps://www.aradoportal.org ، منشور على الصفحة: 24، ص. 2011مصر، مصر، 

 .8201 /16/12الموقع: 
، ص. 2018 ، دار الفكر، الأردن،13الطبعة ، مبادئ الإقتصاد الجزئيمحمد محمود النصر، عبد الله محمد شامية،  3

205 . 
، دار قانون المنافسة ومنع الإحتكار )دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والأوروبي(، لينا حسين ذكي 4

 . 26، ص. 2006العربية، النهضة 
، الطبعة الإحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والإتفاقيات الدوليةمعين فندي الشناق،  5
 .33-32. ، ص2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1
، مرجع الأوروبي(المصري والفرنسي و راسة مقارنة في القانون قانون المنافسة ومنع الإحتكار )دلينا حسين ذكي،  6

 .26سابق، ص.

https://www.aradoportal.org.eg/
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تناسب ويتماشى مع الأفضل للموارد بما يل و التخصيص الأمثب لإقتصادية فتتجلى. أما الكفاءة االأرباح
 1.رغبات المستهلكين

ك فإن كونها كذل ،تقر لأحد عناصر المنافسة الكاملةغير الكاملة فهي تلك التي تفللمنافسة أما بالنسبة 
غياب بدائل للمنتج المعني الذي يسيطر عليه المحتكر يؤدي حتماً إلى التحول من نظام المنافسة 

من  إضافة إلى كون وجود عوائق لدخول السوق أمام المشاريع الجديدة. الكاملة إلى غير الكاملة منها 
 سيطرة سيادة الإحتكار.إلى الإطاحة بالمنافسة الكاملة و كذلك أن تؤدي شأنها 

للوقوف و . ن آخرين يتمثلان بإحتكار القلة والمنافسة الإحتكاريةصل بهذا النوع من المنافسة نوعييتّ  
ماهية الإحتكار كونه من المظاهر التي تنتج لًا من تبيان لابد أوّ على مفهوم المنافسة غير الكاملة 

مدى وفرتها أن يسفر عنه السيطرة والتحكم بأسعار السلع و بكل فعل من شأنه الإحتكار عنها. يتجسد 
 2.ى الخروج منهنافسين علفي السوق عن طريق القضاء على المنافسة أو إجبار الفاعلين فيه من المت

ويبقى الجزء  ،يتميز بقلة المشاريع التي تستأثر بالجزء الجوهري من السوق  ،فيما خص إحتكار القلة
بسعر . في ظل هكذا ظروف تتحكم قلة من المشاريع بينها سمه فيماافسة تتقانالم الثانوي منه للمشاريع

للعدد الكبير من  نظراً العارضين زيادة في الطلب يقابل تضاؤل عدد المنتجين و بحيث  ،السلع والخدمات
 . 3المستهلكين

 يون ذبائع مفرداً على السوق فيك يؤثر نشاط كل ،د البائعين في سوق إحتكار القلةة عدإنطلاقاً من قلّ 
فروضة الاسعار المو  ،المعروضةلمنتجة و ة احيث الكميّ  فالتغيرات من ،مية بالنسبة لغيره من المنافسينأه

س على عك ،. مما يعني في سوق إحتكار القلةيؤثر على نشاط الآخرين همالسلعة من قبل أحدعلى 
 ياتها بشكل مستقل عنتحدد إستراتيجفي سوق المنافسة التامة المشاريع لا تمارس نشاطاتها و الحال 

 .بعضها البعض

                                                           
 .248–247 ، ص.2009، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، مبادئ الإقتصاد الجزئيوحيد مهدي عامر،  1
 المنصورة، مصر، ،القانون دار الفكر و  مشروعة،الحماية القانونية للتجارة من الممارسات الغير  الجمل،حازم حسن  2

 .59 ص. ،2012
تكار العراقي رقم منع الإحا في ضوء أحكام قانون المنافسة و الممارسات المقيدة لهالمنافسة و  ،إسراء خضر العبيدي 3
دراسة منشورة على الموقع:  .11 .ص، 2010الجامعة الإسلامية، كلية القانون، العراق،  ،2010( لسنة 14)

https://law.uodiyala.edu.iq :18/12/2018، تاريخ دخول الموقع. 

https://law.uodiyala.edu.iq/
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فهي لا تختلف عن الأولى ام الإحتكار التو تقع بين نظام المنافسة الكاملة  ،بالنسبة للمنافسة الإحتكارية
يتميز هذا النوع من المنافسة بتعدد المشاريع  .1ه يبرز فيها مظاهر الإحتكارلا أن  كثيراً بل تقترب منها إ

فتتضاءل  ،ة الكاملةفي السوق دون أن تصل بتعددها هذا إلى ما هو الحال عليه في سوق المنافس
. كذلك تتمايز المنتجات 2التأثير فيه بشكل منفردإمكانية في السوق مما لا يعطي أي منها  حصصها

هذا الإختلاف يفسح المجال أمام المشاريع لرفع  .ايرة عن بعضها في نظر المستهلكينفتبدو السلع مغ
فيما خص دخول أما . 3افسين آخريننإلى مأسعار منتجاتها دون الخوف من إفتراضية تحول الزبائن 

 . المنافسة الإحتكارية مع الكاملة الخروج منه تتلاقىالسوق و 

ذلك مقبولًا طالما تم  يبقى 4لو أفضى إلى الإحتكار هذا النوع من المنافسة إلى أن   لابد من الإشارة
الأصول المرعية في إطار ل مشروعة لا تتناقض مع الأعراف و إليه عن طريق إستخدام وسائ التوصل

ما المحظور إنّ  ،طالما لم يستخدم أساليب ملتوية محظوراً التعامل التجاري. فالإحتكار بحد ذاته ليس 
 5.ف بإستخدام هذا المركز الإحتكاري التعسهو 

 ن منالتي تفرض نوع معيّ  ،ئدةبحسب الظروف السار آخو  ن سوق  تختلف أنواع المنافسة بيإذاً تتعدد و 
التي ا يطال أهدافهفكذلك  يتوقف على أنواعها لا منافسةالتنوع في مجال ال . إلا أن  دون غيرهالمنافسة 

 لكن على الرغم من ذلك تتلاقى جميعها في الهدف الأسمى المتمثل قد تختلف من دولة إلى أخرى،
 .المستهلكين على السواءو  لمصالح المشاريع  حمايةً حماية الحرية التنافسية و بتنظيم السوق 

 أهداف سياسة المنافسة : ثالثا         
تتمثل الأهداف العامة بما  خاصة.أخرى بين أهداف عامة و  تنقسمعدة أهداف تتعدد و  لسياسة المنافسة

 يهدف"افسة اللبناني جاء في مشروع قانون المن في هذا السياقو  ،نافسةانين المتنص عليه صراحةً قو 
المخلة بها،  ومنع الممارسات  اعد المنظمة للمنافسة في الأسواقوتعزيزهاتحديد القو ذا القانون إلى ه

                                                           
 .ص ،2005 ،دار النهضة العربية ،التطبيقلنظرية و امنع الإحتكار بين حماية المنافسة و  ،مغاوري شلبي علي 1

126.  
 .29 .صمرجع سابق، ، مبادئ الإقتصاد الجزئي، عبد الله الشاميةد النصر، محمد محمو  2
 .111 .، ص2004، دار النهضة العربية، القاهرة، الاحتكار والمنافسة الغير مشروعة، الغريب محمد سلمان 3
الإحتكار مفهوم التعسف في استغلال المركز المسيطر، الذي يلتقي مع مفهوم  خدمي النظام القانوني الفرنسي يستف 4

 . في إطار إعاقة المنافسة
دراسة تحليلية مقارنة في القانون الأميركي والأوروبي ) والأفعال الإحتكاريةالإحتكار د عبد الرحمن الملحم، أحم 5

  .6. ، ص1997الكويت، مطبوعات جامعة الكويت، ، والكويتي(
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الإحتكارية وضبط ومراقبة عمليات التركيز الإقتصادي، بما وتكريس حريتها والقضاء عل الممارسات 
ويساهم في إنخفاض  والتقدم التقنيقتصادية ويعزز الإنتاج وكفاءة المنتجات والإبتكار يحقق الفعالية الإ

الإقتصادية د في متن المعاهدة المنشئة للمجموعة ور كذلك  .1"ق رفاه المستهلكينيحقالأسعار وت
ل إحدى الوسائل ما يشكّ أن إقامة نظام يهدف إلى عدم تشويه المنافسة في السوق المشتركة إنّ الأوروبية "

رة درجة عالية من القدالإقتصادية و  مستدامة للأنشطةمتوازنة و ، ةالضرورية لتحقيق تنمية متناسق
 يتبين أن  . 2"المنتمية لنفس السوق  نافسة المنصفة داخل الجهاتمأوضاع الفسية التي تحافظ على التنا

العمل على و  الأوروبيين، فاعلينامة التوازن في السوق بين الي يهدف إلى إقالأوروب قانون الإتحاد
تصادي للإتحاد تحفيذهم للحصول على أفضل النتائج التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الفضاء الإق

 . روبي بشكل عامالأو 
ميثاق شامل  قانون شيرمان وضع ليشكل" إعتبرت المحكمة العليا أن   مستوى الولايات المتحدة على  

يدة بإعتبارها قاعدة التجارة. غير المقالمحافظة على المنافسة الحرة و  ن الحرية الإقتصادية يهدف إلىبشأ
ردنا للقوى المتنافسة سيحقق أفضل توزيع لمواهو يستند إلى فرضية مفادها أن التفاعل غير المقيد و 

 هادفةما يوفر في الوقت نفسه بيئة بين ،أعظم تقدم ماديو  ،أجود نوعيةو  ،أدنى الأسعارالإقتصادية و 
 3."جتماعية الديمقراطيةالإية و إلى المحافظة على مؤسساتنا السياس

جسد لكل دولة نظام عام خاص بها يت لابد من التنويه إلى أن   ،المقارنة بين التشريعات السابقةبعد 
ا سواء الداخلية أو الخارجية التي يتوقف ترتيبه صالحقانونية المكرسة لحماية المبفحوى نصوصها ال

 . تحقيقها من قبل كل دولة رجوالم لأهدافاللإستراتيجية المعتمدة و أولويتها وفقاً بحسب 

بيان الغرض من فرض تأغلب الصياغات القانونية الحديثة في مجال المنافسة باتت تنهتج أسلوب  إنو 
لياتهم و ين بالنص المطروح من الوقوف على مسؤ يبما في ذلك من شفافية تتيح للمعن ،هكذا قوانين

التحفيذ على تحسين  تتجسد في مقاصدهامعظم قوانين المنافسة تشير إلى أن   . فصريحبشكل واضح و 
ضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين بمضامينها يساهم في  الإلتزامفإن التقيد و ، تنميتهضع الإقتصادي و الو 

                                                           
 . 17/12/2018مرجع سابق، تاريخ دخول الموقع:  ،2019المعدل اللبنانيمشروع قانون المنافسة  ،1المادة 1
منشورة على   .1957دة روما(، روما، المنشئة للجماعة الإقتصادية الاوروبية )معاهالمعاهدة فقرة )و(،  3و 2المادة  2

 .17/12/2018، تاريخ دخول الموقع: https://ec.europa.eu/ :الموقع
 " بوجه  الولايات المتحدة سكك الحديد شمالي المحيط الهادئقضية شركة " 3

Northern Pacific Railway Co. v. United States , 356 U.S. 1, 4, 78 S.CT. 514,517, 2L. 
Ed 545, 549, 1958, Case published on: https://supreme.justia.com , page visited at: 
17/12/2018. 

https://ec.europa.eu/
https://supreme.justia.com/
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 ،حرية الولوج أو الخروج من السوق  المزايا التي تفرزها السوق الحرة أهمهاالإقتصاديين للإستفادة من 
خدمات مختلفة تشكل بدائل لبعضها توفير سلع و  بالتالي، جاريةى الممارسات التعلى مستو الإرتقاء و 
. ته الماليةاقدر ه بالخيار بينها وقفاً لرغباته و بأسعار تنافسية مما يسمح بالمقابل للمستهلك ممارسة حقو 

ذلك دون أن يغيب عن قانون المنافسة غاية العمل على توزيع الموارد بطريقة رشيدة للإستفادة منها 
 .ن سلع وخدماتمما يعرض ق بين الدخل الفردي و لخلق التناسبشكل متوازن 

في صيانة النظام العام  اً ريادي اً تلعب قواعدها دور فقد  ،الأهداف الخاصة لسياسة المنافسةا من ناحية أمّ 
ومن  ،التسعير العدوانيكالممارسات الإستبعادية و  ،للمنافسةمناهضة من الممارسات ال الإقتصادي

جعلها على الصعيد الداخلي أو الدولي و  اءلسيطرة على السوق سو لتسعى  التي  تعسف المراكز المهيمنة
اليب لشركات معينة خاصة المتعددة الجنسيات منها التي تهدف إلى إقصاء منافسيها بإعتماد أسحكراً 

لاسيما النشاط الإحتكاري من النشاطات المخلة بالمنافسة و  فللحد 1.غير مشروعة في أكثر الأحيان
فرض ضوابط للتسعير وفقاً لمتطلبات و  ،الدول إلى وضع أطر قانونية كضبط حجم إنتاج الشركاتتعمد 

 السوق لإبقائه في مأمن من أي إنتهاك.

إستنتاج بعض  يمكن 3و2و1فقراتها في  3لاسيما المادة  روما إتفاقيةمختلف مواد دة إلى و بالع 
 منح حرية إنتقالأي  ،ضهامنفتحة على بعمتحدة و جعل أسواق الدول الأوروبية إلى  السعيك ،الأهداف
ماستريخت في كرسته إتفاقية ما عادت و هذا . الأشخاص عبر حدودها دون تمييزالخدمات و السلع و 

 يسفرو  ،وضع نظام جمركي موحدمام الدخول أو الخروج من السوق و من إزالة العوائق أمادتها السادسة 
 .عوائق سواء جمركية أو غيرهاالخروج عبر الحدود بين الدول المعنية دون عن ذلك حرية الدخول و 

تنص مباشرة على أهدافها  قوانين المنافسة المتعاقبة لم فيما خص الولايات المتحدة الأميركية رغم أن  
نص الذي  1890فبدايةً مع قانون شيرمان  .صةالخاالأهداف ه يمكن الإستدلال على إلا أن   ،العامة

التجارة ن المنافسة في ميداأي إتفاق أو تكتل أو محاولة من شأنها تقييد حظر الإحتكارات و على منع 
قد أشار إلى ذلك السيناتور شيرمن في إطار تعقيبه على مشروع القانون المقدم من قبله و  .إعاقتهاو 

الفرد  التي تنازع حقإن هذا المشروع يعمل على التخلص من التجمعات "للكونغرس الأميركي بقوله 
 جاء كذلك. 2تكار هو جعل المنافسة مستحيلة"الهدف الوحيد للإح ذلك أن   ،في ممارسة العمل التجاري 

                                                           
، ة الحقوق مجل ،دراسة تحليلية"، المنافسة التجارية حكامالسيطرة لأالإندماج و مدى مخالفة " ،أحمد عبد الرحمن الملحم 1

 .45 .ص ،1995، الكويت جامعة الكويت،-، مجلس النشر العلمي3العدد ، 19المجلد 
2Rudolph J.Peritz, "The Rule of Reason" in anti-trust law: Property logic in Resraint of 
competition, “Republished in the political Economy of the Sherman Act” ,edited by Thomas 
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 اً كرسمراً عمليات التركز و محظّ الثغرات التي إعترت قانون شيرمان  ءلملبعده  1914قانون كلايتون 
ضبط غيرها من يزية و يالممارسات التمضح على منع نفسه مع تسليط الضوء بشكل واالسابق التوجه 

 .بالأسعار الممارسات خاصة المتعلقة 

حواها ها تتلاقى جميعها في فتختلف التعاريف لاسيما الفقهية حول مصطلح المنافسة إلا أن  إذاً تكثر و 
الح الفاعلين فيه من مصدافها التي تتجسد بحماية السوق و أهمنافسة و من حيث تضمينها عناصر ال

رية لكفالة ح إلا أنه   .نمية للحركة التجارية الإقتصاديةتيين ومستهلكين لما فيه من تنظيم و إقتصاد
وضع منتج لابد من لحر بشكل فعال و ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من النظام التنافسي االمنافسة و 

   . بينهمصادية وينظم التنافس فيما نظام قانوني خاص بالمنافسة يرعى ممارسات الكيانات الإقت

 
 الحرة قانون المنافسة  الثاني:المطلب 

ان نفلا يمكن إطلاق الع انوني الذي يحدده قانونها الخاص،تبقى حرية المنافسة نسبية ضمن إطارها الق
حة على مصل مة لها حفاظاً فيضم قانون المنافسة مجموعة القواعد المنظ للكيانات الإقتصادية دون قيد،

)ثانياً(،  القانونيةمن ثم طبيعته ( و بد من تناول مفهوم هذا القانون )أولاً لذلك لا. السوق والفاعلين فيها
   .(تطوره على المستوى التشريعي )ثالثاً و  نشأتهأخيراً و 

 قانون المنافسة الحرة مفهوم أولا :  
تعريف من الصعوبة وضع لكثرة المجالات التي ينظمها و  1غايات قانون المنافسةنظراً لتعدد أهداف و  

ما رغم ذلك فهو يعتبر أكثر تماساً مع إنّ  ،فروع المنظومة القانونية الأخرى  يرتبط بشتىفهو  ،2محدد له
 غالباً ف.. غيرها.و الممارسات التجارية لمستهلك و اما ينطوي تحته من عناوين كحماية و قانون الأعمال 
البيئة  التجاري  ميدانال بإعتبارذلك  ،مع ممارسات النشاط التجاري  مصطلح المنافسةيرتبط ويتلازم 

في إطارها تتفاعل كونه يؤمن لها المساحة الحيوية التي ، المنافسة ي مجالهف زدهرالتي ت صبةالخ

                                                           

Sulluva , Oxford Univ.Press, 1991, p. 118. Article published on: https://www.jstor.org . 
Page visited at: 18/12/2018. 
1“L’objet de ce droit de faire adapter aux agents économiques un certain type de 
comportement sur le marché , en luttant contre les ententes et les abus de domination et 
de préserver les structures de compétition sur ce marché  , en contrôlant  les opérations  de 
concentration“. Catherine Barreau,droit de la concurrence et de la consommation, p. 1, étude 
publiée le: https://www.banquesdesetudes.com. Date d’éntrée sur le site: 18/12/2018.  

 . 53 .ص ،2003 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1الطبعة  ،تنظيم المنافسة ،لماحيحسين ا 2

https://www.jstor.org/
https://www.banquesdesetudes.com/
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الفضاء عن بشكل كلي ذلك لا يعني إنفصال المنافسة  أن   ولا بد من التنويه إلى، اوعناصره هامكونات
 .1فحر بين أصحاب ال المنافسةك ،فلكه تدور في بل هي المدني

 هذا المجالطرحه الفقهاء في بشكل محدد لابد من تبيان ما  قانون المنافسة لكن رغم صعوبة تعريف
الضيق يعرف  وفقاً للمعنى ،الواسعكل من مفهومه الضيق و إنطلاقاً من التمييز بين البعض  هفعرّ قد ف

تغلال سكالإتفاقات أو الإ ،للعبة التنافسيةمارسات المقيدة مجموعة من القواعد تهدف إلى منع المبأنه "
مجموعة من القواعد القانونية التي المعنى الواسع فيعرف بأنه " أما وفق ،2"التعسفي للوضع المهيمن

 3."الحفاظ على الزبائنحث و البتتولى تنظيم المنافسة بين الشركاء الإقتصاديين بشأن 

اخ بتكار في المشاريع كونها تؤمن لها المنالإزدهار و الإاعد المنافسة هي أساس قو  يمكن القول أن  
 .ئم في سوق تسوده حرية المنافسة وشفافيتهاالملا

 
 بيعة القانونية لقانون المنافسةالط: ثانيا        

لقانون العام أو فيما إذا كان ينطوي تحت مظلة فرع افي إطار تناول قانون المنافسة يثور التساؤل 
يتطور ليتلاءم مع ما يمكن أن ف و مرن يتكيّ ه بالجمود أم أنّ فيما إذا كان هذا القانون يتمثل و  ،الخاص

القائمة إطار الممارسات التنافسية  المشترك الجوهري في فإن   ،يطرأ على الساحة الإقتصادية من تغيرات
 4.بينهم لمنافسةضبط اوجود أصول تتمثل بقواعد لتنظيم و هو أو الأشخاص أو الدول  مشاريعبين ال

نون القاه ينظم العلاقات بين أشخاص ن  النظر إلى قانون المنافسة من زاوية ألا يكفي في هذا الإطار 
ه كون أن   ،لقانون الخاصمنطلق في خانة الاإدراجه من هذا حكم مصالح خاصة و بالتالي يو  ،الخاص

العامة تصادية يخضع للسياسة الإق من جهة أخرى إمكانية لتصنيفه قانوناً عاماً فهو رغم ذلك يبقى
 . لح العامة والخاصة على حد  سواءلأهدافها المتمثلة بخدمة كل من المصاالمعتمدة من قبل الدولة و 

                                                           
تاريخ دخول  .18 .ص سابق،مرجع  ،الدوليةآليات حماية المنافسة في التجارة  الصالح،قادري لطفي محمد  1

 .18/12/2018الموقع: 
2Jacques Azéma, le droit français de la concurrence, 2éme edition, PUF, Paris, 1981, P. 
16. 
3Same previous reference, p. 16. 
4Daniel Mainguy, Jean-Louis Respaud, Malo Depincé, Droit de la concurrence, Litec, 
Paris, 2010, p. 1. 
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ة عن إطار قانون المنافسبذلك رج يخه إعتبر العديد أن   نظراً للتنوع في طبيعته القانونية المزدوجةإذاً 
ت ه في الوقلو شكل القانون التجاري مصدر رئيسي لقواعده لأن  و  ،العاممن فرعي القانون الخاص و  كل

تصنيفه بيد من الفقهاء للمناداة دفع بالعدع القانون العام ذلك ما فرو  تنحدر العديد من قواعده من نفسه
اصة لمصالح العامة للدولة على المصالح الخمنح الأولوية لقد يؤدي إلى ذلك  ضمن هذا الفرع إلا أن  

 .ق النشاط الإقتصادي بترجيح وتفضيل الأولى على الثانيةنطا في

 قانوناً  كونه ،لا يندرج تحت أي من الفرعين هإعتبار  تطرح إمكانيةالطبيعة المزدوجة لقانون المنافسة  إن  و 
يعرف من خلال غايته القانون  إن  "  .VilleyMفالفيلسو  فيعتبر .1ذات صبغة خاصة بالنسبة لمضمونه

 ة بالتوفيق بين المصالحقانون المنافسة ما يميزه عن غيره من القوانين هي غايته المتمثلو  ،2"أهدافهو 
تأمين و  المصلحة العامة الإقتصادية هدف بالأساس إلى صيانةت قواعده تفإذا كانفي السوق  المختلفة

 3السوق.المستهلكين في نافسين و السياق نفسه تكفل حماية مصالح كل من المتففي الحرية التنافسية 

تتمثل الغاية من هذه الحماية صيانة و فيما خص السوق تضمن قواعد المنافسة حسن سير الأعمال فيه 
ما بالنسبة أ .ر ذلك عند حد المصالح الخاصة فقطالنظام العام الإقتصادي ككل دون أن يقتص

السوق ل تحو دون ول ؤ حلل مشروعة في إطار التنافسالمن ممارساتهم غير هم يتحمفهي  ،للمتنافسين
حماية لضمان الو . الإبتكار بهدف التجديدالإبداع و من التنافس على  لى ساحة للتصادم فيما بينهم بدلاً إ

 اً مليّ عس ذلك ه يكرّ بل إن  ، قواعدالفسة بوضع لا يكتفي قانون المناالفعلية لهذه المصالح سابقة الذكر 
اشر ببشكل مباشر من تلقاء نفسها أو غير معن طريق فسح المجال أمام السلطة العامة للتدخل سواء 

ها للما لممارسات غير المشروعة من ا لى السوق ن إلإعادة التواز  ،على الإخطارات الموجهة إليها اءً بن
ق خفاض مستوى الإستثمار في السو ها تؤدي إلى إنبحيث أن   ،المنظومة الإقتصادية كبير على أثر  من

 .ظراً لضعف تدفق التجارة الخارجيةعلى الإقتصاد الوطني ن خاصة الأجنبي منه مما يشكل خطراً و 

                                                           
 .39 – 38 .ص ،مرجع سابق ،الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر ،محمد تيورسي 1

2Michel Villey, Philosophie du droit “Définition et fins du droit”, Dalloz, 2001,P. 45. 
  .39 .ص ،مرجع سابق ،الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر ،محمد تيورسي 3

ية، فالمشرع طبيعته القانونه لازال الجدل والخلاف الفقهي قائم حول تصنيف قانون المنافسة لجهة لابد من الإشارة إلى أن  
ى الفرنسي يضعه في خانة القانون الخاص والدليل على ذلك إدراج القواعد القانونية التي تنظم المنافسة ضمن محتو 

 قانون التجارة الفرنسي.
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لا ينفصل قانون المنافسة عن حماية مصالحه إنطلاقاً من  ،المستهلك ناحية أخرى فيما خصمن 
لمنافسة اتشريعات لف مختف .شرعية المنافسةة و حريمستهلك و الإرتباط الوثيق بين مبدأي حماية ال

 حاجاته حصوله علىتأمين ل ،بطريقة تصب في مصلحته هامن خلال تنظيم هالحمصتحرص على 
 الغاية من المنافسة.فالمستهلك هو عصب السوق و  1.جودة عاليةو  بأسعار مقبولة خدماتسلع و  من

التوفيق بين حماية المنافسة لابد من الإشارة في هذا المجال إلى كون معظم القوانين تتطور بإتجاه 
بار مصالح هكذا طرح بإعتينتقد . إلا أنه قد ايير موحدة تضمن ذلكمعو ترسيخ قواعد المستهلك بو 

ك أساسية في سياق لكن رغم ذلك تبقى مصلحة المستهل ،غير مشتركةوالمستهلكين متمايزة و المشاريع 
 إنطلاقاً السوق" تنظيم قانون ى إقتراح قانون جديد تحت تسمية "لحذا بالبعض إ هذا ما قانون المنافسة،

  2.الفاعلين فيهعد المنظمة للسوق و من كونه عبارة عم مجموعة القوا 

ذات طبيعة قانونية خاصة ومتميزة، هذا القانون  المختصين أن  من هذا المنطلق إعتبر العديد من 
فسحت ف هيكلية السوق لت في بيئة الأعمال و عدّ  في تطور دائم نظراً لمبادئه التحررية التيمستقل و 

دة الجنسيات للدخول إلى الأسواق الوطنية مما يفرض ضرورة تطوير دمتعالالشركات المجال أمام 
الإقتصاد ككل. و ملاقة ذات تأثير في السوق وجود هكذا كيانات ع قواعده بإستمرار لتتلاءم مع واقع

على  قتصاديينعلين الإالتي تتمثل بالتحفيذ الشخصي للفا ،هذا القانون  منإضافة إلى تميز الغاية 
 ،حتى الإقتصاد القوميمستهلكين و الإبداع  لما هو في مصلحة كافة الأطراف من منافسين و الإبتكار و 

 3.المختلفةالقواعد القانونية المستهدفة من صياغة و بذلك يتخطى الغايات هو 

 نون المنافسة تطور قانشأة و  ثالثا :     
الخدمات تتدفق عبر حدود بحيث باتت السلع و ة كونية مصغرة تحول العالم إلى قريفي ظل العولمة و 

سة الحصول على فرصة للإزدهار إلا في مناخ المناف اريعأصبح من المستحيل للمش ،دون قيودالقارات 
عية . فتكريس نموذج المنافسة من شأنه أن يساهم في إنتعاش وضالحرة القائمة على الشفافية والمساواة 

 .بين المصالح المتضاربة فيهتحسينها بشكل يكفل التوازن و السوق 

                                                           
النشر ، مجلس 4العدد  ،مجلة الحقوق  ،"الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين الأردنية" ،نائل عبد الرحمن صالح 1

 . 11 .ص ،1990كانون الأول  جامعة الكويت، الكويت،-العلمي
2Yves Serra, le droit Français de la concurrence, Dalloz, 1993, p. 9. 

 .338. ص ،2011 ،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،المنافسة في منظمة التجارة العالمية ،جابر فهمي عمران 3
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في هذا  لابد من الإشارةو  ،تنظمهاو قانون المنافسة بقواعد تكرسها تدخل المشرع لصياغة  محتّ  كل ذلك 
 أي أن   ،السلطة العامة الإطار القانوني السوق يمكن أن تهدم نفسها إذا لم تقدم لها" المجال إلى أن  

يؤدي بما  ،كن المحافظة على أوضاع المنافسةحتى يمياً نالنظام الإقتصادي للسوق يتطلب تنظيماً قانو 
 .1الى تجنب الممارسات الضارة"

الة الولايات ة المنافسة لأغلب الدول المتقدمة نسبياً ذلك بإستثناء حسلابد من الإشارة إلى حداثة سيا
مية إنتهاجها بسبب أقد ميدانال هذا اقة التي شرعت فيمن الدول السب تعتبرالي المتحدة الأميركية 

قانون شيرمان لمنع حول المنافسة تجلت ب الفيدراليةأول التشريعات و  .الحر الكامل للنظام الليبرالي
قانون لجنة التجارة  هذا الأخير صدورتلى و  1914.2قانون كلايتون ب الذي عدل 0189 الإحتكار

التي تجعل التاجر قادراً  ،الذي حظر العقود التعسفية في إطار المعاملات التجارية 1924الفيدرالية 
ممنوح لغي حق الخيار الالتي ت 4أو القصر 3كعقود الربط ،دنى منهعلى التحكم بغيره من التجار الأ

لجنة التجارة ذلك إستحدثت  إضافة إلى. كاليف إجبارية إضافية عليهإلى فرض تإضافة  ،للمستهلك
أصدرت هذه ها و المعاقبة عليل السوق لضبط الممارسات المخلة و المتخصصة بمراقبة أحواالفدرالية 

 .5توجيهات التنظيمية في هذا الإطارالعديد من الاللجنة 

بنسون و أصدر المشرع الأميركي حزمة من القوانين في مجال المافسة كقانون ر بالإضافة إلى ما سبق  
 Celler-Kefauver 1940قانون و  ،التمييزي المعدل لقانون كلايتون ظر التسعير الذي يح 1936

                                                           
1Daniel Mainguy, Jean-Louis Respaud, Malo Depincé, Droit de la concurrence, 
référence précédente, p. 1. 

تضمن نصوصاً تهدف إلى حماية حرية التجارة والمنافسة من أي تكتل أو تعاقد  1890قانون شيرمان لمنع الإحتكار  2
الثغرات التي لء بعض التعديلات لمعاد وكرس ما سبق مع  1914قانون كلايتون ، و أو حتى تواطؤ مقيد للحريتين

إلى إقصاء المنافسين من السوق وبالتالي السيطرة  دقيق مسألة التركزات الإقتصادية الهادفةتريه متناولًا بشكل مفصل و تع
لينا . أشارت إلى ذلك هادون غير المشاريع يجعل السوق حصراً في يد بعض عليها مما يقيد المنافسة الحرة و الإستحواذ و 

 ،مرجع سابق ،الأوروبي(ة في القانون المصري والفرنسي و قانون المنافسة ومنع الإحتكار )دراسة مقارن ،ذكي نيحس
 . 20. ص

هو العقد الذي يفرض بموجبه المشروع على المشتري شراء منتج أو سلعة معينة أو الحصول على خدمة محددة إلى  3
 يمكن الحصول على الأخيرة دونها. جانب السلعة أو الخدمة  الأساسية المرجوة، بحيث لا

الذي بموجبه يفرض الطرف صاحب المركز الأعلى تجارياً وإقتصادياً شروطاً على الطرف صاحب العقد  وهو  4
 .بها حصر شراؤه أو توزيعه بسلعه وخدماته دون غيرهاالمركز الأدنى يقيده بموج

 . 343-342 .ص ،مرجع سابق ،المنافسة في منظمة التجارة العالمية ،جابر فهمي عمران 5
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ذلك عدا عن الدور الذي لعبه  ،1غيرها من القوانين المختلفة.. و .Rodino-Scott-Hartقانون و 
 .  المنافسة لاسيما المحكمة العليا تنمية قانون القضاء الأميركي في مجال تطوير و 

 حيث وقعت معاهدة باريس التي 1951تعود نشأة قانون المنافسة لسنة  ،الأوروبيعلى مستوى الإتحاد 
 1957 (TEEC)بعدها أبرمت معاهدة روما ،(CECA)بمقتضاها المجموعة الأوروبية  استحدثت

تركة وق مشخلق سو   (ECC)ا المجموعة الإقتصادية الأوروبيةقد أنشأ بموجبهإمتداداً للمعاهدة السابقة و 
ى لأوروبي بمقتضتناولت الإتفاقية السالفة الذكر تنظيم المنافسة في السوق او  .الأعضاءبين الدول 

م . ففي العاقةبموجب المعاهدات اللاح تكراراً مراراً و  تم تعديل هذه المعاهدةو  ،89إلى  81موادها 
 بالإتحاد الأوروبي وفتحت ،ة الأوروبيةأصدرت معاهدة ماستريخت التي إستبدلت عبارة المجموع 2199

ة معاهدو  1997صدور معاهدة أمستردام لت بعدّ  ثم ،ياً بين دول الإتحادإقتصادباب التكامل سياسياً و 
دخلت و  13/12/2007شبونة الموقعة بتاريخ يمؤخراً أصدر الإتحاد الأوروبي معاهدة لو  ،2001 نيس

فأصبحت بموجبها الأولى  ،ماستريخت ورومات كل من معاهدة قد عدلو  1/12/2009حيز التنفيذ في 
 . (TFEU)الثانية بمعاهدة عمل الإتحاد الأوروبي و  (TEU)تعرف بمعاهدة الإتحاد الأوروبي 

حرية  مبدأبشكل عرضي  صوص التي أقرتمن خلال الن ت قواعد المنافسة خجولةفي فرنسا ظهر ا أمّ 
الحرية  مهن علىاللممارسة الحرف و الذي كان سائد ظيم تننظراً  لصرامة تطبيق الو  .الصناعةالتجارة و 

أصدرت الحكومة  1791بدايةً في العام ف. لب بوضع حد لذلك القمعالفردية ظهر تيار مناهض يطا
قد أورد المرسوم  في و  ،Chapilier 1791الذي تمم بقانون   Decret Dellaradeالفرنسية مرسوم 

كل شخص حر في إجراء أي مفاوضة أو ممارسة  ،أبريل القادماءً من أول إبتد: "منه ما يلي 7ادة الم
  2."...أي نشاط أو مهنة أو حرفة يختارها

منه أي عمل أو نشاط منسق يهدف  419ر القانون الجزائي الفرنسي في المادة حظّ  1810في العام 
ساري  الحظرقي هذا بو  .يشوه المنافسة الحرة في السوق  إلى السيطرة على الأسعار بما من شأنه أن

بحيث توصلت المحاكم الفرنسية كغيرها من  ،المفعول حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر

                                                           
مرجع  ،(نون المصري والفرنسي والأوروبيدراسة مقارنة في القامنع الإحتكار )قانون المنافسة و  ،ن ذكييلينا حس 1

 .20 .ص ،سابق
 . 73 .ص مرجع سابق، ،دراسة مقارنة، قواعد المنافسة والنظام العام الإقتصادي ،محمد تيورسي2
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غيرها ات تترواح بين إحتكارات مشروعة ومفيدة و إلى التفريق بين نوعين من الإحتكار م الاوروبية كالمحا
 1.رتستحق الحظأن هذه الأخيرة وحدها بحيث  ،غير المشروعة التي تؤدي إلى ضرب المنافسة

لات على فأدخلت التعدي ،جرى العمل على إعادة تأهيل القوانينالعالمية الثانية في فترة ما بعد الحرب 
تعلق بتنظيم الم 1945حزيران  30مرسوم لجزائي النابليوني بصدور القانون اقوانين مراقبة الأسعار و 

إتخاذ الحكومة قرارات إجبارية في   ضرورةيم يرعى الأسعار و الحياة الإقتصادية عن طريق وضع تنظ
 1953في و  .غيرها من الممارسات غير مشروعةرفض التعامل والتسعير التمييزي و  ا  بر معت ،هذا المجال

 .ةللحفاظ على الحرية التجاريع من صلاحيات الحكومة وسلاحيات الشاملة الذي ر قانون الصصد
 2.لمركز المهيمنا لالذي حظر إساءة إستغالا 1963بعد ذلك صدر قانون 

ه على أن   ،الذي حظر الإتفاقات المقيدة 1967 في المنافسةة يالشفافصدر قانون إحترام الأمانة و  ثم
في  أصدرعاد و  لكن المشرع .1963بقانون المشمولة ركز المسيطر د ليشمل إساءة إستغلال المدّ مّ 

الإقتصادي في إطار الممارسات المنافية ركز الذي أدخلت بموجبه عمليات الت بار قانون ريموند 1977
 3.للمنافسة

في أواسط و . 4الأولى تهمادقاطع مبدأ حرية المنافسة في س قانون روير بشكل كرّ  1973في العام 
 ،التكامل مع السوق الأوروبي غيرت الحكومة الفرنسية في سياستهاي إطار التسارع للتنسيق و ف 1980

 ل.ة الضوابط المفروضة في هذا المجاالتي باتت تتجه نحو تعزيز المنافسة عن طريق الحد من كثر 

                                                           
1OECD REVIEWS OF REGULATORY REFORM REVIEW OF FRANCE, October 2003, 
p. 4. Study published on website: https://www.oecd.org>france, page visited at 
19/12/2018.  
2Pradeep S.Mehta, Competition Regimes in the World: A Civil Society Report, 
contributors: (CUTS Center for Competition, Investment and Economic Regulation 
(Jaipur,India), International Network of Civil Society Organisations on Competition), CUTS 
international, 2006, p. 378–379. 

  .23 .، مرجع سابق، صحماية المنافسة ومنع الإحتكار بين النظرية والتطبيقمغاوري شلبي علي،  3
4“la liberté et la volonté d’entreprendre sont le fondement des activités commercials et 
artisanals. Celles-ci s’exercent dans le carde d’une concurrence claire et loyal’’. 
Article 1, Loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de 
l’artisanat. Publié sur le site: www.legifrance.gouv.fr, la date d’entrée: 19/12/2018. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 ،1القانون التجاري الفرنسيب 2002 في الذي أدمج 1986 تاريخ المنافسةالأسعار و قانون حرية  فصدر
ارتآها المشرع لتي لم يسلم من موجة التعديلات ا هإلا أن ،بموجبه مجلس المنافسة الفرنسي ئأنشو 

بمقتضى  2015في  الذي عدل 7762رقم  LME الإقتصاد  حديثقانون ت 2008 آب 4فأصدر في 
 .9903القانون رقم 

ما لاقى هذا الموضوع إهتمام إنّ  ،ةوطنياغة قوانين لم تتوقف مسألة الإهتمام بالمنافسة على تبني وصي
التنمية تجارة و الأمم المتحدة في مؤتمرها للو  ،ات لاسيما منظمة التجارة الدوليةمن قبل العديد من الجه

لمكرسة دراسة سياسات المنافسة ايعنى بتقصي و  دولي حكوميخبراء الذي أنشأ بموجبه فريق ( )الأونكتاد
مختلف على  ة ذات الصلةالبحثيّ  العديد من الإنجازات ل هذا الفريققد سجّ و . من قبل الدول في قوانينها

مما  الخبراتتبادل التجارب و شارك و دولية لتلًا نقطة تلاقي مشكّ  ،ةتنميالخاصةً  لناحية  ،لمجالاتا
على الأخص الدول النامية التي و  ،الإفادة لمختلف الدول لترقية إقتصادياتهاساهم في تحقيق الوعي و 

معه مجابهة  سعت أمانة الأونكتاد إلى حثها على إعادة تأهيل قوانينها لتصبح بمستوى قانوني تستطيع
له من ممارسات منافية للمنافسة الدول المتقدمة في ظل الواقع العالمي الإقتصادي الحديث بما يتخل

 حول البيئة التنافسية بالمعرفة ء الدول الناميةعلى إثرا فعملت 4.وطني والدوليذلك على الصعيدين الو 
ما يلزم على الصعيدين القانوني لتطوير  التي تصب في مجال المنافسة التجارب و بنقل الأفكار النيرة 

 .والهيكلي

ه لازال لبنان إلا أن   ،ا على الصعيد الوطني فعلى الرغم من تكريس حرية المنافسة كمبدأ دستوري أمّ 
الناحية زال من هذه . فمااعد خاصة ترعى المنافسة وتنظمهاو حتى اليوم تخلو منظومته القانونية من ق

ة المتعلق بحماي 1924تاريخ  2385على القرار رقم  ابيقهطعتمد في تالتي تفي ظل المفاهيم القديمة 
 ظر المزاحمة غير المشروعة معاقباً الموسيقية الذي حوالفنية و  الأدبيةالصناعية و الملكية التجارية و 

                                                           
مرجع  ،دراسة مقارنة في القانون المصري و الفرنسي و الأوروبي((قانون المنافسة ومنع الإحتكار  ،لينا حسين ذكي1

 . 20 .ص ،سابق
2LOI n 2008-776, Modernisation de l’économie, du 4 août 2008, cit: 
https://www.legifrance.gouv.fr,  date d’entrée,  20/ 12/2018.  
3LOI n 2015-990, pour la croissance l’activité et l’égalité des chance économiques, du 
6/août/2015, cit: https://www.legifrance.gouv.fr, date d’entrée: 20/12/2018.  

جامعة ، 1الطبعة  ،دراسة مقارنة ،الفقه الإسلامي والقوانين الوضعيةالإحتكار في  ،بلقيس عبد الرحمن حامد فتوتة 4
 .299 .ص ،2010 ،الرياض ،نايف العربية للعلوم الأمنية

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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ي تعاقب على المزاحمة من قانون العقوبات الت 714إضافة إلى المادة  98و 97عليها في متن المادتين 
 . حتياليةالإ

  :ه "تعتبر مزاحمة غير قانونيةعلى أن   المشار إليه أعلاه 2385 من القرار 97نصت المادة  

 .ن تطبيق العقوبات المنصوص عنهاكل مخالفة لهذا القرار ينقصها أحد الشروط للتمكن م -1
 "لها أنه من المزاحمة الإحتيالية. يظهرل يعطي للمحاكم حرية النظر فيه و كل عم -2

ا ة عندمتصبح غير مشروع المنافسة إلا أن   ،الإشارة إلى أن المفهوم الحديث للمنافسة إيجابيتجدر 
كل من  قد يتقارب لفظياً ف .مفهومها سلبيف المشروعةالمزاحمة غير أما  .تربك العلاقات التجارية

 حيث المفهومهما يختلفان من أن   إلا ،مشروعة والمزاحمة غير المشروعةالتعبيرين المنافسة غير ال
أي منهما المتمثل بتحويل لجهة الهدف المرجو من ممارسة  االمضمون على الرغم من إشتراكهمو 

 . الزبائن

أن ينصب عمل من يقدم على المزاحمة على الإستفادة من  إجمالاً تفترض المزاحمة غير المشروعة "  
عن طريق إستعمال أساليب  المشروعة،جهوده كتسبها بنشاطه و شهرة أو إسم أو علامة... تاجر آخر إ

لحة صاحب بمص إضراراً  ،من يقوم بأعمال المزاحمةضليل الزبائن لتحويلهم بإتجاه ملتوية تنطوي على ت
بينما  .1لتحويل الزبائن من مشروع إلى آخر"إستعمال أساليب ملتوية بأي  الحق بصورة غير مشروعة،

سات منافية للقانون أو لممار  ها إنتهاج الكيان الإقتصاديتعريفها على أن   المنافسة غير المشروعة يمكن
ي ينعكس بالتالعن قواعد المنافسة الحرة وتقييداً لها و  روجاً ما يشكل خ 2،الأخلاق التجاريةالأعراف و 

وي  الممارسات التي تنط. لذا تتمتع المنافسة غير المشروعة بنطاق أوسع إذ أن  في السوق  اضطراباً 
تحت مظلة المزاحمة غير المشروعة على الرغم من ترك تحديدها لسلطان القاضي بالإستناد إلى الفقرة 

تعدى أحدهما على بممارسات تنحصر مفاعيلها بين مشروعين  لباً إلا أنها تتمثل غا 97من المادة  2
 تقليد العلامةكحال  ،عرقلة السوق بشكل فاضحن أن تتعداهما لتطال المنافسين و دو  ،ملكية الآخر

وسيلة تحد إغتصاب الإسم التجاري... بحيث تشكل كل واحدة على حدا  التجارية، الإحتذاء الإحتيالي،
ل بالإتفاقات تتمث أوسع نطاقاً وأكثر تحديداً  ا الممارسات المخلة بالمنافسةبينم .من المنافسة المشروعة

التي من شأنها أن تطال التركز المفضي للإحتكار و  إساءة إستغلال المركز المسيطرالمقيدة للمنافسة و 
                                                           

 منشور على ، مقال2005، لبنان، آب  243-242مجلة الجيش، العدد  "،المزاحمة غير المشروعةنادر شافي، " 1

 .   8201/  12 /23الموقع:  ، تاريخ دخول www.lebarmy.gov.lb الموقع:
 النشر،، مؤسسة عز الدين للطباعة و 1الطبعة  دراسة قانونية مقارنة، ،المزاحمة غير المشروعةجوزيف نخلة سماحة،  2

 . 29 .، ص1199لبنان، 

http://www.lebarmy.gov.lb/
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إقصاء للمنافسين الموجودين ومنع دخول الجدد من إضعاف و  ،بمفاعيلها المنظومة الإقتصادية بأكملها
لذلك تعتبر المزاحمة غير  .السيطرة عليهاضطراب حركة السوق و وكذلك إستغلال المستهلكين و 

 . غير المشروعة من حالات المنافسة المشروعة حالة ضيقة

عي المرسوم الإشترا من  14المادة في المقيدة للمنافسة  الإتفاقاتالإحتكار و  حظر القانون اللبناني
التي نصت  9/9/1983تاريخ  83/73رقم  حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بهاالمتعلق ب

 :ه "يعتبر إحتكاراً أن  على 
ه تسهيل يكون من شأنو  ،فسة في إنتاج السلع والمواد...كل إتفاق أو تكتل يرمي للحد من المنا -1

 . الحيلولة دون تخفيض هذه الأسعار أو مصطنعاً  إرتفاع  أسعارها إرتفاعاً 
يكون من شأنه تسهيل ة الحد من المنافسة في تأديتها و كل إتفاق أو تكتل يتناول الخدمات بغي -2

 .الحيلولة دون تخفيض هذه البدلات إرتفاع بدلاتها بصورة مصطنعة أو
 أو يغلق مكاتبه أو ،أو إخفائها بقصد رفع قيمتها جميع المواد أو السلع...كل عمل يرمي إلى ت -3

  .الطلب"ة طبيعية لقاعدة العرض و لا يكون نتيج ،باب غير مشروعة بغية إجتناء ربحمستودعاته لأس

د تؤدي إلى إرتفاع إثبات أن هذه الممارسات قلكن الحظر الوارد في هذه المادة ضعيف كونه يتطلب 
أو قد تمنع إنخفاضها وهو حدث معاكس يصعب  ،ر، ما هو صعب تعريفه أو إستنتاجهمصطنع للأسعا

لكون الحد الأقصى للغرامة  ليس رادعاً كفاية نظراً القانون اللبناني لجهة الإتفاقات المقيدة كذلك  .حديدهت
لتكون رادعة يجب أن و . أيام لثلاثة أشهر 10و/أو بالسجن من $( 67,000ليون )ما يعادل م 100

 1.حصول عليها من الإتفاق المعنيتكون العقوبة أعلى بكثير من الفوائد المتوقعة التي يمكن ال

في سياق رغبة الحكومة اية القواعد القانونية الراهنة وغياب قانون خاص بالمنافسة و في ظل عدم كف
ية في منظومة الإقتصاد الدولي سعت الحكومة اللبنانية إلى وضع سياسة جديدة لتحديث البن الإنصهار

للمنافسة يضمن تتجلى أهم نقاطها بالعمل على صياغة مشروع قانون  ،تنظيم المنافسةالإقتصادية و 
ة على ان يلحظ هذا المشروع إنشاء هيئ ،يز المشاريع لإنتاج أعمال خلاقةتحفرفاهية المستهلك و 

                                                           
1Consultation and Research Institute (CRI), Competitiom in the Lebanese Economy, A 
Background Report for a Competition Law for Lebanon, study published on website: 
www.economy.gov.lb. Page  visited at: 6/2/2009. 

http://www.economy.gov.lb/
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فاعل مع مشروع القانون كان خجولًا حيث لكن الت 1.حسن تطبيقهلى التقيد بقواعده و متخصصة تسهر ع
 . حتى اليوم بإنتظار التصديق عليه لم يبصر النوره أن  

تنظيم الممارسات في مفهوم إيجابي يتمحور حول ذات بمختلف أنواعها نخلص للقول أن للمنافسة 
 تنتج لاهذه المنافسة  إن  . و افية لمصالح الأطراف الفاعلة فيهالحماية الكالسوق بهدف تطويره و تأمين 

 لاسيما مبدأ ،ها الأساسية التي لا تقوم دونهاحدد مبادئظل قانون خاص يرعاها ويمفاعيلها إلا في 
رباح بوجه الكيانات الإقتصادية التي تسعى إلى تحقيق الأ وقواعدها التي تشكل رادعاً  ،تحرير الأسعار

 من قبلهم.أو الممارسات المنتهجة بغض النظر عن شرعية الوسيلة المعتمدة 

 خضوع الأسعار لقاعدة السوق  :الثاني المبحث
 تكريس المبدأ الذي يفرض خضوع الأسعار لقاعدة ينتج مفاعيله دون لا يستقيم نظام حرية المنافسة و 

تخضع حيث أن بمقتضاه  التي تقوم عليها المنافسة الحرة،يعتبر من المبادئ الجوهرية ي الذ السوق،
ي النظام القانوني الذي يرعى شرعية الأسعار فلتبيان . و الطلبقانون العرض و آلية تحديد الأسعار ل
ار حرير الأسعمن ثم تناول مبدأ ت( و مطلب الأولالان ماهية السعر )تبيلا بد من إطار حرية المنافسة 

 .()المطلب الثاني

 : ماهية السعر المطلب الأول
عامل أساسي بالنسبة للمستهلك و  صدر أرباح المشاريعفي السوق فهي م تلعب الأسعار دوراً جوهرياً 

من  (بالتالي سنتناول مفهوم السعر )أولًا( وأهميته )ثانياً  قراراته الإستهلاكية،توجهاته و  في إطار تحديد
 . لسياساتها التسعيرية )ثالثاً( ثرة في تقرير المشاريعثم العوامل المؤ 

 مفهوم السعر : لا  أو       
                               ،                                      عقد البيعفي كركن جوهري للتحديد قابليته الثمن أو على الأقل  تحديدبأهمية  اميقضي المبدأ الع

ومة أو عن أي نوع من المسا بعيداً المشتري حتى أو وحده البائع إما  بإرادة قد يكون  هتحديد على أن
المساومة عين بعد إتمام التفاوض و إلى ثمن م قد تشترك إرادة كل منهما وصولاً و أ، التفاوضمحاولة 

                                                           
دراسة إقتصادية شاملة، منشورة على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الإقتصاد والتجارة،  1

htps://www.economy.gov.lb :8/1/2019، تاريخ دخول الموقع. 
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. 1الطرفينالأمانة بين ى الثقة و ه فيما خص البيوع بالأمانة يتحدد الثمن بالإستناد إلعلى أن   ،نهمابي
 .الطلبعلى أساس قانون السوق أي العرض و بالإضافة إلى ذلك قد يتحدد السعر بين الطرفين 

تتمثل هذه و  ،الخدماتاستهلاكه للسلع و ر السعر عن قيمة المنفعة التي تعود على المستهلك من يعبّ 
عليها عمليات التبادل ز فيعتبر بالتالي من الأسس التي ترتك .معين من النقود مبلغب القيمة فعلياً 

لأية سلعة أو خدمة تطرح  2فة للمزيج التسويقيصر المؤلعناالمن أهم  إعتبارها عن عد ،التجارية
 .في السوق المعنيةللإستهلاك 

ير عن فن ترجمة قيمة عر التسيعبّ و  ،عنها بوحدات نقديةر المعبّ القيمة ه "على أن   يمكن تعريف السعر
. فهو القيمة النقدية التي يدفعها المستهلك 3دات نقدية في نقطة زمنية معينة"المنتوج للمستهلك إلى وح

 .منافع لمصلحتهمزايا و  للبائع مقابل حصوله على السلعة أو الخدمة المرجوة بما فيها من

 ترغباقدرته على إشباع ل ميزة المنتج و عة، والأخيرة تمثّ المنفالسعر يرتبط بمفهومي القيمة و  أن  ن يتبي   
هي و  ،جات المماثلةي لمساواة المنتج بغيره من المنتبينما القيمة هي المقياس الكمّ  حاجاته،المستهلك و 

مستهلك بالفرح لإمتلاكه ال معنوي كحال شعور مة عن شيء ملموس كالمال أور القيمسألة مرنة فقد تعبّ 
 4ج.منت  لل  

بحسب المتغيرات  التعديل سواء صعوداً أم نزولاً للتغير و  ل عام بمرونته وقابليتهيتميز السعر بشك
تسويق لإنتاج و  بذلذي ي  ثمن الجهد البالنسبة للم نتِج  ليمثّ وهو  ،5ة التي من شأنها التأثير بهطالمحي

المنتج قدرته الشرائية للحصول على عن إمكانيته المالية و  رأما من جهة المستهلك فيعبّ ، جت  نالم  
 .المعروض

                                                           
، لالبيع بين النظر والعموثيقة ، بلعكيدعبد الرحمن راجع: لأنواع  نوع من هذه ال عة عن كّلأخذ فكرة موس 1

 .وما بعدها 175 .، ص2014الجديدة، المغرب، النجاح مطبعة ، 4الطبعة 
تتكامل فيما بينها عن مجموعة العناصر الإقتصادية )المنتج, السعر..( التي تتفاعل و  المزيج التسويقي هو عبارة 2

ا في إطار تحقيق أهدافها عن طريق طرحهالمشاريع لتشكيل الخطة أو السياسة التسويقية المتبعة من قبل كل من 
 . تجاتها للمستهلكين في السوق لمن

 .  240 .، ص1998، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، التسويق المعاصرحمد عبد الله عبد الرحيم، م 3
، 7200والتوزيع، الأردن،  ، دار المناهج للنشرسلوك المستهلكدعي، ردينة عثمان يوسف، يمحمود جاسم الصم 4

 .178 .ص
5Philip Kotler, Gary Armstrong, Principles of marketing, 14th edition, Prentice Hall, 2011, 
p. 290. 
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 بل هوة لا ينفصل مفهوم السعر عن المنافسف السعر،لعلاقة ما بين المنافسة و الابد من الإشارة إلى و 
لأهميته بالنسبة لمختلف  نظراً  أدوات الصراع التنافسي القائم في السوق  يعد أحد بحيث ،من أسسها

 ،المحكم لموارد الإنتاج المتاحة ضرورة الإستغلال الأمثلى الكيانات اللإقتصادية م عليحتّ فهو  .الأطراف
السعرية تجعل من  تقنيةهذه ال ،نخفاض في الأسعاربالتالي إعتماد تكلفة منخفضة ينتج عنها بالمقابل إ

 1صر في ميدان اللعبة التنافسية.السعر أحد أهم العنا

 السعر أهمية : ثانيا       
لتي االمشاريع سواء لجهة تحقيق الربح من قبل  بالنسبة للفاعلين في السوق، رياً جوه يلعب السعر دوراً 

لون على السعر أو لجهة جذب المستهلكين الذين يعوّ  ،()أتسعى جاهدة إلى تحصيل أعلى ربح ممكن 
 .()ببشكل أساسي لإتخاذ قراراتهم الشرائية 

 2للمستهلكأهمية السعر بالنسبة  -أ
ديته بين السعر المطلوب تأن ما يملكه بحوزته من مال نقدي و ما بيمقارنة اليعمد المستهلك إلى  عادةً 

 تهفي قدر  مؤثراً  فالسعر يعتبر عنصراً  .شرائهابمقابل حصوله على السلعة أو الخدمة التي يرغب 
 بحيث يضطر إلى تقليصهاير السعر في حجم مشترياته إضافة إلى تأث ،كونه يقتطعه من دخلهالشرائية 

 .الخدمات التي يحتاجهاار السلع و لأسع نظراً في الكثير من الأحيان 

حيان ذلك ما يدفعه في الكثير من الأو  ،جات المستهلك بمدى ملاءمة السعربالتالي تتأثر نسبة إشباع حا
فهو إحدى  ،در ممكن من إحتياجاتهأكبر قتغطية بمما يسمح له  إلى البحث عن البدائل الأقل سعراً 

بعضها الميزات التي تسمح للمستهلك بأن يقارن على أساسها ما بين السلع المتشابهة التي تقوم كبدائل ل
جاته بين ارتيب سلم الأولويات لجهة تصنيف حتإعادة  قد يلجأ إلى أو .الإستهلاك والمنفعةمن حيث 

الخدمات السلع و  أسعارذلك بهدف التوفيق ما بين دخله و  ،نهامالكمالية الضرورية وشبه الضرورية و 
 .الذي قد يعترض قراره الشرائي راً التي يحتاجها فبالنسبة للمستهلك السعر هو الجزء الأكثر تأثي

م اسون للأسعار كونهفالمستهلكون حسّ  ،تأثر بالأسعار السائدة في السوق ترفاهية الفرد مستوى  ذاً إ
دمات مقابل ما يبذلون من مالهم ووقتهم في سبيل الخأقصى المنافع من السلع و صول على يسعون للح

 . ذلك

                                                           
 . 105 .، مرجع سابق، صالضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائرحمد تيورسي، م 1
 . 14-13 .، ص2008، جهينة للنشر والتوزيع، الأردن، التسعير مدخل تسويقيعلي عبد الرضا الجياشي،  2
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  للمشاريع بالنسبة أهمية السعر  -ب
ة الطلب على السلعة تتحدد طبيعفعلى ضوئه  ،سويق المنتجح تيعد السعر أحد العناصر المؤثرة في نجا

للتكلفة على المشروع  المختلفة تشكل مصدراً ر التسويقية جميع العناص ن  فإ .1في السوق أو الخدمة 
 . 2الوحيد الذي يعود بإيرادات عليه بإستثناء السعر فهو العنصر

الة في رسم هيكلية أداة فعّ بإعتباره  ،ف التسويقية للمشروعتساهم في تحقيق الأهداوسيلة  السعر ،بالتالي
 ه عادةً كما أن   .لعائدة للمستهلكين فيهمن القدرة الشرائية ا إلى قطاعات إنطلاقاً السوق من حيث تقسيمها 

في رسم  اً أساسي اً فللسعر دور . العلامةللمستهلك على مدى جودة المنتج و  تستخدمه المشاريع كإشارةما 
من خلال ربط القيمة الفعلية  ،بالتالي تحديد مكانته لديهو  ،ج في ذهن المستهلكنت  الذهنية للم   الصورة

اة أد همما يجعل منعر المفترض عليه دفعه بالمقابل. التي قد يحصل عليها نتيجة الإستهلاك بالس
منح يفقد  ،همما بين من أكثر وسائل التواصل وضوحاً  المستهلك كونهلتعزيز العلاقة بين المشروع و 

ة من ذلك لفسح المجال أمامه للتعبير عن رأيه بهدف الإستفاد مستهلكمحفزات سعرية لل مشروعال
بحيث وكس الأميركية ة والدنبهذا ما قامت به شركو  ،المستهلكبما يتناسب مع رغبات لتطوير منتجاته 

لة رأيهم بالكتب المفضّ بالمئة من مشترياتهم مقابل إبداء  10 قدمت لزبائنها في كافة فروعها حسم بقيمة
اة للحوار بين الطرفين بذلك يكون السعر قد خلق قن ،المرغوبة من قبلهم نوع القراءاتفين و لديهم والمؤل

 3ل.به من أجل تقديم ما هو مفضّ  ما يجب القيامحول نوعية المستهلكين و ساهم في منح الشركة فكرة و 

لفاعلين اتأثيره على  من أهميته المستمدة من على صعيد المنافسة الحرة إنطلاقاً  إذاً للسعر دوراً بارزاً 
للمستهلكين للتقرير  ومرجعاً  ،المشاريعبل ربح من قمصدر تحقيق الأساس و  يشكل كونه ،في السوق 

سعر صعبة . ذلك ما يجعل من عملية تحديد البالإستناد إليه على الإقدام على الإستهلاك من عدمه
 ،ى إلى فرض أسعار أعلى، التي تسعالمشاريعبين كل من  للتعارض في التوجه السعري  نظراً 

تتفاعل من ذلك  إنطلاقاً و . الخدمات بأقل الأسعارلى السلع و الذين يرغبون بالحصول ع هلكينالمستو 
   . المتبع من قبل المشروع السلوك التسعيري  تحديدالعديد من العوامل المؤثرة في تتداخل و 

 

                                                           
 . 210 .ص ،2001 ،مصر ،ءدار قبا ،إستراتيجيات التسويق في القرن الواحد والعشرين ،العزيز حسنأمين عبد  1

2Philip Kotler, Bernard Dubois, Delphine Manceau, Marketing management, Pearson 
éducation, 11eme édition, Paris France, 2003  , p. 503   .  

 . 15، ص. مرجع سابق ،مدخل تسويقي التسعير ،علي عبد الرضا الجياشي 3
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 ؤثرة في تحديد السلوك التسعيري العوامل الم: ثالثا       
تبط إلا أنه يمكن تقسيمها بين عوامل تر  ،في عملية تحديد السلوك التسعيري تختلف العوامل التي تدخل 

تخرج عن نطاق الكيان عوامل و  ،()أهي التي تسمى بالعوامل الداخليةنفسه و  مباشر بالمشروع بشكل
 .()ب سيطرته أو ما يعرف بالعوامل الخارجيةالإقتصادي و 

 العوامل الداخلية  -أ
ليف التي تبذل في سبيل عدا عن التكا ،تحقيقها من قبل كل مشروعالمرجو ف الأهداف ختلاإ إن  

دارة تشكل عوامل داخلية تؤثر في قرار الإ ،ج المطروح في السوق نت  لترويج للم  التسويق أو االإنتاج و 
 .قبلهتسعيرية الواجب إنتهاجها من التنظيمية للكيان الإقتصادي فيما خص تحديد السياسة ال

 أهداف التسعير  -1
ة فتختلف سياس ،ع الأهدف التي تسعى إلى تحقيقهايرية التي يعتمدها المشرو تخدم الإستراتيجية التسع

 بطكذلك أهداف ترتروع التي منها ما يتعلق بالربح وأخرى بالمبيعات و التسعير مع إختلاف أهداف المش
 . بالمحافظة على مكانتها في السوق 

 ،شط فيهالقطاع الذي ينيعة نشاطه و طبمن  سعيرية من مشروع إلى آخر إنطلاقاً التختلف الأهداف ت
ها السعرية إلى جذب دف من رسم سياساتته هذا الإختلاف تبقى جميعها بشكل عامإلا أنه رغم 
ع تتحقق عن جميع الأهداف الأخرى للمشرو  إن  و  ،الشراءقرار إتخاذ  إقناعهم بالإقبال علىالمستهلكين و 

 1.تحقيق هذا الهدف طريق

 2ي ينتهجها:قها بواسطة السياسة التسعيرية التمن الأهداف التي يسعى المشروع إلى تحقي

 هداف تتعلق بالربح أ  -
ي ح المنتج ووضعه فإلى طر  تي ينفقها في سبيل الإنتاج وصولاً يهدف المشروع إلى تغطية التكاليف ال

 .تصرف المستهلك

 ،الإستثمار حقيقها في إطار عملية يسعى أصحاب رؤوس الأموال إلى ت الربح هو من أهم الأهداف التي
 .يحتاجه المشروع للإستمرار بنشاطهذلك إضافة إلى كونه يشكل العائد الذي 

                                                           
 .183 .ص ،مرجع سابق ،سلوك المستهلك ،سفردينة عثمان يو  ،دعييممحمود جاسم الص 1
: السلعة، السعر، مدخل متكامل :مبادئ التسويق ،قحطان بدر العبدلي ،عمر وصفي عقيلي ،حمد راشد الغدير 2

 .147إلى 142 .ص ،2009 ،الأردن ،لنشر والتوزيعدار زهران ل ،التوزيع، الترويج



33 
 

 أهداف تتعلق بالمبيعات  -
 تتمثلؤدي إلى ذلك و تن أو المتوقع أن إن كان من الممكو  ،بالربح ةً مباشر  ترتبط هذه الأهداف لا

 بالتالي:
أعلى إيراد من خلال بيع أعلى بحيث يحقق المشروع  ،كمية الوحدات المباعة من المنتجزيادة  -

 . حجم
حصول على مكان للوع يسعى كل مشر ف ،لك إضافة لزيادة الحصة في السوق ذ قيمة السلعةزيادة  -

 .فيه
 .تتعلق بالبقاء وديمومة النشاط أهداف-

. تمرارية المشروع في ممارسة نشاطهإسالمتعلقة بحياة و ة المشتركة تلك من أهم الأهداف التسعيري
أو غيره يقف كل هدف من أهدافها سواء كان يتعلق بالتسعير  وراءالمشاريع تؤسس لتبقى لذلك فإن ف

 . هدف البقاء

من أهداف التسعير ضمان ديمومة المشروع، فالسعر من أكثر عناصر المزيج التسويقي مرونةً، فإذاً 
حتى  أو تغير في رغبات المستهلكين، أو نافسة قوية مثلًا بين المشاريع في السوق ففي حال وجود م

إضطراب في الأوضاع نتيجة ظروف إقتصادية، لإجتياز هكذا حالات من الأساليب التي قد تعتمدها 
 قاء في هذه الحالات أهم من تحقيقالمشاريع خفض الأسعار مما يساهم في زيادة المبيعات. فهدف الب

 اح.الأرب

 أهداف تتعلق بجودة المنتج -
ذلك يتطلب  إلا ان   ،من جهة جودة منتجاتها ةً خاصها و ز عن بعضالتميّ  ىتسعى المشاريع إل عادةً 
واد دا عن تكاليف المذلك ع ،التطوير المستمر عن طريق الإبتكارلتغطية تكاليف البحث و  عالياً  سعراً 

جودة نه تكاليف مرتفعة لتحسين نوعية و غيره يترتب عذلك و فكل . المستخدمة وإجراءات الرقابة المعتمدة
 ،عن السلعة في أذهانهمالمحافظة على الصورة المتميزة و  ،المتسهلكين نالإنتاج لجذب أكبر شريحة م

 . دة يكون سعرها مرتفعالسلعة الجيّ  فالمستهلك بشكل عام لديه إنطباع بأن  

 التكاليف  -2
 الثابتة منها لا ترتبط بالإنتاج بل يث أن  حب ،تكاليف ثابتة وأخرى متغيرة تنقسم التكاليف بشكل عام إلى

فهي  من السلعة كتكاليف الإيجار لو لم يقدم على أنتاج عينة واحدةتبقى على عاتق المشروع حتى و 



34 
 

بينما التكاليف المتغيرة فهي تلك التي تتعلق بالنشاط  ،لا تتأثر بحجم النشاطالمشروع و  ترتبط ببنية
 1عليه. نتاجي للمشروع كونها تترتب بناءً الإ
شروع  على سياسة الأسعار المطروحة من قبل المر تؤث عندمالسعر السلعة  اً محدد بر التكاليف عاملاً تعت

الربح الذي ق شروع يهدف من خلال نشاطه إلى تحقين المإف. حيث تشكل الأرضية الصلبة للسعرب
له من خلال تحديد سعر يفترض تغطية التكاليف المبذولة من قب لهذه الغايةو  ،اريسمح له بالأستمر 

مشروع إلى بيع سلعه  أيضطر رغم أنه قد ي ،له في الوقت عينه هامش من الربح يضمنيكفل ذلك و 
حالة إشتداد  كما في ،ا يعرف بالبيع بخسارة لمدة معينةم، بسعر أقل من التكلفة أو طرح خدماته

 . الإستمرار بهذه السياسة السعرية على المدى الطويل لا يمكن أنه إلا ،المنافسة في السوق 

 اصر المزيج التسويقي عن -3
خرى لذلك تتخذ القرارات التسعيرية على ضوء العناصر الأ ،عناصر المزيج التسويقي يشكل السعر أحد

سويقي برنامج ت إلى وضعوصولاً يق فيما بينها سالتنخلق نوع من التكامل و ج لمزيال التي يتكون منها هذا
 .دافهفعال يخدم أه

ؤثر على غيره من يبالتالي من الممكن أن يتأثر و  ،مزيج التسويقيبإعتبار السعر أحد عناصر ال
 ون السعر عالي ذلك قد يؤدي غالباً السعر يؤثر في حجم الطلب فعندما يك فمثلاً  ،العناصر الأخرى 

 2حال إنخفاضه.العكس صحيح في لعة و ى إنخفاض عدد الوحدات المعروضة والمباعة من السإل

 الإدارة التنظيمية في المشروع  -4
آلية تعتمد بعض المشاريع  ،سعر بحد ذاتهسعر المنتج بال تؤثر سلوكيات الجهة المسؤولة عن تقرير

أخرى صلاحية  توكل مشاريعبينما قد  ،لديها مستويات التنظيميةتعتمد من قبل مختلف الموحدة معينة 
تحديد مع الزبون لغاية  مكانية التفاوضمندوب البيع إ قد تمنحأو  ،يالتسويق هالمدير  السعرتحديد 
 3.محددة من قبل المشروععليا مع الحفاظ على حدود دنيا و ذلك السعر 

 لا يتوقف مصير تقرير الأسعار على العوامل الداخلية المرتبطة بالمشروع، بل تتداخل معها في هذا
 خارجية.الإطار عدة عوامل 

                                                           
 .42 .ص ،1992 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،وظائف ونشاطات المؤسسة الصناعية ،كيلسعيد أو  1
: مدخل متكامل: السلعة، السعر، مبادئ التسويق ،قحطان بدر العبدلي ،عمر وصفي عقيلي ،حمد راشد الغدير 2

  .152 .ص ،مرجع سابق ،التوزيع، الترويج
  .213، مرجع سابق، ص. إستراتيجيات التسويق في القرن الواحد والعشرين، زيز حسنأمين عبد الع 3
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 العوامل الخارجية  -ب
 :لمشروع بعوامل خارجية منهابالإضافة إلى العوامل الداخلية تتأثر الإستراتيجية السعرية ل

 المنافسة في السوق  -1
سياساتهم لاء و ؤ فيعتبر ه ،هم يسعى إلى الحصول على حصة فيهيتألف السوق من عدة منافسين كل من

 ي إطار تكوين قراراتهبعين الإعتبار من قبل كل مشروع فالتسعيرية من أهم المؤثرات التي تؤخذ 
 . التسعيرية

 ،مد فيهزاد الضغط على المشروع لتبني سياسة تسعيرية تنافسية ليص كلما زادت المنافسة في السوق ف
للتحكم بتحديد ته فرصته و كلما فسح المجال أكثر أمام حريفي حين أنه كلما ضعفت هذه المنافسة 

 .يلائمهالسعر الذي 

 حجم الطلب على المنتج  -2
ر سعرها الطلب على سلعة معينة بحسب تغيّ  كميةبحيث تتغير ينظمه و الطلب  حجميؤثر السعر في 

 ،مستوى الأخير كلما إنخفض الأول والعكس صحيحيرتفع ف ،الطلبعكسية ما بين السعر و  هناك علاقةف
يستثنى من هذه القاعدة . منهما تؤثر في كل  تي من شأنها أن ذلك مع شرط استقرار العوامل ال طبعاً 

التي  للسلع الرديئة حالكذلك  ،تي يزداد الطلب عليها مع ارتفاع أسعارها( الالخاصة )التفاخريةلع الس
 1.تدني جودتهابللإعتقاد  لب عليها مع إنخفاض سعرها طينخفض ال

 دية العوامل الإقتصا -3
ع في ترتفع أسعار السل ففي حال التضخم مثلاً  ،الإقتصادية للدولةيرية بالظروف تتأثر السياسات التسع

تعمد المشاريع إلى تخفيض أسعار منتجاتها أو  تصاد بحالة إنكماشبينما عندما يمر الإق ،الأسواق
 . ا بهدف الحفاظ على كل من الطلب والإنتاج بالحد الأدنى المعقولزيادة الخدمات المتعلقة به

 2سلوك المستهلك -4
 ،سة التسعيرية على مستوى أي مشروعالغاية الأساسية من إعداد خطة تسويقية من ضمنها السيا إن  

 ههدافأ تحقيق لالوسيلة  الغاية و  بإعتبارهم يشكلون  ع المستهلكين بإقتناء منتجاتهتجلى في محاولة إقنات
ية في عمل الدور الحاسمله  ،ال لا يمكن إهمالهفالمستهلك عنصر فعّ  .للمفهوم التسويقي الحديث وفقاً 

 .لسعر المحددوفقاً ل من عدمه اه الشرائيقرر يتخذ  كونه ،من قبل المشروعالتسعير 

                                                           
 .  135، ص. 2000التوزيع، مصر، ، الدار العربية للنشر و إدارة المبيعات وفن البيعن أحمد توفيق، حس 1
 . 50إلى  48مرجع سابق، ص.  ،التسعير مدخل تسويقي، علي عبد الرضا الجياشي 2
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لعائدة ورة الذهنية لديه االصو  ،مدى درجة حساسية المستهلك للسعربالتالي يأخذ المشروع بعين الإعتبار 
ه صحيح. ذلك إضافة إلى حقيقة أن  ا تقبل إرتفاع سعره والعكس بحيث كلما كانت إيجابية كلم ،للمنتج
على و  ،ماله التي يتوقع الحصول عليها مقابلالمنافع المستهلك إلى الربط بين السعر و  ما يعمد غالباً 

 .كل منهماتناسب معقول بين هذا الأساس يقرر الشراء من عدمه بقدر ما يجد ال

 القانون  -5
دة عني إطلاق هذه القاعذلك لا ي التشريعات مبدأ تحرير الأسعار إلا أن   فعلى الرغم من تبني مختل

نين الأسعار بهذه القواتنظيم السوق فتتأثر و مستهلك ع يصدر قوانين بهدف حماية الالمشرّ ف ،بشكل كلي
أمام  جزاً تشكل القاعدة القانونية حاف .اللربح لا يجوز تخطيهم اً أو تحدد هامش اً تضع لها سقف التي عادةً 

 . تى في ظروف معينة يحددها القانون الخدمات المحددة أو حة المشاريع في تسعير بعض السلع و حري

للعبة التنافسية التي تقوم عليها, وإنطلاقاً من اأهم عناصر المنظومة الإقتصادية و ل السعر أحد يشكّ  إذاً 
ة الحديثة التي صادية التجاريس مبدأ تحرير الأسعار ليتماشى مع الضرورات الإقترِّ هذه الأهمية ك  

شكل فعال دون تفعيل هذا , فلا تثمر سياسة حرية المنافسة أهدافها المثلى بسواقفرضت نفسها في الأ
 .ار الضوابط القانونية التي ترعاهإط المبدأ ضمن

 ر الأسعار مبدأ تحري: المطلب الثاني
هذه  فلا تقوم ،المنافسة الحرة في السوق دعامات كما سبق الذكر يشكل مبدأ تحرير الأسعار أحد أهم 

ين حرية الأسعار قة بسنتناول العلالذلك  ،مبدأ تحرير الأسعار والعكس صحيحالأخيرة دون 
حرية المنافسة  وبنظام( المبدأ المتمثلة بنظام التسعير )ثانياً الضوابط التي ترعى هذا ( و والمنافسة )أولاً 

 .)ثالثاً(

 المنافسةالأسعار و  : العلاقة بين حريةأولا    
بات من  ،الحرة على أثر التحول إلى إقتصاد السوق بتبني مختلف التشريعات نظام المنافسة

عتباره بإ 1منها إعتماد مبدأ تحرير الأسعار ،الضروري إقترانه بآليات قانونية تتماشى مع هذا التحول
إن العلاقة الوثيقة بينهما تتجسد و  ،من ركائز هذا النظام لما له من أهمية وتأثير على حرية المنافسة

 . الأسعاران قانون المنافسة و في كون مختلف تشريعات المنافسة تمت صياغتها تحت عنو 
                                                           

ولى  فقرة أ  L-410-2 أشار المشرع بشكل واضح على ضرورة تحرير الأسعار في ظل حرية المنافسة في المادة    1

ل في حالات ذلك لا يمنع الدولة من التدخ في الفقرة الأخيرة من المادة نفسها على أن   من قانون التجارة الفرنسي وأكّد
 .ضمان عدالتهامعينة لضبط الأسعار و
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 وصولاً  ،مثلاً  كالجزائر ،عدة مراحل في العديد من الدولفي التنظيم القانوني لتحرير الأسعار قد مر  إن  
ا معه لإختلاف الظروف الإقتصادية والسياسية التي عايشتها الدولة وتماشياً  وذلك نظراً  إلى تكريسه

لدولة . فبعد أن كان المبدأ يقضي بإعتبار اظام الإشتراكي إلى الليبراليفي إطار التحول من الن خاصةً 
 نألغي دورها هذا في ظل تبني مبدأ تحرير الأسعار بالإنتقال م ،رالموجه الأساسي في تحديد الأسعا

في  رة إلا فيما خص السلع الأساسية الإستراتيجية التي تبقى خاضعةنظام الأسعار الإداري إلى المحرّ 
 .يد أسعارها لتقنين الدولةتحد

 لأسعار وخضوعها للمنافسة الحرة.على تحرير اL410-2 نص قانون التجارة الفرنسي في المادة ف
س كمبدأ دستوري لذي كرّ الصناعة االقائم على مبدأ حرية التجارة و  إنتهج لبنان النظام الإقتصادي الحرو 

صادي حر يكفل النظام الإقتفجاء في مقدمة الدستور الفقرة )و( " ،1990/9/21 فاق الطائفتإبموجب 
الدولية التي  الإنضمام إلى مختلف المواثيقلملكية الخاصة". ذلك عدا عن التصديق و االمبادرة الفردية و 

المتعلق  لعهد الدوليا لكل من 1972 سنة 38550ضمامه بموجب المرسوم كإن ،ترعى هذه المبادئ
الثقافية اللذين تم تقريرهما دولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و العهد الو  ،السياسيةبالحقوق المدنية و 

حق التمتع بمختلف الحقوق ل تكريساً  بل الجمعية العامة للأمم المتحدةمن ق 16/12/1969بتاريخ 
الصناعة يكون لبنان قد ذا النظام المقر بحرية التجارة و من خلال إعتناق ه. لذلك و ومنها الإقتصادية

بإستخدام كافة الوسائل  المشاريع إعترف بمبدأ تحرير الاسعار في إطار ممارسة حرية المنافسة بين
سياساتها  تقرير حريةذه الغاية لاسيما هالممارسات المشروعة لستراتيجيات و إعتماد مختلف الإو 

  1التسعيرية.

 براً معت 4ر الأسعار في المادة على مبدأ تحري صراحةً  2019اللبناني  انون المنافسةمشروع ق وقد نص  
تخضع في تحديدها لقواعد السوق ومبادئ مع مراعاة بعض الإستثناءات أسعار السلع والخدمات 

 المنافسة الحرة.

في الدول  ،قتصادي عن طريق أجهزتها المعنيةكان دور الدولة تدخلي على الصعيد الإبعد أن  إذاً 
رية المنافسة نحو إقرار ح دولية التخلي عن دورها هذا توجهاً فرضت المستجدات ال ،هذات النظام الموجّ 

لم يعد موضوع بتكريس المبدأ الأخير و  .تت تخضع لقانون العرض والطلبتحرير الأسعار التي باو 
رية ه تطورت الممارسات السعبحيث أن   ،مشروعالتنظيمه ما بين المستهلك و  الأسعار يقتصر على

                                                           
: ، مقال منشور على الموقع2005، لبنان،  243-242ي، "المزاحمة غير المشروعة"، مجلة الجيش، العدد نادر شاف 1

www.lebarmy.gov.lb :2/2/2019. تاريخ دخول الموقع. 

http://www.lebarmy.gov.lb/
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اج خطط تسعيرية غير أنفسهم من خلال الإقدام على إنته مشاريعال نلتلامس العلاقة التنافسية بي
وراء كسب الحصة الأكبر  سعياً لسياسة الإقصاء من السوق   تحقيقاً و  ،ينهمبللمنافسة فيما  قانونية خنقاً 

 .بة من قبلهم في ظل تحرير الأسعارالحرية المكتسالتمسك بهامش  ذلك عن طريقو  ،فيه

ر تحرير الأسعابالنسبة ل خاصةً  ،ه على الرغم من كون قانون المنافسة بما يشتمل من مبادئإلا أن   
 حيث يبقى الهدف الأساسي منلمستهلك بلكن ذلك لا ينفي علاقته با ،المشاريعيم ممارسات تنظليميل 

 .  اه من ممارسة حرية الإختيار بينهنتوفير هامش يمكّ و  الخدماتخفض أسعار السلع و  تقرير هذا المبدأ

ا م ،واسع من الحرية لتحديد الأسعارتصاديين الفاعلين في السوق مجال قالإ مبدأ تحرير الأسعار يمنح
ية المنافسة السعر فإن . إيجابي على الإقتصاد الوطنيأثير ت اتخلق جو منافسة فعالة فيه ذيساهم في 

  .ثل للموارد للإستمرار في السوق لمواجهتها ضرورة الإستغلال الأمالمشاريع من شأنها أن تفرض على 

الخدمات سي في عملية تحديد أسعار السلع و الطلب الدور الأساظل هذا المبدأ تلعب قوى العرض و  في
لأسعار بأعلى ا اإلى عرض سلعهالمشاريع هدف تففي حين  ،المعنيةطروحة للتداول في السوق الم

بأقل ما يمكن  يهامستهلكون للحصول علىكذلك في الوقت نفسه يسعى ال ،للحصول على الربح الأعلى
 فاعل القائم ما بين طرفيمن الت تتحدد الأسعار في السوق إنطلاقاً  على هذا الأساسو  ،من الأسعار

قوى إلى التوازن بين هذه ال وصولاً  أو صعوداً  تغير على ضوئه السعر هبوطاً الذي ي، الطلبالعرض و 
ق لتحقي اً أساسي اً بالتالي مبدأ تحرير الأسعار يعتبر معيار مما يجعل  .م للطرفينعند السعر الملائ

 . السوق فاعل قوى بقاعدة المنافسة بإعتباره بالأساس نتيجة تلسعر يتأثر ا منافسة الشفافة كون ال

   
 مبدأ تحرير الأسعار و نظام التسعير : ثانيا     

 ،مبدأ تحرير الأسعاريعتبر نظام التسعير من الضوابط التي لابد من التقيد بها في إطار ممارسة 
ه كقيد على مبدأ تحرير دور ( و )بسيئاتهحسناته و تبيان  بعدها( و فسنتناول مفهوم نظام التسعير )أ

 .الأسعار )ت(

 التسعيرمفهوم نظام  -أ
لك لا ذ إلا أن   ،لجهة تقرير الأسعار تحرير الأسعار للمشاريع مبدأتي يمنحها لعلى الرغم من الحرية ا

يعني التفلت في إطلاق هذا الحق بحيث يصبح ذريعة بيدهم للتعسف في فرض أسعار مرتفعة بوجه 
 .تحت شعار هذا المبدأيد المنافسة تقيسياسات سعرية لإقصاء منافسيهم و  المستهلكين أو ممارسة
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 خل الدولة فيدفعلى الرغم من عدم تبالتالي حرية الأسعار ليست مطلقة بل مقيدة بضوابط قانونية. 
يبقى لها صلاحية وضع الإطار القانوني لممارسة هذه الحرية عن طريق ضبط  ههذا المجال إلا أن  

سيما لاالخدمات السلع و ا خص بعض فيم التصديق عليهاأو هامش الربح أو الأسعار  الأسعار بتحديد
على  ظاً وحفا ،للقدرة الشرائية للمستهلك حمايةً  ،عرف بالتسعير الرسميما ي   ،الإستهلاكية الأساسية منها

من  ذلك عدا عن ما يمكن أن تتخذه .اإستمراريتهو  الفاعليته ضماناً  في السوق بين المشاريع المنافسة 
 كحالة الحرب مثلًا. معظم القوانينحالات معينة في ظل تدابير مؤقتة في 

ه القانون بحيث لا يمكن السعر الذي يفرضه "أن   يمكن تعريف التسعير الرسمي من قبل الدولة علىو  
لا ينبغي  للقانون ثمناً  لتي يحدد لها وفقاً تلك ا" هاأن  في حين تعتبر السلعة الخاضعة للتسعير ، 1"تجاوزه

، لعة بطريقة غير مباشرةـن السـد ثمـتحديكما قد يكون  ،التعامل بين الأفراد على أساسه يكون تجاوزه و 
 .2"بيع السلعةأساسه يتم تحديد سعر  عليه البائع والذي علىل الربح الذي يحصيحدد وفيها 

 سيئات نظام التسعير حسنات و  -ب
 تيق الفي السو ة الفاعل مشاريعأطماع الكبح لدورها في  رة إلى أهمية سياسة التسعير نظراً تجدر الإشا 

فالتسعير من شأنه أن يحقق توازن بين الطرفين  ،شعةالج الأطماعه إحتياجات المستهلك إرضاءً  تستغل
الخدمات لاسيما الضبط لأسعار السلع و  عن أن   عوضاً  ،من العدالة الإجتماعية نوعاً مما يخلق 

حماية قدرته الشرائية هلك و تتقرارها مما يساهم في إرشاد المسسإجية من قبل الدولة يؤمن ثباتها و الإستراتي
 3.كانياته المالية وقيمة إنفاقهبحيث يسمح له التنسيق بين إم

سعر السلعة أو الخدمة رسمي أي معلوم من قبل المستهلك مما يصبح  كذلك بموجب نظام التسعير
لو كان التحديد يطال الربح فيمكنه و  حتى ،بالسعر الحقيقيالمشروع يجعله بموقع قوي للإحتجاج بوجه 
 4ستدلال على مدى قانونية السعر.في هكذا حالة إستخدام الفواتير للإ

                                                           
، ار الفكر الجامعي، دالمعاصرةالضرر الخاص لدفع الضرر العام في التعاملات ل تحم، الغريب محمد الرفاعي1

 . 301، ص. 2007، الإسكندرية، الطبعة الأولى
دراسة في القانون المصري والفرنسي والشريعة الإسلامية،  للمستهلكالحماية الجنائية  خلف، أحمد محمد محمود  2

 .112، ص. 2005 ،الإسكندرية، رـدار الجامعة الجديدة للنش، ةمقارن
 .187دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص. ، المنافسة والنظام العام الإقتصادي، قواعد محمد تيورسي 3
دراسة  ،في القانون المصري والفرنسي والشريعة الإسلامية للمستهلكالحماية الجنائية  خلف، أحمد محمد محمود  4

 .115، مرجع سابق، ص. مقارنة
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لا يخلو من السلبيات التي  هغيرها لهذا النظام السعري المقنن إلا أن  على الرغم من هذه الإيجابيات و 
في حال  هعدا عن أن   .والطلب يتعارض مع قانون العرض يبقى في كل الأحوال هيتمثل أبرزها في أن  

إستغلال غياب الرقابة أو حتى صعوبتها حال وجدت  مشاريعح للذلك يسمطال التحديد هامش الربح ف
منهم  بالتالي إلى التلاعب بها تحايلاً  فيعمدون  ،أو الإستيراد المبذولة من قبلهمعلى تكاليف الإنتاج 

 1.ثم أرباحهممن أسعارهم و زيادة على القانون ل

عبر  2الإستثناء نظام تقنين الأسعارصبح المبدأ نظام تحرير الاسعار و أ هأن   ،خلاصة ما سبق وتقدم
 تدخل الدولة لهذه الغاية ذلك عدا عن ضرورة مراعاة قواعد المنافسة في إطار ممارسة حرية الأسعار

 .التسعيرضوابط ممارسة الحق بحرية بحيث يشكل كل منهما 

 الأسعار كقيد على مبدأ تحريرها  نظام تقنين -ج
يعين الحد التجارة أن "يحق لوزير الإقتصاد و  هأن   73/83رقم  3اللبناني جاء في المرسوم الإشتراعي 

حد الأقصى لنسب الأرباح أن يعين الو  ،بيع السلع والمواد والحاصلات لأسعارالأقصى لبدل الخدمات و 
 ." في بيعها

عدا عن ما يقضيه كذلك العرف  ،حراللبناني عملية النظام الإقتصادي ه من الناحية العلى الرغم أن   إذاً 
لكن ذلك لا يعني  ،ها آخذة بالحسبان إعتبارات السوق التجاري بحرية المشاريع في تقرير أسعار منتجات

ه للدولة عن طريق الذكر أن  سابقة  6بحيث يتبين من خلال المادة  4.رقيبأو  دون حسيب   التفلت نهائياً 
باح بحيث الأر ما يعرف بتسقيف الأسعار و  ،ربحوزير الإقتصاد وضع الحد الأقصى للسعر أو لنسبة ال

يد من قبل الدولة هذا التحد . وبشكل عام إن  يتخطاها إنما يمكنه النزول عنها أن مشروعلا يجوز لل
تتسم بصفة الضرورة  ..( كونهاالبنزين. ،بزكالخ)الخدمات ذات الإستهلاك الواسع يتناول السلع و 

إلى الظروف هذا التحديد للأسعار لا يعني جمودها بل تتغير من قبل الدولة بالإستناد و  ،الأهميةو 
 .5ندرة أو وفرة  كميتها المتاحة منالإقتصادية القائمة ومدى الحاجة إليها و 

                                                           
  .115خلف، المرجع السابق، ص. أحمد محمد محمود  1
ً نظام ال 2 ً عالميا ل في العديد من الدول نحو إلغاء سياسة التسعير التي باتت تضمح الإقتصادي الحديث فرض توجها

 .لاسيما مصر
والمواد والحاصلات والإتجار  المتعلق بحيازة السلع، 73/1983المرسوم الإشتراعي رقم الفقرة الأولى،  6المادة  3

 . 22/9/1983، تاريخ 38دة الرسمية، العدد الجري ،72/1991والمعدل بموجب القانون رقم بها 
4Consultation and Research Institute (CRI), Competitiom in the Lebanese Economy, A 
Background Report for a Competition Law for Lebanon. Study published on website: 
www.economy.gov.lb ,page  visited at: 6/2 /2009. 

  .184-183، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص. قواعد المنافسة والنظام العام الإقتصاديمحمد تيورسي،  5

http://www.economy.gov.lb/
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يبقي  هأشكال تقييد حرية التسعير إلا أن   أحدعلى الرغم من كونه  ،تسقيف الأسعار وهوامش الربحوإنّ 
الدولة ضمن حدود الحد الأقصى المعين من قبل المشروع الأرباح من قبل حر لحركة الأسعار و  مجالاً 

 1.وإلا تعرض للمساءلة قانوناً  فهو ملزم ت تكاليف الإنتاج السعر الأقصىولو تخط دون إمكانية تخطيه

الخدمات صى لأسعار أو نسبة أرباح السلع و يتوقف عند حد وضع حد أقع اللبناني لم المشرّ  إلا أن  
اد ه: "لا يجوز في بيع السلع والمو من المرسوم الإشتراعي نفسه أن   7الضرورية فقد جاء في المادة 

رباح التي لم تعين الحدود القصوى لأسعار بيعها أو لنسب الأاو المستوردة و  اصلات المنتجة محلياً حوال
 . ي حده الاقصى ضعف سعر الكلفة"أن يتجاوز سعر البيع ف في بيعها

 إذابغض النظر   ،الحاصلات مهما كان نوعهاالمواد و ع شمل جميع أنواع السلع و ن المشرّ ا يعني أممّ 
يتخطى سعرها ضعف  لا يجوز أنف في إطار تنظيمه للأسعار ،لاما كانت إستهلاكية ضرورية أم 

و أن صعوبة ضبط مدى تطبيق القانو  لجهة إلى ما ذكر سابقاً لكن لا بد من الإشارة هنا قيمة تكلفتها و 
الإقتصادي  لصعوبة الرقابة على سعر التكلفة كونه من السهل للعون  مخالفته في هذه الحالة نظراً 

 . لالتلاعب في هذا المجا

مخالفة الحدود القصوى أو البيع من المرسوم الإشتراعي سابق الذكر في حال  27و 26وفرضت المواد 
، وتزداد بنسبة عشر 2تكلفة دون مبرر غرامة تتراوح من ألف إلى عشرة آلاف ليرةبأكثر من ضعف ال

أيام  5لسجن من وبا 15 /96/2ت  490مرات الحدود الدنيا والقصوى للغرامات موجب القانون رقم 
 تضاعف العقوبة عند التكرار.لشهر أو أحدهما و 

 رة كقيد على مبدأ تحرير الأسعار ظام المنافسة الحن: ثالثا  
الحرة أثناء بالإضافة إلى نظام التسعير المعتمد من قبل الدولة لابد كذلك من إحترام نظام المنافسة 

على الرغم من كون مبدأ تحرير الأسعار يعتبر وليد هذا النظام الذي يمنح ذلك  ،ممارسة حرية التسعير
لكن الغاية  3.في السوق  خلق بيئة تنافسيةلميز عن بعضها البعض سبيل الت المشاريع هكذا حرية في

فالإفراط في التحرير يفسح  ،لى المنافسة نفسهاالمحافظة ع قواعد المنافسة لحرية التسعير من تقييد
                                                           

  Algerian Scientificمجلة، "على مبدأ حرية الأسعار تدخل الدولة في تحديد الأسعار كإستثناء"محمد كريم طالب,  1
Journal Platform (ASJP) مقال منشور على الموقع:  .2016، 7، العدد https//:www.asjp.cerist.dz تاريخ

 . 8/8/2019 :دخول الموقع
 . 1991/07/24الصادر بتاريخ  72مرة الحد الأدنى والأقصى بموجب القانون رقم  200تضاعفت الغرامة بنسبة 2

3Jean Calais-Auloy, Frank Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 7 éd. 2006, p. 
358. 
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شكالها ضمن قوانين تتجلى أنتهاج ممارسات سعرية مقيدة لها ومخلة بقواعدها و المجال أمام المشاريع لإ
 :بالآتي المنافسة عامةً 

ية ضمنصريحة أو  سواء ،للأسعار التي تتضمن تحديداً الترتيبات بين المشاريع حظر الإتفاقات و  -
عرقلة المنافسة في السوق أو من الممكن لها تقييد و الغاية منها  كانت سواءو  ،وبغض النظر عن شكلها

فاضها بما يتعارض المصطنع لإرتفاعها أو إنخأو الحد منها عن طريق توحيد الأسعار أو التشجيع  
 1.مع قواعد السوق 

من  101المادة و  ،ن شيرمانالمادة الأولى من قانو  فيلحظر في القانون الاميركي قد تجلى هذا او 
وظيفية التي تحدد التفاصيل التنظيمية وال )إتفاقية روما بتسميتها الحديثة( TFEUالإتفاقية الاوروبية 
 . فرنسيمن قانون التجارة ال L420-1في المادة  كذلكو  ،في فقرتها الأولىللإتحاد الأوروبي 

ا بهدف عرقلة تحديد الأسعار بتشجيع إرتفاعه سوق مسيطر في الالمركز الحظر التعسف في إستغلال  -
 .مصطنع بغض النظر عن قانون السوق  أو إنخفاضها بشكل

ن راسية )البيع بأقل مر تمييزية أو إفتأو ممارسة أسعا سعار مرتفعة جداً تتمثل هذه الصورة بفرض أ
ي فكذلك الإتحاد الأوروبي و  ،ن الأميركي في مادته الثانيةر التعسف قانون شيرماقد حظّ . و التكلفة(
ن م L420-2في المادة  ى عليه المشرع الفرنسي ذلك ما خطو  ،TFEUمن معاهدة  101المادة 

دية مسألة التعسف في إستغلال التبعية الإقتصال تطرق المشرعهذا الإطار  فيلفرنسي و قانون التجارة ا
 المسيطر إقتصادياً عسف المشروع من ت منعاً  من القانون نفسه L420-2-2في المادة بصورة مستقلة 

م ه لإنعداقبل غيره بفرض أسعار إعادة بيع على المشاريع التابعة لالذي يحوز على مركز التبعية من 
ن م 11ذلك في المادة  رساً العديد من التشريعات منها الجزائري مكّ  نفسهالمنحى  تقد إتخذو  .البديل
 منه. 10في المادة  2019، كذلك مشروع قانون المنافسة اللبناني 19/7/2003تاريخ  03/03الأمر 

لكن و  ،عتختلف أشكال الممارسات السعرية المخلة بالمنافسة التي يمكن أن تعتمد من قبل المشاري إذاً  
تصادية بإعطاء صورة كفاءة الإقللتقويض للمنافسة و  أو يكون من الممكن أن ينتج عنهاعندما تهدف 

قانوني ها تلاعب غير عندها تصنف هذه الممارسة على أن   ،مصطنعة عن الأسعارغير حقيقية و 
لجهة تخصيص  سوق خاصةً لما للأسعار من تأثيرات واسعة في ال ،بالأسعار مخل بمبدأ المنافسة

                                                           
ات الأونكتاد بشأن قضايا قانون وسياسة المنافسة(، مؤتمر الأمم سلسلة دراسلقانون النموذجي بشأن المنافسة )ا 1

 . 25 .، ص2000المتحدة، جنيف 
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هذا التأثير يبرز بشكل و  ،سهالتخصيص مواردهم على أساه ار تشكل إشارة للفاعلين فيفالأسع 1،الموارد
تسمح لها بالتأثير يرة ضح من جهة المشاريع التي تحوز على مركز مسيطر كونها تتمتع بقدرة كباو 

من ثم يؤدي ذلك إلى الإبتعاد عن التخصيص و  ،ر فيصبح السوق بحالة غير مستقرةاعلى الأسع
 . طرتها على السوق والأسعارسيلغلبة القوة الإحتكارية و  ظراً الأمثل للموارد ن

ة بالمنافسحد للممارسات المخلة تقدم أن قوانين المنافسة بمجملها سعت إلى وضع يتجلى من ما سبق و  
كة السوق بتحكمها بأسعار السلع على الأخص السعرية منها لما لها من دور أساسي في عرقلة حر و 
لتالي بسلبياته على المستهلكين ينعكس باو  ،الطلبك قانون العرض و الخدمات المعروضة بشكل ينتهو 

ضمن  سعار مقيداً عة يبقى مبدأ حرية الأالصنا. فحتى في ظل تحرير التجارة و والمنافسين في السوق 
ة التي تسابق المتنافسين لتحقيق الأرباح عن طريق الممارسات غير القانونيلتهافت و  حدود قانونية منعاً 

كونها تشكل أداة سهلة للوصل لهذه الغاية بشكل أسرع  بإضعاف  ،تنصب على  التلاعب بالأسعار
 .من بذل عناء المنافسة الشريفة تنافسين وإقصائهم من السوق بدلاً الم

 لأسعار اة شفافي مبدأ: الفصل الثاني
دود ه لكل حرية حخدماته إلا أن  حرية تحديد أسعار سلعه و  تمت الإشارة سابقاً، رغم تخويل المشروع اكم

ة تضمن الحفاظ على مبدأ الشفافي اً إلتزاماتو  اً ن أن تضبط ضمن قواعد تفرض قيودهذه الأخيرة لابد مو 
مستهلكين  ،عر السائد فيهالح المشروعة لمختلف الجهات المعنية بالسفي السوق لما فيه من حماية للمص

لحرة من العلاقة ما بين المنافسة ا تحقيقه مختلف التشريعات إنطلاقاً  ذلك ما سعت إلىإقتصاديين. و  أو
لعل خير دليل على ذلك هو تشكل أحد أهم ركائز الأولى و  الثانية بحيث أن   ،الأسعار وحرية وشفافية

نها تناول مضمونها مسألة شفافية الأسعار كو لا بل و  2،إقتران تسمية قوانين المنافسة بتحرير الأسعار
تحريرها من خلال ما ينتج عنها من منح المستهلكين حق ممارسة حرية أحد أساليب تعزيز المنافسة و 

                                                           
1Albert S. Kyle, S. Viswanathan, "Price ManiPulation in Financial Markets (How to Define 
Illegal Price Manipulation), American Economic Review: Papers & Proceedings", 2008, p. 
6. Article published on: https://w4..nyu.ed, page visited at: 5/2/2019. 

عملية التوزيع الرشيدة للموارد المتوفرة سواء مادية أو بشرية بين  خصيص الموارد، مصطلح إقتصادي، يقصد بهت 
لإقتصادية قبل الكيانات ا اللازم من الأرباح من لتي تتطلبها العملية الإنتاجية وذلك في سبيل تحقيق القدرالإحتياجات ا

دار  ،1الطبعة ، الإدارة المالية العامةسلامة،  . محمد سلمانهلكالرفاهية في الوقت نفسه للمستمستوى ملحوظ من و 
 .  258، ص. 2015المعتز للنشر والتوزيع، الأردن، 

 . قانون الفرنسي والجزائري مثلا ًكحال ال 2

https://w4.stern.nyu.ed/
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عار المعتمدة من قبل بعضهم سللأ المشاريعمكانية معرفة إلى تأمين إإضافة  ،سليمالخيار بشكل   
تلقائي إلى تخفيض الأسعار وتحسين بشكل  ذلك بالتالي يؤديبعض من ما يحفز المنافسة بينهم و ال

. فلعل أبرز ما جاءت به التشريعات بشكل عام لضمان هذه الشفافية هو فرض موجبين قانونيين الجودة
 ( .شفافية الإعلان عنها )مبحث ثاني( و سعار)مبحث أولزام بشفافية الإعلام عن الأيتمثلان بالإلت

 
 سعارالشفافية في الإعلام عن الأ: المبحث الأول

لضمان ممارسة المستهلك الحرية في الإختيار بين السلع والخدمات ولاسيما بالإستناد لأسعارها التي 
في بناء خياره الشرائي، لابد من الإعلام عن هذه الأسعار وفقاً لآلية محددة  اً أساسي تشكل عاملاً 

تضمن إعلامه بشفافية ووضوح. إنطلاقاً من ذلك سيصار إلى تناول ماهية موجب الإعلام بشكل 
 لجهة الأسعار )مطلب ثاني(.عام )مطلب أول(، ومن ثم الوقوف عليه بشكل خاص 

 م : ماهية موجب الإعلاالمطلب الأول
مفهومه العام ( و س موجب الإعلام )أولاً يتكر  أساسوم هذا الموجب لابد من تحديد هللوقوف على مف

وتبيان الأسباب التي دعت المشرع إلى تكريس هذا الموجب سواء كانت مستمدة من  (ثانياً القانوني )
 ( . اً رابعتحديد أطراف هذا الموجب ) اً كذلك أخير و  ،(ثالثاً ة )الواقع أو ضرورة قانوني

 
 أساس نشأة وتكريس موجب الإعلام :أولا  

شكل مسبق بأسعار سلعه تقضي القواعد العامة بأن البائع غير ملزم بحكم القانون بإعلام المستهلك ب
ذلك من شأنه أن  إلا أن   ،1لى نتيجة التفاوض بين الطرفينيحدد السعر بالعودة إ إنما غالباً  ،أو خدماته

 المركز الأضعف نظراً  المشروع ذويعود بإنعكاساته السلبية لاسيما على المستهلك الذي يعتبر في وجه 
وضعه المشروع فيستغل لجهله بواقع السوق مما لا يستطيع معه تقدير السعر الذي يناسب ما يشتريه 

 . فيها اً مبالغ مرتفعةً  اً ذا لفرض أسعار ه

شريعات في سبيل تكريس مبدأ الشفافية في مجال الممارسات التجارية جعل من تما سعت إليه ال إلا أن  
للمصالح  لمستوى الإلتزام القانوني ضماناً  بالأسعار قبل التعاقد يرتقيلاسيما و  بشكل عامموجب الإعلام 

                                                           
 الحاج جامعةأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،  ،الجزائري القانون في التجارية الممارسات قواعد , ديجيخ أحمد 1

  :الموقع على منشورة .1، ص.  2016 الجزائر، السياسية، والعلوم الحقوق كلية باتنة، لخضر

batna.dz-https://thesis.univ، 11/3/2019 :الموقع دخول تاريخ.  

https://thesis.univ-batna.dz/
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لمشاريع ساهمت في . فالمنافسة بين اى السواءالطلب علوعة العائدة لكل من طرفي العرض و المشر 
بحيث أصبح من  ،سوق الإستهلاكمتنوعة تقوم كبدائل لبعضها البعض في منتجات جديدة و ظهور 

في الوقت الضروري إعلام المستهلك لاسيما بأسعارها للإنتقاء من بينها السلعة التي تناسب رغبته و 
ب على هذه المنافسة بحيث تلع في الإختيار تنعكس بدورها إيجاباً هذه الحرية و  ،عينه قدرته الشرائية

منهم إلى جذب أكبر  لتحسين نوعية منتجاتهم وتخفيض أسعارها سعياً  في تحفيز المشاريع دوراً فعالاً 
 . ممكن من المستهلكين لتحقيق الربحعدد 

لجهة إعلامه بتقديم المعلومات الكافية  إلتفتت مختلف التشريعات لضرورة حماية المستهلك خاصةً 
عن  بعيداً  ممارسة حقه في الخيارسلامته و ل للتكافؤ بين أطراف العقد وضماناً  تحقيقاً  لهالصحيحة و 

منتجات  شراءعلى  على المستهلكين لإقناعهم بالإقبال ه الكيانات الإقتصاديةسمار التضليل الذي قد ت
كوسيلة للتجارة  إستعمالهومع إنتشار ظاهرة الإنترنت و  .مإرادتهو  مسلامة رضاهلكفالة بما فيه لا تناسبهم 

فقد إعتبر الفقه  .1لجهة هذا الموجب شرع يبدي تشدداً وبالتالي ظهور مسألة التعاقد عن بعد أصبح الم
بقدر  ،و المذعن من الناحية الإقتصاديةيعرف الطرف الضعيف أ أن العصر الحديث يكاد لاالفرنسي "

 . 2"الضعيف من ناحية العلم والدرايةما يعرف الطرف 

سلع أو الخدمة من كافة الجوانب العلم الكافي حول خصائص المستهلكون الذين يملكون المعرفة و فال
ال يلعبون دوراً أساسياً في ضمان الأداء الفعّ  ،م من حيث الخيارأهمها السعر الذي يقع ضمن أولوياتهو 

 الي حث المشاريعبالتعي و بحيث يتمكن هؤلاء من إتخاذ قراراتهم الشرائية بشكل وا والمنتج للأسواق 
  3تحسين جودتها.بتخفيض أسعارها و الإبتكار لجذب المستهلكين لسلعهم دون غيرها على المنافسة و 

                                                           
 ،منشورات الحلبي الحقوقية ،التنظيم القانوني للتجارة والإثبات الإلكتروني في العالم ،محمد خالد جمال رستم 1

 . 5. ص ،2006 ،بيروت
 على وجوب تزويد المستهلك عن بعد 52في المادة  2005لعام فقد نص قانون حماية المستهلك اللبناني  

من التوجيه الأوروبي تاريخ  6المادة ( و .121L-17كذلك المشرع الفرنسي في المادة ) ،بالمعلومات الكافية واللازمة
 .    المتعلق بحماية المستهلك في العقود المجراة عن بعد 2011

عة أكلي محند جامرسالة لنيل شهادة الماجستير،  ،الإلتزام بالإعلام في عقد الإستهلاك ،عمر محمد عبد الباقي  2
ريخ تا، https bouira.dz-www.univ//:على الموقع  ةمنشور  .196 .ص ،2013 ،البويرة ،الحقوق أولحاج كلية 

 . 11/3/2019دخول الموقع: 
 

3UK Office Of Communications, A Review Of Consumer Information Remedies, 2013, p. 
1. Research published on: https://www.ofcom.org.uk. Page visited: 30/2/2019. 

http://www.univ-bouira.dz/
http://www.univ-bouira.dz/
https://www.ofcom.org.uk/
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من الدول بإعتبارها  1962من العام  إبتداءً الولايات المتحدة  في ايةً ظهرت ملامح هذه الحماية بد 
ذلك بعد الخطاب الذي  .غيرها فيها قبلنمو الوعي الإستهلاكي م في ما ساه الرائدة صناعياً وتجارياً 
 1962مارس  15بتاريخ لكونغرس أمام ا  (John F.Kennedy)نديالرئيس كِ ألقاه بهذا الخصوص 

ن مكِّ افية ت  وجوب صياغة قوانين إضعلى ضرورة و  بحيث حضّ  ،المعروف بلائحة حقوق المستهلك
ل نحن نمثّ و  ،ننا مستهلكيما يلي: "كلّ جاء فيه قد و  1،لمستهلكماتها تجاه االحكومة من تنفيذ إلتز 

ثلثي  ن  إو  ،ار إقتصادي عام أو خاصبكل قر  تؤثر وتتأثر تقريباً  ،ةالأكثر أهميقتصادية الإ المجموعة
ة قتصاديلون المجموعة الإغم ذلك فإنهم يمثّ إلا أنه ر  ،صاد القومي يقوم بها المستهلكون نفقات الإقت

ضمن لهم ى إصدار تشريع يأتمنو  ،والتي لا قيمة لوجهة نظرهاال مة بشكل فعّ الوحيدة غير المنظّ 
 ."ممارسة حقوقهم كاملة ...

"Consumers by definition include us all , they are the largest economic group, 
affecting and affected by almost every public and private economic decision. 
Yet  they are the only important group … whose views are often not heard".2 

الإطار  اللازمة في هذال دعامة الحماية إعترفت لائحة حقوق المستهلك بأربعة حقوق أساسية تشكّ 
لابد من و  ،الحق في الإعلامفي الإختيار و  الحق ،في الامن، الحق في الاستماع له تتمثل بالحقو 

الحصول بيرغب  الأخيرين كون أن المستهلك دائماً  ينالإشارة ألى العلاقة الوثيقة التي تربط ما بين الحقّ 
ه بطبيعتها تلافها ولقلة معرفتإخ إلا أنه نظراً لتعدد السلع . لأقلالسعر االأفضل و على السلع ذات الجودة 

بشفافية  حال الإلتزام بإعلامه الأنسب له إلا فيعب عليه تحديد الإختيار الأفضل و أسعارها يصو 
المنافسة السائدة و  همية ليس فقط للمستهلك بل للسوق لما من ذلك من أ  مصداقية من قبل المشروعو 

 . فيه بشكل عام

 1960عدة قوانين بين العامين  في الولايات المتحدة يقد صدر لهذه الغاية على الصعيد الفدرالو 
صق البطاقات المتعلق بضرورة ل Fair Packeging and Labeling Act 1966أبرزها 1980و

طة ببلد المنشأ ومكان التصنيع تضمينها البيانات المتعلقة بالمنتج كتلك المرتبعلى مختلف العبوات و 

                                                           
 ،دار الكتاب الحديث، حماية المستهلك في القانون المقارن )دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي( ،محمد بودالي 1

  .39. ص ،2006 ،الجزائر
2 Http://www.presidency.ucsb.edu , site visited at 30/2/2019 . 

http://www.presidency.ucsb.edu/
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 ،Wholesome Meat Act 1967قوانين أخرى مثل و  ،1غيرها من البيانات الضروريةره و سعو 
Truth in Lending Act 1968، Magnuson-Moss Warranty Act 1975 . 

للشعور  لتظهر في الإتحاد الأوروبي نظراً حماية المستهلك إلى إمتدت هذه الحركة الهادفة قد و  
الجهود الاوروبية على ضرورة التنسيق لإيجاد  تبضرورتها إزاء المخاطر المحدقة بالمستهلك فإنصب

  .الدوليعاملاته على المستويين الداخلي و قواعد موحدة في هذا الإطار تكفل الحماية للمستهلك في م

لكن بدأ و  ،كة حقوق  لمصلحة المستهلالمنشأة للسوق الأوروبية من أيّ  1957خلت معاهدة روما فقد 
قد عاد وصدر التي  ،بموجب توصية صدرت في باريس 1972الإهتمام بهذه القضية مع بداية العام 

الأوروبي الإقتصادي نحو  أطلق عليه "البرنامج الأول للتجمع لياً برنامجاً أوّ  1975ا في العام عليه بناءً 
لحصول على المعلومات بما فيها الحق في ا 2يتضمن حقوقهم الأساسيةإعلام المستهلكين" حماية و 

مج صدر برنا كذلكو . ...سعرهاة إستعمالها ومخاطر ذلك و طريقحول السلع والخدمات لجهة تركيبتها و 
عليه "البرنامج الثاني للتجمع الإقتصادي الأوروبي من أجل تنظيم حماية أطلق  1981آخر في العام 

ه سبق ذلك صدور الإعلان الأوروبي لحقوق المستهلكين لابد من الإشارة إلى أن  و  ،و إعلام المستهلكين"
س العديد من الحقوق لمصلحة المستهلك على رأسها الحق في الإعلام الذي كر   1973 في العام 

(European Consumer Protection Charter) . 

 Treaty)من معاهدة عمل الإتحاد الأوروبي  169و 3الفقرة  12، 114، (f) 2الفقرة  4تلعب المواد 
of Function of the European Union)   من  38المادة و(Charter of Fundemental 

Rights of European Union)   ًفقد نصت المادة . المستهلك سياً في ميدان سياسة حمايةأسا دورا
منها لى تأمينها في إطار سياسته هذه و على الأهداف الخاصة التي يسعى الإتحاد إ TFEUمن  169

للشفافية في التعامل  ضماناً المشروع مة من قبل حقه في الإعلام من خلال تزويده بالمعلومات اللاز 
يلة المنتجات البدبالخيار بين السلع و  لممارسة حقهالتي على أساسها يفسح المجال أمام المستهلك 

 3.ةحرّ لبعضها بإرادة واعية و 

                                                           
 .19 .ص، 1999 ، النسر الذهبي، القاهرة،الحماية الجنائية للمستهلك، مرفت عبد المنعم صادق  1
 .  49 .ص ،2007 ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية ،دراسة مقارنة، حماية المستهلك ،عبد المنعم موسى ابراهيم 2

3Jana Valant, Consumer Protection in EU, European Parlamentary Research Servic 
(EPRS), september 2015, p. 3. reaserch published on: http://www.europarl.europa.eu. 
page visited at: 8/3/2019. 

http://www.europarl.europa.eu/
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للمستهلك من خلال عمل على تدعيم سياسته الحمائية  لم تتوقف مساعي الإتحاد في هذا المجال فقد
ضمان التطبيق ستهلك و العمل على تحقيق هدفين أساسيين يتمثلان بتأمين أعلى مستوى حماية للم

ع الأوروبي المشرّ أصدر ف. ل التكريس الأمثل لموجب الإعلاممن خلا التي ترعاها خاصةً ال للقوانين الفعّ 
عليه  مصادقاً   (Consumer Rights Directive)توجيه الخاص بحماية المستهلكال 2011في العام 

يهدف هذا التوجيه إلى توحيد القواعد  عضاء الملزمين بدورهم التقيد به،من قبل مختلف الدول الأ
رفع ثقة ية المقررة للمستهلك في مجالات ومواضيع محددة لغاية تشجيع وتنمية و الخاصة بالحما

على حرمانه من حقه في الحصول لمستهلك بالشراء عبر الحدود خاصةً لجهة تضليله سعرياً و ا
. من أهم شرائي مبني على إرادة غير سليمة بالتالي التأثير على إختياره بحيث يتخذ قرارالمعلومات و 

ما نص عليه هذا التوجيه تمثل بالحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة 
لتسليم بالنسبة شروط الجهة السعر و  على الأخص ،من مقدمته 34في الفقرة المعروضة بشكل شفاف 

 1ذلك الداخلي.ى الخارجي وكالعقود على المستو للتعاقد عن بعد و 

في ظل قصور قواعد  خاصةً في هذا الإطار  القضاء الفرنسي لعب دوراً بارزاً  ا في فرنسا نجد أنأمّ 
دية تأمين التكافؤ بين المراكز الإقتصاعن تأمين الحماية الكافية واللازمة للمستهلك و  2مدنيالقانون ال

هذا في القرار د سعيه تجسّ و  ،الفراغ التشريعي ة لملئيلة جديدإلى إيجاد وس فسعى من هذه الناحية،
التي   ”Sinq Septo“ة الشهيرةمحكمة ليون بخصوص القضيّ عن  20/11/1972الصادر بتاريخ 

سبب الحريق يعود إلى  ن أن  ضحية بحيث تبي   15تتلخص أحداثها بنشوب حريق في مرقص نجم عنه 
السبب في إحداث هذه  بالتالي أن   معتبراً  3للإشتعالطلاء جدران المرقص بنوع من الطلاء القابل 

 الإلتزامبذلك " فارضاً ج عن الإعلام بالمعلومات اللازمة عن مخاطر منتجه نتِ ير الم  صالكارثة هو تق
                                                           

1Anna Luczak, "Evolution of Consumer Protection Law in the Light of the Proposal for a 
Horizontal Directive on Consumer Rights and Rome 1 Regulation, Wroclaw Review of 
Law Administration and Economics, electronic journal  of university of Wroclaw", faculty of 
Law-administration and Economics, volume 1, issue 2, 9 April 2014, p. 121-122, article 
published on: https://content.sciendo.com. page visited at 11/3/2019. 

موجب الإعلام سواء  131-2016بموجب الأمر رقم نظّم المشرّع الفرنسي في إطار تعديل القانون المدني الفرنسي 2
لطرف التي فرضت على ا 1112-1لجهة حدوده، عبء الإثبات والجزاء المترتب على الإخلال به وذلك بموجب المادة 

ه إذا كان هذا الأخير، بصورة مشروعة، يتجاهل هذه الذي يعرف معلومات ذات أهمية لموافقة الطرف الآخر أن يبلغ
 ، إلا أن  هذا الموجب لا يمتد ليشمل صحة وتقدير الثمن.المعلومات أو يثق في المتعاقد معه

 .ص ،2009 ،الجزائر ،شر والتوزيعندار هومة للطباعة وال ،المسؤولية المدنية للمنتج ،زاهية حورية سي يوسيف 3
133. 

https://content.sciendo.com/
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ر قوانين في إطار إصدا ي إلى تكريس هذا الإلتزام قانوناً . من هنا سارع المشرع الفرنسموجب الإعلام"ب
الحرفي لتوجيه التجاري و ل Royerقانون  27/2/1973بتاريخ  فصدر بدايةً  ،المستهلكة خاصة بحماي

تلبية رغبته من الحرفة هو ترشيد المستهلك و جارة و الذي قضى في مادته الأولى على أن الغاية من الت
 ثم تطرق  ،الخدمات المعروضة للتداولسلع و كافة الجوانب سواء ما يتعلق منها بالسعر أو نوعية ال

حمايته من البنود التعسفية و المستهلك إعلام ب المتعلق قانون الصريح في لموجب الإعلام بشكل واضح و 
م المتعلق بتنظيم وضع البطاقات صدر كذلك في هذا الإطار المرسو  .01/1/19781الصادر في 

إضافة إلى صدور القرار الذي تناول  ،2علام فيما خص المنتجات الغذائيةلموجب الإ والبيانات تنفيذاً 
قد أشار كذلك إلى موجب الإعلام و ، 3/12/1987م المستهلكين بالأسعار بتاريخ تنظيم كيفية إعلا

 وجمع المشرع في متنه 2/7/1993قانون الإستهلاك الذي أصدر في  من 111-1المادة  في متن
 القوانين.ي العديد من كافة القواعد التي ترعى حماية المستهلك المتفرقة ف

على ضرورة الإعلام عن  4و 3في مواده  73/83نص المرسوم الإشتراعي ا على الصعيد الوطني أمّ 
قانون حماية المستهلك الصادر في  لذلك أشاروقد عاد و  ،3لسلع أو الخدماتسواء في مجال ا الأسعار

حقوق الأساسية العائدة الحق بالحصول على المعلومات من بين ال معتبراً منه  3في المادة  2005العام 
، فارضاً عليه في 4اهل المحترف كما جاء في المادة ملقى على ك ابل يعتبر موجباً بالمقو  للمستهلك،

 . مليون  20إلى  5صحيحة غرامة تتراوح من الوافية و الحال التخلف عن تزويد المعلومات  120المادة 

 الإعلام  القانوني العام لموجب مفهوم: الثانيا  
فرضه على دلالة عليه و بال لموجب الإعلام مكتفيةً  تعريفاً محدداً  لتشريعات الحديثة لم تعطِ أغلب ا

على الرغم من غياب التعريفات التشريعية فقد أعطى الفقهاء حيز من و  4بشكل عام. الطرف البائع
فه الفقيه الفرنسي فقد عرّ  فقهية في هذا المجال، دة تعاريفإهتمامهم لهذا الموجب طارحين ع

                                                           
 . ص، 2001 ،القاهرة، دار النهضة العربية، مختارات من كتاب قانون الإستهلاك الفرنسي ،حمد اللهحمد حمد الله م 1

34–35 . 
 .17. ص ،مرجع سابق ،الحماية الجنائية للمستهلك  ،مرفت عبد المنعم صادق 2
 1,000من هذا المرسوم الإشتراعي في حال التمنع عن تعليق الأسعار للإعلام بها غرامة من  24فرضت المادة  3

 أيام لشهر أو إحدى العقوبتين والتكرار يضاعف العقوبة. 3ليرة لبنانية وبالسجن من  5,000إلى 
حماية المستهلك في  لثالث من قانون ابفرضه في الفصل  ناني لتعريف موجب الإعلام مكتفياً أ القانون اللبلم يتطرّ  4

عدها من ما ب( و 111-1لم يعرف هذا الموجب في المادة ) كذلك الأمر بالنسبة للقانون الفرنسي الذيو  ،منه 4المادة 
ا ب بينممنه هذا الموج 6و 5فرضت المادتين  2011المستهلك التوجيه الأوروبي لحماية قانون الإستهلاك الفرنسي و 
 .خلت كل منهما من التعريف
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(Christiano Vassile)   الشيء  مشتري لى م من الصانع أو البائع إلمقد  عنصر المعرفة اه "على أن
  1.خدمة مصالح هؤلاء بطريقة ملائمة" في هدفاً أساسياً 

يتعلق و  ،في جميع عقود الإستهلاكالتعاقد على  المرحلة السابقةطي إلتزام عام يغه "على أن   كما ع رِّف 
بوح للمستهلك بما ه "فه البعض الآخر أن  قد عرّ و  2ر وسليم."المعلومات اللازمة لإيجاد رضى ح بكافة

 .4م يتمثل "بتحصيل حقيقة الشيء والتيقن منه"فالإعلا ،3"بينة من المبيع وإدراك لخصائصه يجعله على

 ،في جميع عقود الإستهلاك دالمرحلة السابقة على التعاق اً فيعام اً إلتزاميعد إذاً الإلتزام بموجب الإعلام "
يتعلق بالإدلاء بكافة المعلومات التي من شأنها إلقاء الضوء على واقعة أو عنصر ما من عناصر و 

ضوء حاجته على  حيث يتخذ قراره الذي يراه مناسباً التعاقد حتى يكون الطالب على بينة من أمره ب
  5."العقدهدفه من إبرام و 

 الإعلام  موجبفرض تكريس و  التي تدعي إلى راتمبر ال: ثالثا  
 حاجاته الكثير من الصعوبات نظراً  ج الذي يتناسب معنت  تعترض المستهلك في عملية إختياره للم   

موجب  لذلك تتمثل الغاية من ،6ته وغيرها من التفاصيلدجو منتج و لنقص معلوماته اللازمة حول سعر ال
 . رةمتبصّ نة و متيقّ بإرادة حقيقية تنوير إرادته بحيث يقدم على التعاقد الإعلام بإرشاد المستهلك و 

 بالإعلام على عاتق الكيان موجب الإلتزام روض في إطار التعاقد يفرض قانوناً مبدأ حسن النية المف إن  و 
الإقتصادي بإعتباره الطرف القوي لمصلحة المستهلك كونه الطرف الضعيف في إطار العلاقة 

علام يؤمن له الإحاطة بشكل فموجب الإ ،من أي تلاعب وغش 7الإستهلاكية مما يضمن حرية إرادته
                                                           

للقانون المدني المصري  أحكام العلم بالمبيع في ضوء تقدم وسائل التكنولوجيا المعاصرة وفقا   ،ممدوح محمد مبروك 1
 . 77–76 .ص ،2000 ،مصر ،لمكتب الفني للإصدارات القانونيةا، والفرنسي والفقه الإسلامي وأحكام القضاء

 . 265–264 .ص ،مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للمنتج ،سي يوسف زاهية حورية 2
 ،2002 ،الجزائر ،دار الهدى ،القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها ،علي بو ليحة بو خميس 3

 .55. ص
، 2007، الدار الجامعية، الإسكندرية، دراسة مقارنة ،حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونيةخالد ممدوح إبراهيم،  4

 . 84ص. 
 . 367، ص. مرجع سابق، حماية المستهلكعبد المنعم موسى إبراهيم،  5
 . 56، مرجع سابق، ص. القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنهاعلي بو ليحة بو خميس،  6
، 2006، دار الحامد للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، الطبعة المفاوضاتالمدخل إلى فن محمود علي، محمد الهزايمة،  7

 . 148–147ص. 
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. بينهاز بين السلع والخدمات المتماثلة ويختار لتي على أساسها يميّ جميع المعلومات الضرورية اشامل ب
 .1بالتالي "يجد هذا الإلتزام تبريراً له في مبدأ سلامة العقود"

 قع العلاقة بينستمدة من واإنقسام مبررات تكريس موجب الإعلام إلى مبررات واقعية م نستخلص إذاً 
ه مستهلك في إتخاذ قرار ضمان حرية إرادة الة ( ومبررات قانونية مستمدة من ضرور طرفي الإستهلاك )أ

  (. )ب الشرائي

   تهلاكبواقع العلاقة بين طرفي عقد الإس مبررات تتعلق -أ
 انعة أو الخدمة بشكل واضح بين الكيالمعلومات المتعلقة بالسلإذاً تتفاوت المعرفة حول البيانات و 

ا الثاني فهو زبون يبحث عن المنتج أمّ  ،لتحقيق الربحفالأول محترف يسعى  ،الإقتصادي والمستهلك
بإعلام  بالإلتزام ،ك لابد للمحترف كونه أكثر إلماماً ودرايةً لذل ،لتلبية حاجاته بأقل الأسعارئم الملا

عها إتخاذ قراره الشرائي من المستهلك لخلق صورة واضحة أمامه عن المنتج محل الطلب يمكنه م
 . عدمه

بالمنتجات الوفيرة البديلة  بالتالي إزدحام الأسواقلحديثة إلى إزدياد حجم الإنتاج و فقد أدت التكنولوجيا ا
كل ذلك خلق فجوة بين طرفي عقد الإستهلاك  ،ونها لم تكن معهودة من قبلالتي يجهلها المستهلك ك

عدم التكافؤ " رية إلى حد إعتبر معه البعض أن  الإلمام اللازم بالمعلومات الضرو و من حيث المعرفة 
 . 2ج والعقد"نت  في المعلومات المتصلة بالم   بقدر ما هو عدم التكافؤ ئم بين أطراف العقد ليس إقتصادياً القا

  رات تنبثق عن القانون مبرّ  -ب
قواعد فقد وجد هذا الإلتزام أساسه في ال ،ير إعلام صريح وشفاف ليس بجديدالإهتمام بضمان توف إن  

  3العامة التي ترعى العقود وهو يتحقق من خلال مبدأ الرضائية.

الصناعي باتت نظرية عيوب الرضا ل لاسيما على الصعيد الإقتصادي و التطور الحاصلكن في ظل 
هذا في ظل  .لضمان الحماية اللازمة للمستهلكل لمبدأ الرضائية غير كافية الأوّ ن التي تعتبر الضما

المسؤولية من المؤسسين لموجب الإعلام إلى ترتيب العجز الحاصل ذهب بالقضاء الفرنسي الذي يعتبر 

                                                           
في قانون رسالة لنيل شهادة الماجستير ، موجب الإعلام في العقود )في لبنان والقانون المقارن(جيهان حمية،  1

 .41، ص. 2001، لبنان، السياسية والإداريةالجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم  ،الأعمال
 . 197. ص ،رجع سابقم ،الإلتزام بالإعلام في عقد الإستهلاك، عمر محمد عبد الباقي 2
 . 98 .ص ،2005 ،لبنان ،الدار الجامعية ،حماية لمستهلك أثناء تكوين العقد ،السيد محمد السيد عمران 3
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إلزامه بالتعويض في كل مرة يقدم فيها على بيع سلع أو تقديم خدمات دون و المشروع الإقتصادي لى ع
 . حال كانت خطرة بطبيعتها  فينها خاصةً تبيان المعلومات اللازمة بشأ

  ب الإعلام أطراف موج :رابعا  
ة المستهلك قوانين حماي إن  و  .مدينالدائن و في العقد الطرفين اللقانونية على فرض الإلتزامات اما ت   عادةً 

متمثلان رفي الإستهلاك التنظم العلاقة بين طعتبر الأهم ضمن المنظومة القانونية بإعتبارها بشكل عام ت  
مما لذلك من أهمية في ضبط السوق من خلال إقامة . من جهة والمستهلكين من جهة أخرى بالمشاريع 

جب الحقوق الأساسية الجوهرية الواقبل الطرف الأول و ة المعتمدة من التوازن بين الممارسات التجاري
 . أهمها الحق بالإعلام حول السلع والخدمات لممارسة حرية الخيارصيانتها للطرف الثاني 

 ،بصورة أصلية بذلكج هو الملزم نتِ إن كان الم  و  ،المحترفو م هما المستهلك بالتالي طرفي هذا الإلتزا
 1مميزات السعلة أو الخدمةخصائص و من المعرفة ب مستوى كاف  عتبر على ي  كون كل من الأخيرين 

 مما يجعله ملزماً بتقديم المعلومات الكافية والشفافة إبتداءً من فترة المفاوضات ويستمر هذا الموجب
المستهلك تفتقر بطبيعتها و المشروع فالعلاقة ما بين  2.لتكوين والتنفيذ للعقد أو حتى ما بعدهامرحلة ال
قد ساهمت التطورات الحديثة و  ،ني لكليهماالتقالمعرفي الفني و لجهة المركز الإقتصادي و لتوازن ل

للمعلومات  لوقت نفسه مفتقراً في ابالتعاقد و  مستهلك بشكل أكبر فبات يقف راغباً بإضعاف موقف ال
ه علام لمصلحته تدعيماً منحل طلبه لذلك فرض المشرع موجب الإالضرورية حول السلعة أو الخدمة م

 . ا من خلال فرض الشفافية في السوق تحفيذهلمركزه وكضرورة لحماية المنافسة الحرة وتنميتها و 

لجهة الأسعار يعتبر من الحقوق الجوهرية للمستهلك التي تفسح  خاصةً  عدا عن كون الحق بالإعلام
في حمايته  دوراً بارزاً ه كذك يلعب إلا أن   ،درايةً في إتخاذ قراره الشرائي له المجال في أن يكون أكثر

في سبيل فرض  في حال غياب موجب الإعلامالمشروع من الممارسات التمييزية التي قد ينتهجها 
 . 3ين بحسب فئاتهمأسعار متباينة على المستهلك

الأول  فاً معرّ  ،ثانية كل من المحترف والمستهلكفي مادته ال للبنانيحماية المستهلك ا قانون ف قد عرّ و  
 أو يستعملها أو يستأجرها أو سلعة أو خدمة يشتري  الذي المعنوي  أو الطبيعي الشخص هو" هعلى أن  

                                                           
، رسالة لنيل شهادة دراسة مقارنة، والنص الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني بين الإجتهاد ،إيمان الياس برجي 1

 .20 .ص ،لبنان ،لإداريةاكلية الحقوق والعلوم السياسية و  ،الجامعة اللبنانيةالماجستير، 
 .42 ص. ،1996 ،بيروت ،صادر ،خصوصيات التعاقد في المعلوماتية ،طوني عيسى 2

3Jean Calais Auloy, Frank Steinmetz, Droit de la consommation, 6eme éd, Dalloz, 2003, P. 
356 . 
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 الطبيعي الشخص هوه " الثاني بأن  و  ."المهني بنشاطه مباشرةً  مرتبطة غير لأغراض وذلك منها، يستفيد
 بتوزيع يتمثل نشاطاً  الغير، لحساب أو باسمه  يمارس الذي العام، أو الخاص القطاع من المعنوي، أو
 اي ،القانون  هذا احكام تطبيق لغرض محترفا، يعتبر كما. الخدمات تقديم أو السلع تأجير أو بيع أو

 لنشاطه ممارسته اطار في وذلك توزيعها أو تأجيرها أو بيعها بهدف السلعة باستيراد يقوم شخص
 ".المهني

 المستهلك في المفهومالإستهلاك و خص الذي يقوم بعملية الشه: "يمكن تعريف المستهلك على أن  و 
  1ليس من أجل التصنيع".اله الشخصي و أو خدمات لإستعم الإقتصادي هو كل فرد يشتري سلعاً 

تلفت الإتجاهات إخبحيث  ،دالمستهلك ضمن مفهوم واضح وموحّ لازال هناك تنازع فقهي حول تعريف 
 . التوسيع  في إعطاء تعريف لهما بين التضييق و 

الشخص "أو أنه  2"غير المحترف للمؤسسة أو المشروع الزبون " هأن  ف المستهلك بعر  ق ي  هوم الضيّ للمف وفقاً 
 . 3"الذي يحصل أو يستعمل المنقولات او الخدمات للإستعمال غير المهني

 4الإتجاه الفقهي لعدة مبررات منها:استند أنصار هذا 
يبقى أكثر حيطة فهو محترف و  كالمستهلك ،  يحوز مركزاً ضعيفاً في إطار تعاملاته لا المشروع -1

 . حذر في إشباع حاجاته المهنيةو 
 في مجال إختصاصه المهني أو خارجه.يتصرف المشروع صعوبة معرفة ما إذا كان  -2
حماية المستهلك تضييق مفهوم المستهلك يساهم في ضمان الحماية المنشودة من إصدار قوانين  -3

المشروع في جميع الأحوال يجب حماية أنه و  ،المفهومي هذا في حال التوسع ف ما هو ليس متوفراً 
عن قواعد حماية المستهلك التي  في حال وجوده في مركز ضعيف بعيداً بموجب قواعد خاصة 

 . خص بالحماية هذا الأخير دون غيرهت

                                                           
 . 18، مرجع سابق، ص. حماية المستهلكعبد المنعم موسى إبراهيم،  1
محمد بودالي، "مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المستهلك"، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، المجلد  2

 .37، ص. 2002، الجزائر، 2، العدد 12
 تعريف مشروع قانون الإستهلاك الفرنسي، ولكن عند صدوره كقانون نافذ خلا من أي تعريف حول المستهلك.  3

4Didire Ferrier, la protection des consommateurs,Dalloz , Pari , 1996, p .51. 
ك"،  مرجع سابق، ص. محمد بودالي، "مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المستهل وأشار إلى ذلك:

39.  
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في المقابل سعى أصحاب الإتجاه الآخر إلى توسيع مفهوم المستهلك بحيث يشمل أكبر شريحة ممكنة 
لى ف المستهلك عر  الأساس ع  على هذا ماية المقررة للمستهلك قانوناً و من الأشخاص ليستفيدوا من الح

 الخارجة عن نطاق تخصصه الخدماتستهلاك بغاية الحصول على السلع و م على الإقدِ كل من ي   انه  
كون يسواء للهدف الشخصي أو المهني  فبمجرد الإستخدام ،بغض النظر عن غاية إستخدامها

 . قد حصل الإستهلاك أساساً 

 10/1/1978الصادر بتاريخ  23-78 رقم لقانون الفرنسيتجاه في تفسيره لإستند أصحاب هذا الإ
في السياق  1ن وغير المهنيين أو المستهلكين"المهنيي" منه العبارات 35ع في المادة الذي إستخدم المشرّ 

ذلك الذي يتعاقد مع شخص آخر بحيث يختلف  ،المهنيع قصد بعبارة غير فاعتبروا أن المشرّ  .نفسه
لإختلاف الإختصاص يصبح  نظراً في هذه الحالة المهني للأخير عن إختصاص الأول و الإختصاص 
لخدمة مما يجعله جدير حول السلعة أو االلازمة الدراية مستهلك العادي يجهل المعلومات و حاله كحال ال

 2.ذ به القضاء كذلك في بعض الأحيانأخسي و بالحماية وهذا ما تبناه الفقه الفرن

ة لبالمعلومات المتص ف الأكثر معرفةلخبرته التي تضعه في مركز المحتر  نظراً  للمشروعا بالنسبة أمّ 
ف يعر إستناداً لتوجب الإلتزام بالإعلام على عاتقه. و فقد فرض المشرع م الخدمات التي يعرضها،بالسلع و 

أن  نالمشار إليها سابقاً يتبيمن قانون حماية المستهلك  2لمحترف في متن المادة ع اللبناني لالمشرّ 
لكن بيقى  ،أو موزع أو مؤجر أو مستورد ...المحترف قد تختلف صفته ما بين تاجر بمعنى بائع 

 . وصفته التجارية إحترافه عاتقه بغض النظر عن موجب الإعلام ملقى على

في مواجهة المستهلك بل المشروع المحترف ه لا يقتصر موجب الإعلام على لابد من الإشارة إلى ان  
انون اللبناني من . فرغم خلو قواعد القإطار التعامل بين بعضهم البعض ه كذلك يقع على عاتقهم فيإن  

                                                           
وط التعسفية حمايته من الشر المتعلق بإعلام المستهلك و  10/1/1978لقانون الفرنسي الصادر بتاريخ من ا 35المادة  1

 :ت على ما يليبحيث نصّ 
“Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou 
consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en 
Conseil d'Etat pris après avis de la commission instituée par l'article 36 ….“ 
Article 35, LOI n 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des 
consommateurs de produits et de services. www.legifrance.gouv.fr, date d’entrée sur le 
site: 13/3/2019. 
2Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz, Droit de la consommation, 5eme  éd, Dalloz,  
2002, p. 1 . 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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لما ه ضروري ن  ، إلا أ02-04قانون الجزائري في القانون عكس ما سار عليه ال فرض هذا الموجب،
من زع مثلّا و فإن الإعلام بالأسعار يمكن الم ،التوازن والمساواة فيما بينهم أهمية في تحقيق في ذلك من

 .  حة لغيره من الموزعينو تمييزية غير تلك الممنده قد فرض عليه أسعار مجحفة و التأكد ما إذا كان مورّ 
 

 الإسعار موجب الإعلام ب :المطلب الثاني
ئصه تناول خصاو  )أولًا(،من مناقشته من ناحية الأسعار  الإعلام لابدبعد تبيان المفهوم العام لموجب 

ذلك الأمر س كمنح الفاتورة المكر   بين موجبإظهار العلاقة التي تربط بينه و  ( وأخيراً ثانياً لهذه الجهة )
 .)ثالثاً( من قبل المشرع قانوناً 

 م الإلتزام بالإعلام عن الأسعار مفهو : أولا  
 الشفافية مبدأ عناصر من يعد 1بالأسعار الإعلام موجب أن ألا السوق  تنظيم صعوبة من الرغم على
 إطار فيالمشاريع  ممارسات وضبط مراقبة تسهيل خلال من المنافسة تعزيز في بارزاً  دوراً  تلعب التي

 .بينهم فيما التنافسية اللعبة حرية ممارسة

 موجب فرض مطالبةً  المستهلكين جمعيات سعت 1980 العام في فرنسا في هأن   إلى الإشارة من لابد
 أنشأت بحيث المطالب لهذه آنذاك Lalumier الإستهلاك وزيرة لذلك إستجابت وقد بالأسعار الإعلام

 .اليومية الإستراتيجية السلع خص فيما بالأسعار للإعلام محلية مراكز

لسعر العائد اهو عبارة عن إلتزام البائع بالإعلام ب الخدماتلتزام بالإعلام عن أسعار السلع و الإ إن  
هلك الإلمام دقيقة يسهل معها على المستت التي يقدمها بطريقة واضحة و الخدماللسلع التي يعرضها و 

                                                           
، 6وبأسعار الخدمات في المادة  5نص قانون حماية المستهلك اللبناني على موجب الإعلام بأسعار السلع في المادة  1

فقرة أخيرة بالنسبة  4بالنسبة لأسعار السلع والمادة  3في المادة  73/83س ذلك بالمرسوم الإشتراعي وكان قد سبق وكر  
 4112-إلى  -1112و 1-111لأسعار الخدمات، أما المشرع الفرنسي فقد نص على الإعلام بالأسعار في المواد 

من قانون التجارة الذي أشار كذلك  L441-2وL441-1 من قانون الإستهلاك وكذلك تطرأ لهذا الموجب في المواد 
ية( من الكتاب الرابع لأهمية الشفافية من خلال الإعلام ولاسيما بالأسعار تحت العنوان الرابع  في الفصل الأول )الشفاف

فتناول تنظيم الإعلام فيما خص أسعار المواد الغذائية القابلة للتلف والإعلان عن التخفيضات والعروضات السعرية 
قرة الثانية من المادة السابقة. فقرة أولى، والإعلام فيما خص أسعار الفواكه الطازجة في الف  L.443-1عليها في المادة 

أسعار المنتجات الزراعية القابلة للتلف أو الموسمية والكائنات الحية وغيرها. وكرس  L.443-2 وتناول في المادة
من قبل المستهلك في عدة مناسبات وقوانين ولاسيما في السعرية المشرع الأوروبي الحق بالحصول على المعلومات 

 (. 2011لتوجيه الخاص بحقوق المستهلك )من مقدمة ا 34الفقرة 
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 كوين المستهلك فكرةة لتلحّ ضرورة م  و لحرية التعاقد  يعد أمراً أساسياً  هذا الإعلام 1بالسعر قبل التعاقد.
ة بالتالي يشكل وسيلو سوق فيما خص السلع أو الخدمات قيد الطلب العن الأسعار المتعامل بها في 

 . وضمان نزاهة المعاملات فعالة لتحقيق الشفافية 

لك بل لابد من توفير إمكانية علم المسته ،المشروعالسلعة أو الخدمة من قبل  د سعرلا يكفي أن يحدّ 
ن حيث متي تناسبه المفاضلة فيما بينها لإختيار تلك الللتمكن من التمييز و على التعاقد به قبل الإقدام 

عله يج إعلام المستهلكفعند  ،تماماته وحساباته الشرائيةالسعر يقع ضمن إه أن  خاصة و  سعرها،نوعها و 
درته دى ملاءمته مع قال إقدامه على الشراء وممن السعر الفعلي الذي سيدفعه في حنة ذلك على بيّ 

 . المالية

 ص الإلتزام بالإعلام بالأسعار  خصائ :ثانيا  
بخصوص دون الحاجة إلى العودة للمحترف بالأسعار تتجسد الغاية من هذا الموجب بإعلام المستهلك 

ث صريح بحيتبيان الأسعار بشكل واضح و المشروع . مما يعني أنه على ن سعرهاأي منها للسؤال ع
ن يتبي  . من خلال ذلك أي غموض أو حصول لبس لديه حولها عن يستطيع المستهلك إدراكها بعيداً 

عدا عن غيرها من الخصائص والتي  ،ين أساسيتين تتمثلان بالعمومية والوضوحخاصت بلهذا الموج
  :هي على التالي

 ة العمومي -أ
. ففي حال عدم ستهلكين بشكل عام دون أي إستثناءالتوجه بالإعلام عن الأسعار لجمهور الميجب 

لسعري الذي قد الإعلام بها بصورة عمومية عندها قد يقع المستهلك ضحية التمييز اعرض الأسعار و 
 . للمستهلكين العرضيين أو الأجانب الإقتصادي لاسيما بالنسبة يمارس من قبل الكيان

ين المستهلككونها تضع كافة ، ية في سياق التعاملات التجاريةى مظاهر الشفافتعتبر هذه العمومية إحد
حرير تساهم في تحقيق الغاية المرجوة من مبدأ تساوية بالنسبة للأسعار المحددة و في نفس الوضعية المت

ي فسح بالتالو ، د المنتجات البديلة بأسعار أقل وجودة أعلىالأسعار الذي يهدف إلى تحفيذ المنافسة لتعد
وفرها ت. ذلك إضافة للسهولة التي في الخيارها في إطار ممارسة حقه المجال أمام المستهلك للمقارنة بين

الأسعار المفروضة من قبل الجهات المختصة على  هذه الخاصية في مجال ممارسة الرقابة من قبل
 . تأكد من مدى إلتزامهم بالقانون وبنظام التسعيرللالمشاريع 

                                                           
  .314، مرجع سابق، ص. حماية المستهلكعبد المنعم موسى إبراهيم،  1
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 الوضوح -ب     
المشروع  على بحيث يتوجب ،أن يتمتع بها الإعلام بالأسعار يعتبر الوضوح من الخصائص التي لابد

 .حة لا لبس أو غموض فيهاعرضها بصورة صريحة وواضتبيان الأسعار و 

، العملة ريقة الكتابة، طالغايةمسألة الوضوح في الإعلام تطرح موضوع اللغة المستعملة لهذه  ن  إ
 1مبلغ الواجب دفعه.الو  ،المتداولة

  اللغة -ج      
الغاية المرجوة من  قلتحقيعن الأسعار يعتبر أمراً أساسياً  في الإعلامتحديد اللغة الواجب إعتمادها  إن  

قد . و المستهلك كونه قد لا يفهمها قيمة للإعلام في حال تم بلغة غير لغةفلا معنى و  ،هذا الموجب
بأن من قانون حماية المستهلك  9في المادة  ملزماً اللبناني المشرع تلاه  2ذلك المشرع الفرنسيإستدرك 

                                                           
 .  22، مرجع سابق، ص. قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري أحمد خديجي،  1

 إعلام المستهلك. من قانون حماية المستهلك اللبناني لضرورة الوضوح والدقة في 54و 52أشارت المواد 
، فقد Toubon  94/655من قانون  2في الإعلام في المادة  ةغة الفرنسيلمشرع الفرنسي ضرورة إستخدام اللفرض ا 2

 جاء فيها ما يلي: 
 " Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la 
description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un 
service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est 
obligatoire. 
 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil 
constitutionnel no 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Les mêmes dispositions s'appliquent à 
toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. 
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits 
typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public. 
 La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième 
alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque "  
Article 2, Loi n 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. 
www.legifrance.gouv.fr, date d’entrée sur le site: 13/3/2019. 

 .من قانون الإستهلاك الفرنسي 112-8كذلك نص على ذلك في المادة 
ة في الدول المعتمده "لا يلزم بتوحيد اللغة على أن   15المستهلك في الفقرة جاء في مقدمة التوجيه الأوروبي لحقوق  بينما

لنسبة واء باما يبقى لدول الإتحاد أن تضمن قوانينها الخاصة القواعد المتعلقة باللغة سالإعضاء لجهة عقود المستهلكين إنّ 
 .للإعلام او البنود العقدية"

http://www.legifrance.gouv.fr/
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على لصقة السلعة أو دراجها سواء المعلومات الواجب إ تعتمد اللغة العربية من حيث المبدأ لصياغة"
   ."ة أو الخدمةفي شكل عام في كل عمل يرمي إلى عرض السعلو  ،على التوضيب

ا أشارت ذلك م ،في حالات محددة اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية ه لا يمنع ذلك إمكانية إستعمالعلى أن  
التي  التجارة الحالاتبقرار يصدر عن وزير الإقتصاد و  تتحددمنها: " 2المادة السابقة في الفقرة إليه 

 .  عن اللغة العربية" يزية أو الفرنسية كبديل،يجوز فيها إعتماد احدى اللغتين الانكل

في إطار التعاقد الإلكتروني نظراً لطبيعة ه تبرز إشكالية الإعلام باللغة الوطنية أن   لابد من الإشارة إلى
ف في خانة العقد يصن   عادةً العقد من هذا النوع ا فلكل دولة لغة خاصة فيها و عالميتههذه الوسيلة و 

 1الدولي.

 الكتابة  -د
دون أي تحديد لأحجام معينة  ،2بوضوحابة بصورة جلية أو الطباعة بوجوب الكتإكتفى المشرع اللبناني 

بطريقة يمكن معها  كون مكتوباً ه إشترط أن ين أن  . لكن يتبي  الأرقام التي يتألف منها الإعلامللأحرف أو 
عيار موضوعي هو مة القراءة بصورة جلية يلا المعيار المتمثل بقابهذو  ،لمستهلك الرؤية والقراءة بوضوحل

بحيث تكون  أي بما معناه أن يستطيع جميع المستهلكين قراءة الإعلام بسهولة ،قوامه الرجل العادي
 .الكتابة بسيطة وواضحة

  ولة العملة المتدا -ه    
هي عبارة عن الأوراق العملة و  ،3م عن الأسعار بالليرة اللبنانيةلزامية الإعلاإلتفت المشرع اللبناني لإ

ية المعتمدة في التعامل فتكون بالتالي العملة الرسم ،المعدنية قيد التداول في البلد النقدية أو العملة

                                                           

 “This Directive should not harmonise language requirements applicable to consumer 
contracts. Therefore, Member States may maintain or introduce in their national law 
language requirements regarding contractual information and contractual terms”. 
Artcle 15, Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 Oct 
2011 on consumer rights. Published on: https://eur-lex.europa.eu, page visited at: 
14/3/2019. 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق العقود الإلكترونية حماية المستهلك في، زينات شحادة 1

 . 45 .، ص2009رية، بيروت، الإداوالعلوم السياسية و
 1من قانون الإستهلاك الفرنسي والمادة   L.111-1كذلك نصت المادة ، 73/83المرسوم الإشتراعي رقم ، 3المادة  2

 .الإعلام بشكل واضح ومقروءبي لحقوق المستهلك على ضرورة التوجيه الأورومن  6لغاية المادة 
 . 73/83من الرسوم الإشتراعي  3المادة كذلك أشارت إلى ذلك قانون حماية المستهلك، ، 5المادة 3

https://eur-lex.europa.eu/
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على  ادة الدولة لذلك تحرص الدول عامةً هي كاللغة فكلتاهما تشكلان إحدى مظاهر سيو  ،التجاري 
  .اقها بشكل أساسي بعملتها الوطنيةحصر التعامل ضمن نط

  المبلغ الواجب دفعه  -و    
المستهلك دفعه لقاء الحصول المتوجب على  1ج محل الإعلام إجمالي المبلغنت  لم  يتضمن سعر ايجب أن 

أي أنه عنما يرى المستهلك  ،مبالغ الإضافيةالميع الرسوم و مع ج ل المبلغ كاملاً مثّ فلابد أن ي   ،عليه
الإجمالي فلا يستطيع  سعر السلعة المعروضة أو الخدمة المتوفرة فهو بطبيعة الحال يتوقع أنه المبلغ

عنه. كزيادة  نها  منفصلة عن السعر المعلنة رسوم أخرى بحجة أمفاجأته بترتيب أيّ  بعدها المشروع
 ،على المسافر كبدل لنقل الحقائب أو كفرض رسوم إضافية ،بها السلعة مثلاً ب ياس التي توض  سعر الأك

 الإجمالي الذي دفعه المستهلك. ن عنه مع السعر السعر المبي   ففي هكذا حالات لا يتوافق

أعلم المستهلك بها قد تبدو مناسبة  اع بإعتبار الأسعار التي تكون قدالخدي ذلك نوع من الإستغلال و فف
ه الشرائية مما يجعله يقدم على الشراء على هذا الأساس دون أن يضع بالحسبان تله تتوافق مع قدر 

التسعير وجهات الرقابة على أحكام  كذلك هذا الأسلوب يشكل تحايلاً  .اعباء إضافية إفتراضية ترتب
بشكل أو بآخر يفرض  ه فعلياً إلا أن   ، للأحكامبحيث يبدو لها السعر محل الإعلام مطابقاً  ،المختصة
ضافية التي يرتبها مباشرة من خلال المبالغ الإ ربصورة غي أعلى من ذلك المفصوح عنه سعراً المشروع 
 2تهلك.على المس

 

                                                           

 مليون ليرة لبنانية على من يخالف أحكام 20إلى  5من قانون حماية المستهلك غرامة من  120وقد فرضت المادة 
 . 5المادة 

من قانون  52ة في الماد لأسعار إجمالي المبلغ المتوجباص على أن يتناول الإعلام بنإلتفت المشرع اللبناني إلى ال 1
، وهذا ما سار عليه القانون مليون ليرة في حال المخالفة 30إلى  15غرامة من  120وفرض في المادة  حماية المستهلك

 (c)فقرة  5من قانون الإستهلاك والتوجيه الأوروبي لحقوق المستهلك في المادة  112-4و 112-3الفرنسي في مادته 
حيث أشار إلى ضرورة أخد رضى المستهلك فيما خص المبالغ الإضافية في حال  22وفي المادة  (e)فقرة  6المادة و 

 . توافرها
رسالة لنيل شهادة  ،حماية المدنية للمستهلك من خلال قواعد الممارسات التجاريةمحمد عماد الدين عياض،  2

منشورة على الموقع:  .61 .، ص2006صدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية، جامعة قا الماجستير،
ouragla.dz-https://dspace.univ :14/3/2019، تاريخ دخول الموقع . 

https://dspace.univ-ouragla.dz/
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  بالفاتورة  عن الأسعار علاقة موجب الإعلام: ثالثا  
تتضمن  ،المشروعقة على التعاقد تصدر من قبل حم في المرحلة اللاسل  تشكل الفاتورة وثيقة قانونية ت  

م نظ  و س قد كر  و  هر شفافية المعاملة بين أطرافها.ظتو  ،1أهمها السعر فهي وسيلة لتبريرهبيانات أساسية 
من المرسوم  5من قانون حماية المستهلك والمادة 25لمادة في اع اللبناني موجب منح الفاتورة المشرّ 

هذا  ني أن  مما يع ،ك"المستهلبدلًا من "" عبارة "المشتري  هماإستخد حيث من الملفت 73/83الإشتراعي 
املاته في معالتجاري  بل هو مفروض على التاجر أو المشروع ة المستهلكلمصلح الموجب ليس حصراً 

إصدار الفاتورة  ع موجبحصر المشرّ  هلابد من الإلتفات إلى أن مع التجار او المشاريع الأخرى أيضاً.
مستهلك عاد وكرس بينما في قانون حماية ال ،صلات دون ذكر الخدماتالحافيما خص السلع والمواد و 

وقد  .الموجب ليشمل الخدمات كذلكر هذا إطا عاً موجب منح الفاتورة مستعملًا عبارة "المستهلك" موسّ 
ليرة تضاعف  10000إلى 1000من المرسوم الإشتراعي سابق الذكر غرامة من  25فرضت المادة 

فرضت الغرامة نفسها حال تضمينها بيانات كاذبة عن تقديم الفاتورة، و عند التكرار حال التخلف 
من قانون  119. أما المادة تضاعفالتكرار بأيام إلى شهر أو أحدهما و  3ن من بالإضافة إلى السج

مليون ليرة لبنانية في حال التخلف عن تقديم  30إلى  15غرامة من فرضت  فقد حماية المستهلك
 الفاتورة.

حد أجانبه تتكامل الفاتورة مع موجب الإعلام عن الأسعار كونها تعتبر إلى لابد من الإشارة إلى أنه و 
 مالإنسجامن أهم مظاهر ، و لام ما بعد التعاقدي عن الأسعارفهي عبارة عن إع ،عناصر تحقيق الشفافية

حصول بت ها كذلك تثإلا أن  . الملكيةإنتقال عدا عن كون الفاتورة تمثل دليلًا على دفع السعر و . فبينهما
 ديرتكمله كونها  كذلك تسمح في تقوهي تلعب نفس دوره و  ،المشروعلام المسبق بالأسعار من قبل الإع

قع من الوقوف على وضعية ما إذا كان و  ن المشروعمك  ام بالأحكام التي ترعى الأسعار وت  مدى إلإلتز 
 كذلك الأمر بالنسبة للمستهلك. و المشاريع تمييزية مقابل غيره من ضحية الممارسات التسعيرية  ال

من عدة إعتبارات  قاً لمصلحة المستهلك إنطلا على المشروعبالأسعار يترتب موجب الإعلام ، كخلاصة
 لإتخاذ القرارمدى أهمية السعر بالنسبة للمستهلك توى المعرفة بين الطرفين و أهمها التفاوت في مس

                                                           
رة لمصلحة على كل بائع جملة ونصف الجملة واجب تحرير فاتو  5في المادة  73/83فرض المرسوم الإشتراعي رقم  1

لك من قبل على موجب منح فاتورة للمسته 25في المادة  2005ونص قانون حماية المستهلك  م محتواها،المشتري ونظ  
على موجب تقديم  م الخدمة كذلك منظماً محتواها، تماشياً مع ما جاء في التشريع الفرنسي الذي نص  المحترف ومقد  

ا على صعيد الولايات المتحدة من قانون التجارة الفرنسي، أمّ   L.441-3فاتورة من قبل البائع منظماً مضمونها في المادة
 .Code Of Federal Regulations ((Title19- Chapter 1 – Part 141 – Subpartفي هافقد تناول
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 افسي شفاف بحيث أن  الهدف الأكبر الكامن وراء ذلك هو خلق مناخ تن يبقىو . الصائب الشرائي
الإختيار بين أن توفر حرية من شأنها الصادقة الكافية الصحيحة و السعرية على المعلومات الحصول 

في ظل هذه  .الرابح في هذه اللعبة التنافسيةبحجم إقباله الطرف لمستهلك الذي يحدد لالخدمات السلع و 
كذلك و  المشاركة في المنافسة،ل السوق و الشفافية تبقى الفرصة متاحة أمام المتنافسين المفترضين لدخو 

ز لجذب المستهلكين عن طريق العمل على خلال سعيهم للتميّ من لموجودين للإستمرار في نشاطهم ل
ولابد . زةي ظل المنافسة القائمة والمحف  ف أسعار منخفضةبجودة مرتفعة و  الإبتكار لتقديم ما هو جديد

، 1البطاقاتكتابتها على وسائل مثل م بالأسعار قد يتم بعدة أشكال و الإعلا من الإشارة إلى أن   أخيراً 
الإعلان  بالمستهلك باتتأثيراّ فعالية و غيرها من الطرق التي لعل أكثرها و  3أو الملصقات 2المعلقةاللوائح 

 الإعلان أكثر الوسائل خطورة نظراً ه على الرغم من ذلك يبقى إلا أن   ،خاصةً في ظل العصر الحديث
لكن  من خلال طرح إعلانات سعرية لافتة في تضليل المستهلك سعرياً للمشروعللإمكانية التي يوفرها 

 .  دام على الشراء بإرادة غير سليمةتحفزه للإقغير حقيقية تشتت المستهلك و 

 : الشفافية في الإعلان عن الأسعار المبحث الثاني
الإعلان أحد  أصبح ،اري ح الإعلاني على المستوى التجفي ظل الإقتصاد الحر الذي رافقه الإنفتا

جعله بيئة خصبة للمنافسة بحيث بات يلعب دوراً بارزاً في توسيع نطاق السوق و  .سمات العصر الجديد
التالي بوالمستهلك و المشروع تساهم في تحقيق التواصل بين كونه من عوامل التسويق الفعالة التي 

ي نوعية وجودة السلع لال الحث على التحسين فتخفيض السعر من خو  التحفيز على زيادة الطلب
الشفافية بشكل أساسي أن يتمتع بالإعلان غايته التنافسية لابد و  لكي يؤديو  .والخدمات المطروحة

التطور الحاصل على المستوى التجاري قد حمل في طياته العديد من  ن  . إلا أوالمصداقية إلى حد  ما
التعاون في سبيل الكيانات الإقتصادية  و  شروع لدىفقد تلاشى مفهوم تحقيق الربح الم ،أساليب التضليل

السريع بغض النظر عن الجامحة لتحقيق الربح الوفير و  طغت مساعيهمو  ،قيق مصلحة المستهلكتح
حتى سلامتهم أو  ين من مختلف الجوانب سواء صحتهم،للمستهلك بما فيه إضراراً  ،مدى شرعية الوسيلة

فيها عدا عن التسهيلات  اً مبالغ وهمية اً المتضمنة أسعار  فقد كثرت الإعلانات المضللةذمتهم المالية. 
                                                           

، حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بهاالمتعلق بالمتعلق  73/1983 المرسوم الإشتراعي رقم، 3المادة  1

 مرجع سابق.
 المرجع نفسه.، 4المادة 2
، تاريخ 6وتعديلاته، الجريدة الرسمية، العدد  2005لسنة  659رقم  ون حماية المستهلكقان، 7و5المواد   3

10/2/2005.  
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التي  غيرها من تلكو  ة،جوائز مجانيّ الوعود المزيفة بالشك حول واقعيتها و ة للبس و في الدفع المثير 
عها تتمحور حول السعر الذي يشكل أولوية للمستهلك في حساباته الإستهلاكية  فهذه الإعلانات جمي

عن الأسعار  من ذلك سنتناول ماهية الإعلان إنطلاقاً و  .لى الشراءللإقبال عتصب في غاية إستمالته 
 .ن التضليلي المنصب على الأسعار )المطلب الثاني(( ومن ثم الإعلا)المطلب الأول

 عن الأسعار: ماهية الإعلان المطلب الأول
 (.ثانياً وتمييزه عن الإعلام )ولًا( أالمشروع المباح قانوناً ) لقانوني للإعلانلابد من تحديد الفهوم ا

 تعريف الإعلان المشروع : أولا  
 الذي الترويجي الإعلان هو تأثيراً  واكثرها أهمها والخدمات للسلع المستهلكبخيار  تتحكم عوامل عدة إن  

 1.للمستهلك جذب عامل خلق ضرورة في تصب كلها أشكال عدة يتخذ

بإعتباره يشكل آلية ناجحة يعد الإعلان عندما يكون ضمن إطار المشروعية من أهم وسائل المنافسة 
تنظيم  ذلك ما دفع بمختلف التشريعات للتشدد في جذب أكبر عدد ممكن منهم،زبائن و في إستقطاب ال

مشروع  ها بشكل غيرللمستهلك من إمكانية إستغلال ة دورها وحمايةً الإعلانات التجارية حفاظاً على فعاليّ 
فتوسيع نطاق حرية . اصة لجهة ما يتعلق منها بالأسعارلتضليله عن طريق طرح إعلانات كاذبة خ

ن مبحقوق المستهلك لاسيما الحق  بالخيار  نات قد ينتج عنه بالمقابل مساساً في طرح الإعلاالمشروع 
ب طريق الإعلانات يفرغ موجتضليل المستهلك عن بالتالي  ،الحصول على المعلومات الصحيحةخلال 

 . من فحواه  الإعلام

 .ن تجاري يتضمن تضليلاً أو كذباً رت مختلف التشريعات كل إعلاعلى مصلحة المستهلك حظ   إذاً خوفاً 
روعة في الوقت نفسه ذلك لا يعني أن تمتد هذه الحماية المفروضة لخنق الغاية الأساسية المش إلا أن  

تلفة الخدمات المعروضة بإستخدام وسائل مخجارية المتمثلة بتسويق السلع و لتالكامنة وراء الإعلانات ا
لمبالغة إفتراض الميل إلى ا بما يتخلله ذلك من، ى المستهلك من الناحية النفسية والعاطفيةذات تأثير عل

يصل ذلك إلى حد  الخدمات محل الإعلان للمستهلك دون أننوعاً ما في تصوير وإظهار السلع و 
 . التضليل

                                                           
 https://www.economy.gov.lb،  الموقع الإلكتروني: 4، ص. 2011العدد الرابع، شتاء رة حماية المستهلك،نش 1

 .   24/3/2019، تاريخ دخول الموقع: 

https://www.economy.gov.lb/
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لكن . الأمريكيو  ،الفرنسي ،1لحماية المستهلك ف أغلب التشريعات الإعلان كالتشريع اللبنانيعرِّ لم ت  و 
المقارنة في مادته المتعلق بالإعلانات المضللة و  2006الصادر في العام فه التوجيه الأوروبي عرّ 

 التجارية الاعمال أو بالتجارة يتعلق فيما الاشكال من شكل بأي التمثيل" هية الفقرة الأولى منها بأن  الثان
 المنقولة، غير الممتلكات ذلك في بما الخدمات، أو السلع توريد تعزيز أجل من المهنة أو الحرفة أو

 2."تزاماتلوالإ والحقوق 

ه فجوهر  ،ل الطلبلتأثيره الواضح على معد   قهي يحظى الإعلان بالإهتمام نظراً على الصعيد الفا أمّ 
لي بالتادماته و خصادي للمستهلك لغاية عرض سلعه و الإقت كونه رسالة موجهة من قبل الكيانفي ل يتمث  

لى ينصب ع تضليلاً الرسالة غالباً ما تتضمن كذباً و هذه  إلا أن   .تشجيع الأخير على الإقبال عليها
سريعة  ق الربح الوفير بطريقةكل ذلك لتحقي ،بالسلعة أو الخدمة محل الإعلان العناصر المرتبطة

 .وسهلة المنال

على مختلف المستويات من  لات التي يلعب فيها الإعلان دوراً أساسياً إختلاف المجانظراً لتعدد و  إذاً 
بحيث  المحاولات الهادفة إلى تعريفهه و ظهر الإهتمام الفقهي ب للإستهلاك، تاج والتوزيع وصولاً الإن

ومستهلكين بإبراز محاسن ومزايا  مشاريعبين الفاعلين في السوق من  ه فن التواصلأن   يمكن القول
كذلك يمكن  على قرارهم الشرائي. تأثيراً  الخدمات لخلق إنطباع إيجابي لدى الأخيرين عنهاالسلع و 

غايتها تحفيزية حول نوع المنتجات عادةً مدفوعة و  وسيلة للإعلام بصورة غير شخصية،ه "تعريفه على أن  
 3دمات والأفكار المطروحة".و/أو الخ

                                                           
، المتعلق بتنظيم الإعلانات والترخيص لها الصادر بتاريخ 1302من من المرسوم رقم  1من المادة  2عرّفت الفقرة 1

ه "يقصد بالإعلان أي لوحة أو كتابة أو يافطة أو ملصق أو منشورأو أحرف نافرة أو ، الإعلان على أن  15/1/2015
رسم يرمي إلى الدلالة على أو الدعاية أو الترويج لمؤسسة أو أو مجسم أو بالون أو إشارة أو  شعلامة أو صورة أو نق

إسم محل او بضاعة أو تجارة أو مهنة أو خدمة أو أي نشاط آخر، ويشمل ذلك الإعلان المضاء بالطاقة على أنواعها، 
 دائمة أو متقطعة، بما فيها الإعلان الإلكتروني والإعلان الثابت أو المتحرك أو المتجول".

2Directive 2006/114/EC, Concerning Misleading and Comparative Advertising, official 
journal of the European Union, 12/12/2006, site: https://eur-lex.europa.eu, site visited: 
24/3/2019. 
“Advertising means the making of representation in any form in connection with a trade, 
business, craft or profession in order to promote the supply of goods or services, including 
immovable property, rights and obligations.”   
3Courtland L. Bovée, William F. Arens, Contemporary Advertising, 4th ed, Richard D Irwin 
Inc, 1992, p. 7. 

https://eur-lex.europa.eu/
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 لغايات تجارية، ى التعاقد تحقيقاً فن مباشر له تأثير نفسي على المستهلك يحمله عل" ف بأن هعر  كما ي  
التاجر او غيره بنشره في الصحف وعلى السيارات هو كل ما يقوم و  ،أي يقصد من ورائه تحقيق الربح

هو كذلك و  ،له كل ما يريد  إعلانه ترويجاً الناس و في نشرات خاصة تعلق على الجدران أو توزع على و 
 1صناعي أو تجاري أو إقتراح منتوج". مجموعة من الوسائل المستخدمة بقصد التعريف بمشروع

المستهلك قبل  قلمخاطبة ع خلالها منالمشروع أحد الوسائل التي يستطيع  فالإعلان إذاً هو فن أو
ومن ثم إقناعه بالإقبال على شراء سلع وخدمات معينة دون تأثيراً على عقليته ، الحصول على ماله

الأخرى لغاية الحصول على الربح وتصريف بضائعه، فمن خلاله يعمد إلى إبراز مميزات منتجاته 
 اً وإنطلاق قة كافية لإقناع المستهلك على شراء السلعة او الخدمة محل الإعلان.بطريقة جاذبة ومشو  

ون ة عملية عرض لسلع أو خدمات دبات من غير المتوقع الإقدام على أيّ  بهال الذي يلعمن الدور الفعّ 
في  اللجوء إلى الإعلان لاسيما في ظل التكنولوجيا الحديثة التي ساهمت في تطوير الأساليب المعتمدة

ل للمستهلك خدماتهم بأبهى الصور التي لا تترك مجالإظهار سلعهم و المشاريع هذا المجال من قبل 
 .ي اقتنائهاللتردد ف

  الإعلان عن بالإعلام الإلتزام تمييز: ثانيا  
 المتعلقة والمعلومات الخصائص حول والمعرفة العلم إيصال إلى يهدف هأن   هو الإعلام موجب يميز ما

 الشرائي قراره إتخاذ على لمساعدته لحقيقته له توضيحاً  للمستهلك ،محددة بوسائل الطلب محل بالشيء
 المستهلك جذب إلى يهدف الأخير كون  الإعلان وبين بينه جلياً  الإختلاف يظهر بالتالي ،بشفافية
 بالإكتفاء عليه التأثير على التركيز طريق عن ،الإعلان محل المنتج لإختيار الإقبال على وتحفيزه

 الترويج أساليب من وغيرها والمنشورات العروض وتقديم الدعاية طريق عن للمنتج الإيجابي الوجه بذكر
 ما شرائي قرار المستهلك يتخذ بحيث ،2بصرية أو سمعية وسائل وبواسطة الخدمات  للسلع والتسويق

. المادي الكسب تحقيق الإعلان من فالغاية. الأمور بحقيقة وإدراكه إعلامه حال في علية ليقدم كان
 بشكل الخدمة أو السلعةب المتعلقة الأساسية المعلومات بنقل يكتفي الواقع إلى أقرب يبقى الإعلام بينما

                                                           
: منشورة على الموقع . 1 .، ص2014، جامعة منتوري، كلية الحقوق، محاضرات في الإشهار التجاريبليمان يمينة،  1

http://montadaechoroukonline.com :24/3/2019، تاريخ دخول الموقع.  
جامعة بن عنكون، رسالة لنيل شهادة الماجستير،  ،عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري  جرعود الياقوت، 2

. منشورة على الموقع: 34ص.  ،2002لعقود والمسؤولية ،الجزائر ،كلية الحقوق فرع ا
https://www.bejaiadroit.net :25/3/2019، تاريخ دخول الموقع. 

http://montadaechoroukonline.com/
https://www.bejaiadroit.net/
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 المعتمد التأثير من نوع أي عن بعيداً  المستهلك ذهن في عنه وواقعية موضوعية صورة لخلق شفاف
 . الإعلان حالة في

 ولفت لترشيده والمستهلك الإقتصادي الكيان بين ما تواصل وسيلة الإعلام يشكل ،الإعلان فبعكس
 الذي الصحيح الشرائي السلوك لتبني الإعلان وراء المستتر والغش المخاطر من له وتحذيراً  إنتباهه
 . لإستهلاكيةا مصلحته في يصب

 1على الأسعار : التضليل الإعلاني المنصبالمطلب الثاني
ل ما ما يسعى للحصول عليها بأق الخدمات التي يحتاجها دائماً لع و المستهلك في إطار إقتنائه للس إن  

ة ذلك ما يجعله ينجذب للإعلانات المتضمن .مع الحفاظ على الجودة المطلوبة يمكن من أسعار
اية منها المتمثلة بسعي الغالتي تخفيها و  التجاوزات جاهلاً ، رتخفيضات أو عروضات تطال السع

ي بالتال .من خلال إيهامه بمضمون الإعلان وإيقاعه بالتضليل إستغلالًا لهلتحقيق الأرباح المشروع 
لسعرية ال الإعلانات التضليلية أشكا)أولًا( و  ر قانوناً المحظ  تبيان مفهوم الإعلان التضليلي لابد من 

 .  ()ثانياً 

 ر قانونا  المحظ   يليضل: تعريف الإعلان الكاذب أو التأولا   
رغبةً المشروع ى أن يحزو إشتداد المنافسة في الأسواق مع الإزدياد الهائل في حجم الإنتاج أدت إل إن  

 ،كاساليب ملتوية لتضليل المستهل الحيازة على مكانة له في السوق إلى إستخداممنه في تحقيق الأرباح و 
طابع التضليلي التي تثير اللبس والشك لديه من حيث ذلك عن طريق طرح الإعلانات الغامضة ذات ال

 عن أن   فعوضاً  2الجوهرية.غيره من البيانات المؤلف منها المنتج أو الكمية والسعر و  التركيبةالمحتوى و 
ما يلجأ في إعداده  علن غالباً لحصول المستهلك على المعلومات بات الم الإعلان بطبيعته يعد مصدراً 

كون الإعلان وسيلة فبالرغم من  .من تضليلكذب بما فيها لى أساليب ملتوية تنطوي على غش و إ
هذه الإباحة لا يمكن في أي حال أن تتجاوز  إلا أن   ،لترويج وترقية السلع والخدمات مشروعة قانوناً 

 . ية وبالتالي المساس بمصلحة المستهلكالنزاهة في في التعاملات التجار الشفافية و مبدأ 

                                                           
 Subchapter –Chapter 1  –Title 16 c Code of Federal Regulations (Electroni  ر نظإع للتوسُّ 1
(B- Part 233  ع الأمريكي مسألة الإعلانات التجارية المضللة سعرياً في إطار توجيه خاص المشرّ  تناول  بحيث

 . 2019 /26/3، تاريخ دخول الموقع: https://www.ftc.govصادر عن لجنة التجارة الفدرالية، الموقع، 
 .182سابق، ص. ، مرجع الحماية الجنائية للمستهلكمرفت عبد المنعم صادق،  2

https://www.ftc.gov/
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للتعسف في  ط ظاهرة الإعلانات التجارية درءاً من هنا تبرز ضرورة وضع قواعد قانونية لضب
شويه المنافسة في السوق تؤدي إلى تيمكن أن الإعلانات المضللة غير قانونية و ف ،1إستخدامها

من أهم العناصر التي ينصب عليها التضليلي لا يتطابق مع الحقيقة و الإعلان  ضمون فم ،2الداخلية
ما ينعكس بدوره على حرية المنافسة  .لبي على خيار المستهلك هو السعرأكثرها تأثير سو هذا التضليل 

 . في السوق المعنيةالمشاريع منتجة بين فعالة و في الإعلان لضمان منافسة التي تفرض الشفافية 

ه  في ادة من وقوعمن شأنها أن تتحكم بالمستهلك والزيالمشاريع عتمدها الأساليب الإعلانية التي تإن  
رة المنتشرة ما يجد نفسه بين كم هائل من الإعلانات ذات التعابير الرنانة الآثا فهو غالباً  ،حيرة الإختيار

خاذ تشويه إرادته في إتالهادفة إلى جذب إنتباهه و  ،ل الدعاية سواء مسموعة أو مرئيةعبر مختلف وسائ
يعتبر و  .ااً عن تبيان مساوئها وسلبياتهقراره الشرائي من خلال ما تورده من مزايا السلعة أو الخدمة بعيد

مية لناحية ما فيه من أهذلك السبب الرئيسي وراء حرص المشرع على تدعيم حق المستهلك بالإعلام ب
 . تنويره وحمايته من الكذب والتضليل الكامن وراء الإعلانات

إدعاء أو زعم مخالف للحقيقة الهدف منه تضليل المتلقي بتزييف الحقيقة ه "يمكن تعريف الكذب على أن  
ي للطرف الآخر هو عمل عمدي يعطو  ير صحيحة أو غير مطابقة للحقيقة،أو إصدار تأكيدات غ

 3يقة".وصف مغاير للحق

لك يستدل على ذعلان الخادع المضلل أو الكاذب و بين الإ ه ليس هناك فرقاً ن الإشارة إلى أن  ولابد م
 قد جاء الفصل الرابع تحت عنوان "في الإعلان الخادع"ف .من خلال قانون حماية المستهلك اللبناني

في التعريف  " متطرقاً "مفهوم الإعلان الكاذب تحت عنوان منه 11المادة  د المشرّع لصياغةلكن عا
ن ويتضم ،علان الذي يتم بأية وسيلة كانت، و يتناول سلعة أو خدمةهو الإلان الخادع "الإع على أن  

ر ه مصاغ بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة  أو غيأو أن   عرضاً أو بياناً أو ادعاء خادع
  ."هلكشرة إلى خداع أو تضليل المستمبا

                                                           
الفدرالية  منه، وكذلك قانون لجنة التجارةالإعلانات الخادعة في الفصل الرابع اللبناني ر قانون حماية المستهلك حظ   1

، وقد حظر ذلك التوجيه 121-1في الولايات المتحدة في القسم الخامس منه، وقانون الإستهلاك الفرنسي في المادة 
 المضللة والمقارنة في مادته الأولى.  الاوروبي المتعلق بالإعلانات

2European Directive concerning misleading and comparative advertising, the European 
Parlamint and the Counil, 3rd paragraph from the directive’s introduction, 12 december 
2006. 

 .5التجاري، مرجع سابق، ص. بليمان يمينة ، محاضرات في الإشهار  3
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ه ذلك الذي ينطوي على ادعاءات بأن   1-121فته المادة قانون الإستهلاك الفرنسي فقد عر  وبالإستناد ل
أما على  1.خداعهتؤدي إلى تضليل المستهلك و أو بيانات أو عروض لا تتوافق مع الحقيقة بطريقة 

في مادته  104/9/198جلس الأوروبي الصادر بتاريخ لممستوى الإتحاد الأوروبي فقد جاء توجيه ا
يحتوي في طريقة تقديمه على أي تضليل  أي إعلان بأي طريقة كانت،ب هو "الإعلان الكاذ الثانية  أن  
الإعلان المضلل يقع عن طريق إغفال إحدى " منه أن   3قد أضافت المادة و  .إليهم" للذين وجه

المقارنة الخاص بالإعلانات المضللة و وجيه ف التبينما عر   ،الجوهرية للسلعة محل الإعلان"الخصائص 
 شكل بأي إعلانات ةايّ ه عبارة عن "علان المضلل على أن  الفقرة الثانية الإ 2في المادة  2006لعام 

 اليهم وجهت الذين الأشخاص تخدع ان المرجح من أو تخدع ،بما في ذلك لجهة عرضها الاشكال، من
 أو على سلوكهم الإقتصادي تؤثر ان المرجح من الخادعة، طبيعتها بسبب والتي، اليهم تصل الذين أو

 . اي من المنافسين" تعود بالضرر على ان المحتمل من أو الأسباب، تتسبب بالإضرار لهذه التي،

بتعريف  ةقانون اللجنة التجارية الفدراليبينما إكتفى تشريع الولايات المتحدة  في القسم الخامس عشر من 
ة تقوم على عد هذه الناحية الماديةو  ،"لك المضلل من الناحية الماديةذه "ن  الإعلان الكاذب على أ

 . رعناصر أهمها السع

عندما يكون موضوعه الترويج  ن الوسيلة المستخدمة فيه تضليلي،يعتبر كل إعلان بغض النظر ع إذاً 
بحيث يقوم هذا الإعلان بالمبالغة لدرجة إعتماد صياغات  ،خدمة  لشد إنتباه المستهلك لها لسلعة أو

يكون من شأن ذلك التأثير على و  ،ر السلعة أو الخدمة محل الإعلانتضليلية أو الكذب حول عناص
 2السلوك الإستهلاكي للمستهلك لدرجة إقناعه بالإقبال على الشراء الذي ما كانوا ليقدموا عليه لولا ذلك.

 الإعلانات التضليلية السعرية : أشكال ثانيا  
بالأساسي  ارنةً السعر الجديد بعد التخفيض مق ،ساسي: السعر الألى ثلاثة أشكالض الأسعار ععر  ت   عادةً 

معرفة مدى الإعلان عن كل شكل منها له تأثير نسبي على السلوك الإستهلاكي. و  ،السعر النهائيو 
ة الإقتصادي كما بالنسبة للجهات المختصالمشروع أو سواء بالنسبة للمستهلك  تأثير كل منها مهم جداً 

                                                           
 .149، ص. 2015، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الإلتزام بإعلام المستهلك عن المنتجاتمنى  بكر الصديق،  1
 .107، مرجع سابق، ص.  حماية لمستهلك أثناء تكوين العقد، السيد محمد السيد عمران 2
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القواعد اللازمة لردع الإعلانات الخادعة خاصة تلك التي تنصب التي تسعى إلى وضع التوجيهات و 
 1بالتالي لا تعكس حقيقته.السعر و  على عنصر

ادة الطلب بحيث يلجأ في سبيل زي ،على الأسعارللمشروع ما ينصب النشاط التضليلي  اً غالببالتالي 
: صطلحات سعرية خادعة مثليقدمه من خدمات إلى تضمين الإعلان معلى ما يعرضه من سلع و 

ه في الحقيقة لا إلا أن   غيرها... .ات أو حسومات و تخفيض ،تسهيلات في الدفع، عروضاتمجاني ، 
إلى طرح إعلانات  عمدون المشاريع تفجميع  2المجانية وغيرها. من هذه التسهيلات أويوجد أي نوع 

هلكين بحسب كالتمييز بين المست ،مختلفةت سعرية لغايات متعددة و خصوماتتضمن عروضات و 
غيرها هذه الحالات و . في ة الطلب لديهااو بسبب قلّ  مخزونهاإدارة أو لتصريف و  ،إمكانياتهم الشرائية

ه عكس ذلك فإن أن   إلا ،الصائب شرائياً ة لإتخاذ القرار هم يملكون المعلومات الكافييعتقد المستهلكون أن  
  3على قلة معرفة المستهلك بالأسعار.مبنية  التخفيضات الممنوحة تكون أساساً هذه العروضات و 

بطرح أسعار مبالغ فيها تهدف إلى خلق صورة غير حقيقية  التضليل الإعلاني من حيث السعر ويتمث ل 
مات من ثم تقديم خصو وتضخيمها و الأساسية أو بزيادة الأسعار  ،هن المستهلك لجهة إرتفاع الجودةفي ذ

. كذلك حال الأعلانات التي تخلو من ذكر السعر الإجمالي بشكل كامل عليها تعيدها لسعرها الأساسي
فينغر المستهلك بالسعر الذي أمامه ليتفاجئ بعد   كتب فيه الزيادات السعرية بخط صغير جداً ت  وقد 

 :أهمها ولعل   عن غيرها من صور الإعلانات السعرية التضليلية المختلفةعدا  4ذلك بإرتفاعه

 الإعلان المتضمن تخفيضات سعرية  -أ
المستهلكين ينقسموا من ع أو تقديم الخدمات على فترتين و الإقتصادي إلى بيع السل ما يعمد الكيان ادةً ع

بصورة جلية في  يظهر ذلكتناسبهم  و راء بحسب الفترة التي حيث قدرتهم الشرائية للإقبال لأجل الش
بينما الثانية هي تلك التي  ،من البيع خالية من أية تخفيضات . فتكون الفترة الأولىإطار بيع الملابس

للمستهلك كونه  تضليلاً إستغلالًا و  هي الفترة الأكثرو  ،لإعلانات المتضمنة حسومات سعريةتقوم على ا

                                                           
1Donald Ngwe, “Fictitious Pricing in Retail", 2017, p.1, article published on: 
http://www.sematicscholar.org, page visited at: 23/3/2019. 
2Roderick White, advertising (what it is and how do it), McGraw-Hill Education, new York, 
1980, P. 18. 
3Donald Ngwe, “Fictitious Pricing in Retail”, previous reference, p. 3. page visited at: 
23/3/2019. 
4Philip Kotler, Gray Armstrong, Principles of marketing, Prentice Hall, 14th edition, 2011, 
p .435. 

http://www.sematicscholar.org/
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لمقارنة ما بين السعرين القديم من ا اه من الإعلان وإنطلاقاً على أساس ما يتلقيقدم على الإستهلاك 
 . والجديد بعد الحسم

يقوم هذا النوع من الإعلانات على التضليل من خلال تضمينه عبارات مختلفة تدل على تنزيلات  
لكن في  ،الأسعار تناسبه وحي للمستهلك أن  يكون من شأنها أن ت ،سوماتسعرية كتخفيضات أو ح

 تي كان منإلى قيمته العادية ال ر حقيقية كونها تعيد السعر أساساً الواقع تكون هذه التخفيضات غي
 .ميالإقتصادي يسمى بالتسعير الوه هذا السلوك المعتمد من قبل الكيان   . إنالمفترض أن يكون عليها

ات يطرح إعلان ،سلوكه تأثيره علىبة للمستهلك و لمدى أهمية السعر بالنسالمشروع من إدراك  اً فإنطلاق
 ،خفيضاً تتشكل  ار السابقة لتبدو الجديدة منها وكأنها فعلياً سعرية تخفيضية بعد الإقدام على زيادة الأسع

ر السعر الأساسي الذي إشترى به المستهلكون السابقون مرتفع عن السع بمجرد أن يجد المستهلك أن  و 
 .رابحة وينجر على هذا الأساس للشراءه حصل على الصفقة العر أن  الجديد يش

بحيث تعرض أسعار ، تمت للحقيقة بصلة خادعة لاهذه الإعلانات وهمية و ما تكون  بالتالي غالباً 
خيرة لا ها ناتجة عن التخفيض من أسعار أساسية مرتفعة لكن هذه الأجديدة منخفضة على أساس أن  

بالمئة من السعر  20عندما يطرح المعلن عرض بتنزيل ه . بمعنى أن  تعود فعلياً للسعلة كسعر مفترض
ففي  ،دولار 100لار بعد أن كانت تساوي دو  80بقيمة  الخدمات التي تصبح مثلاً منتجات و على ال

ه تعامل به من قبل المعلن عندها يعتبر إعلاندون سابق  حال كان هذا السعر الاخير غير الحقيقي
 1تضليلي للتعامل بأسعار وهمية.

الذي  ه في الكثير من الأحيان يعمد المعلن إلى عدم تبيان الأسعار القديمة التي تشكل الأساسأن  إلا 
ن السعر بتبيا بل يكتفي مثلاً  ،ى مدى إستفادته مادياً من العرضعل ند عليه المستهلك للمقارنة وقوفاً يست
لسعر ا المشروع خفيغير مباشرة ي  بطريقة ففي هذه الحالة  .بالمئة 50بعد الحسم بعبارة  ديد مقترناً الج

انية ن الإلتفات لغياب السعر القديم ولإمكع الذي يتأثر بقيمة التخفيض بعيداً  ،الأساسي عن المستهلك
 .التالي شكلية الإعلانبوجود تلاعب و 

 
 

                                                           
1David Adam Freidman, “Reconsidering Fictitious Pricing”, 2016, p. 922, article published 
on: http://www.minnesotalawreview.org, web site visited at: 26/3/2019. 

http://www.minnesotalawreview.org/
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 علقة بالجودة الإعلانات السعرية المت -ب   
غايات التضليل في الإعلانات التجارية ففي الكثير من الأحيان يتم تحديد سعر غير تختلف أشكال و 

 ةً فالأخير عاد .أو الخدمة محل الإعلان أكثر جودةحقيقي مبالغ فيه فقط لإيهام المستهلك أن السلعة 
ا هسعر ه في واقع الأمر لا يمت بصلة إلا أن   ،ع لتقدير نسبة الجودة على أساسهذ السعر كمرجما يأخ  

ه المستهلكين في إطار الممارسات الإستهلاكية أن  لدى الإعتقاد السائد لكن  .هذا بمدى قيمة جودتها
يعية الطبيبقى هذا الإعتقاد منطقي في الحالات و  .ذلك بالمقابل على ارتفاع الجودةكلما زاد السعر دل 

 غيابلإقتصادي لهذا الإعتقاد و او تضليل لكن في ظل إستغلال الكيان العادية البعيدة عن أي خداع أ
 . ارسة تقع في خانة التضليل السعري ج فإن هذه الممنت  المعرفة الفنية لدى المستهلك حول الم  

لى إالإقتصادي  مع السابقة بحيث يلجأ الفاعله قد ترتبط هذه الحالة كذلك لا بد من الإشارة إلى أن  
ففي هذه الحالة ينجذب ، إلى قيمتها الطبيعيةات تعود بها طرح تخفيضسية و تضخيم الأسعار الأسا

 كونه إستفاد من ة رابحة من الناحيتين سواء سعرياً ه حصل على صفقأن   معتقداً المستهلك للإعلان 
 ي. التخفيض عدا عن حصوله في الوقت نفسه على الجودة المرجوة يالإستناد لإرتفاع قيمة السعر الأساس

 ة مجانيّ الإعلانات المرتبطة بتقديمات  -ج
ية عند شراء سلعة أو خدمة إلى الإعلان عن تقديم هدية فورية مجانالمشروع كذلك الحال قد يلجأ 

ك يضلل فبذل ،ية المجانية ولا قيمتهاه لا يذكر في إعلانه السعر ولا يحدد نوع هذه الهدإلا انّ  نة،معيّ 
ه م أن  لمع الع اً لكن فعليّ  .مقابل مجانيه سيحصل على لشراء ظناً منه أن  يوهمه فيقدم على االمستهلك و 

 عند دفعه لسعر سدد قيمتها ضمناً هدية ولكنه بطبيعة الحال يكون قد سبق و العلى عند الشراء يحصل 
 . لعة أو الخدمة الأساسية المشتراة الس

لكن بعد  الأخرى مجاناً، إحصل علىو  ل.ل 15,000عة بقيمة " إشتري قط ثلاً مالإعلانات من هذه 
 ،ه يساوي سعر كليهماين حقيقةً أن  دفوع يتبعة الواحدة المشتراة مع السعر الممقارنة السعر الفعلي للسل

بقيمة  إشتري كيلو رزأو كإعلان " .العرض نفسه يشمل سعر القطعتين ولا يقتصر على واحدة بالتالي
 سعر الكيلو والنصف فعلياً  عند التبين من قيمةلكن  ،وإحصل على نصف كيلو مجاناً" ل.ل 5,000
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ليس الكيلو و  ن فالعرض نفسه يشمل سعر الكيلو والنصفهما لا يختلفايتضح أن  مع سعر العرض 
 1فقط.

  Bait and Switch Tactic على القائمة السعرية الإعلانات -د
 إستخدام على تقومهي و ، 2يركيةعلى مستوى الولايات المتحدة الام هذا النوع من الإعلانات إهتماماً  لحظ

 لسلع عائدة منخفضة أسعار عن فيعلن ،المستهلك لجذب كطعم السعري  الإعلان الإقتصادي الكيان
.  أعلى بسعر غيرها لشراء تحويله وبالتالي وجودها عدم يتبين ما غالباً  إقباله عند ولكن معينة وخدمات

 معين بسعر محددة ثلاجة بيع عن الإعلانحال  ففي ،عمليتين حالتين بإحدى الممارسة هذه تتمثل
 لشراء تحويله إلى الإقتصادي الفاعل يعمد الشراء على المستهلك إقدام عند الأولى الحالة في ،مثلاً 

 قليل تخزين ذات هاأن   مثلاً  قولهك الأولى عن ذهنه في سلبية صورة خلقب أعلى سعر ذات أخرى  ثلاجة
 بطرح الإعلان محل السلعة عن إنتباهه ليحوّ  وبذلك ،العائلية المستلزمات مع تتناسب لا هاأن  و  ومحدود

 لفيحوّ  الثانية الحالة في أما. أفضل وبمواصفات نسبياً  متقارب لكن أعلى سعر ذات أخرى  سلعة
 عرضو  عنها المعلن تلك نفاذ بحجة فيكتفي بغيرها مقارنتها إلى الحاجة دون  أخرى  لسلعة المستهلك

 3.شرائها على وتحفيذه أعلى بسعر مشابهة بديلة سلعة عليه

 المسؤولية ترتيب بموجبه قضى قراراً  1979 في العام الأميركي التجارة مجلس أصدر السياق هذا في
 شراؤه مقابل المشتري  منح فيه إدعتالذي  إعلانها أن   معتبراً  الأصباغ مجال في تنشط شركة على
 اصباغ أوعية أية تبيع أساساً  الشركة هذه تكن لم فعلياً ف تضليلي ،انيمجّ  آخر وعاء الأصباغ من وعاء

 أي يحصل لم ذلك من وإنطلاقاً  اوعية 3 من مؤلفة واحدة حزمة شكل على تبيعها ماإنّ  ،منفرد بشكل

                                                           
، /:www.economy.gov.lb/httpsالوزارة: ، منشور على موقعحماية المستهلكقانون دليل  ،والتجارةوزارة الإقتصاد  1

 . 3/4/2019الموقع: تاريخ دخول 
2“An alluring but insincere offer to sell a product or service which the advertiser in truth 
does not intend or want to sell. Its purpose is to switch consumers from buying the 
advertised merchandise, to sell something else, usually at higher price or on basis more 
advantageous to the advertiser.”  
Code of Federal Regulation, Title 16–Chapter 1–Subchapter B–Part 238, published on: 
www.ecfr.gov, page visited at: 3/4/2019. 
3Benson Nwaorgu, “Bait & Switch: Corporate Makeover or Destroyer”, International 
Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 9, No. 3, June 2018, article 
published on: https://www.researchgate.net , web site visited at: 3/4/2019. 

http://www.ecfr.gov/
https://www.researchgate.net/
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 ثم ومن الزبائن لجذب ةكوسيل الخادع الإعلان الشركة إستخدمت أي 1.مجاني وعاء على مستهلك
 .بالإعلان الإلتزام عن بعيداً  تفرضها التي بالطريقة بيعهم

  العدد تخفي الحجم أو المقاسات و  الإعلانات السعرية التي -ه
الذي يحصل المقاس أو العدد  ،علة دون الحجملخدمة أو السن سعر ابيّ ي   يتمثل ذلك بالإعلان الذي

لكن دون تحديد مقاساتها  ل.ل 15,000حال الإعلان عن بيع اليافطة بسعر ك عليه المستهلك مقابله،
 2من طول وإرتفاع او عرض.

عارض إزاء ذلك ينجذب المستهلك للإعلان دون الإلتفات لغياب العلومات الإضافية اللازمة التي يمكن لل
سعر يحتاج ب سيحصل على ما ه فعلاً فيقدم على الشراء معتقداً أن   ،إستغلاله من خلالهالاعب بها و تال

 .بمقاسات لم يكن يتوقعها ة فعلياً بان اليافط لكنه يتفاجئ عند الإستلام ،مقبول أو حتى مثالي

 تي تتضمن تلاعب بالكمية أو الوزن الإعلانات السعرية ال -و
يبرز ذلك بشكل واضح في التلاعب بكمية السلعة أو وزنها و قد يتخد التضليل الإعلاني السعري شكل 

كيلو من اللحم  3بيع  قد يعلن البائع عن فمثلاً  .اب أو الطعام لتجنب رفع أسعارهاإطار خدمات الشر 
كذلك حال التلاعب  يحصل عليه المستهلك أقل من ذلك، لكن في الواقع الوزن الذي ،بسعر معين

بأوزان مكونات وجبات الإفطار التي يتم تضمينها في حسابات تسعير الغرفة كالتلاعب بوزن الخبز 
 3غرام. 50غرام يصبح  70من أن يكون المقدم فبدل 

 الإعلانات السعرية التي تخفي التكاليف الإضافية  -ز
 ،هائيها السعر الإجمالي النك كأن  تبدو للمستهل إعلانات مضللة تتضمن أسعاراً المشروع يطلق  أحياناً 

فيلفت بذلك إنتباه الأخير الذي ينجذب للشراء على أساس السعر المعروض لكنه يتفاجئ عند الدفع 
 لترتب تكاليف إضافية لا يلحظها الإعلان. محل العرض وذلك نظراً إرتفاع السعر عن ذلك ب

                                                           
، 4العدد  ،مجلة الحقوق ، "في القانون الكويتي والمقارن  الحماية القانونية من الخداع الاعلاني" ،أحمد السعيد الزرقد  1

 .172. ص، 1995، جامعة الكويت-مجلس النشر العلمي
 . 4/4/2019، مرجع سابق، تاريخ دخول الموقع: حماية المستهلكقانون دليل  التجارة،و  وزارة الإقتصاد 2
أثر الخداع التسويقي في بناء الصورة الذهنية للمستهلك في سوق الخدمات لدى شركات  ،فاطمة محمد العاصي 3

 ،فلسطين ،قسم الأعمال –كلية التجارة ،الجامعة الإسلامية رسالة لنيل شهادة الماجستير، ،تزويد الإنترنت في قطاع غزة
 .4/4/2019تاريخ دخول الموقع:  ،https://library.iugaza.edu.ps : على موقع ةمنشور . 57 .ص ،2015

https://library.iugaza.edu.ps/
https://library.iugaza.edu.ps/


73 
 

لفزيون التبمسؤولية التاجر الذي صاغ إعلانه حول الفرنسية العليا من ذلك قضت المحكمة  إنطلاقاً 
الضمان  منسعر الشراء يشمل الإستفادة  بسياق يفهم منه المستهلك أن  ن بأسلوب غير صريح و الملو  

وجود ملحق إضافي لعقد البيع ه الحقيقة مخالفة لذلك بحيث تبين إلا أن   .مجاناً لمدة خمسة سنوات
السعر المعروض  معينة على هو يتضمن موافقته على زيادةوجب إمضاء المستهلك عليه بدايةً و ي

الضمان غير مجاني بل  ك ان  بالتالي يتبين من ذل من الضمان الوارد في العرض. لياً للإستفادة فع
 1مع ما جاء في الإعلان التضليلي .ما يتناقض  مدفوع،

يكثر ظهور هذا النوع من الأعلانات السعرية المضللة في مجال الخدمات السياحية بحيث تكون في 
أغلب الاحيان الاسعار المعلن عنها ليست نهائية كونها في هذا النوع من الخدمات تظهر بشكلها 

 في إطار تبريرو  .التلاعب بهاهل عملية التضليل و منها مما يس ةالإنتهاء من الإستفادالنهائي مع 
بما  السياحي تكون الحجة المعتادة ارتفاع جودة البرنامج النهائي،ين السعرين، المعروض و التفاوت ما ب

 . ئة على السعرأماكن ما يستدعي هذه الزيادة الطار يتضمنه من نشاطات و 

 40ن فرضت غرامة تتراوح بياللبناني من قانون حماية المستهلك  50المادة  إلى أن   ولابد من الإشارة
    مليون ليرة لبنانية في حال البيع أو التأجير بثمن يفوق الثمن المعلن عنه. 75إلى 

 الأعلانات المتضمنة تسهيلات بالدفع  -ح
خدمة ول على سلعة أو الإستفادة من بالحصالمشروع ة تقديم عرض من قبل الإعلانات المتضمنهي 

. كطرح إعلان يدعو الفترة الممنوحة للتقسيط بالتقسيط لكن دون ذكر السعر الإجمالي المتوجب أو حتى
 الإعلانات المضللة غير الواضحة يعتبر من ،ل.ل شهرياً  50,000التقسيط ودفع إلى شراء تلفزيون ب

 2عدد الأشهر الممنوحة للتقسيط. للتلفزيون أويمة السعر الإجمالي كونه يخلو من تبيان ق

 نات التجاريةإلى تحريف الغاية من الإعلا المشاريع باتت تلجأأغلب  أن   لتالي نستخلص من ما سبقبا
عنصراً شرائياً جوهرياً لدى  كونها في إطار الأسعار إنطلاقاً من لاسيما ويستخدمونها كوسيلة للتضليل

أو  ،مع زيادة الكمية السعر نفسهلترويج بتقديم تخفيضات سعرية أو الإبقاء على المستهلك. فيصار ل
ذلك بالمقابل أو عروض خاصة أخرى  الكمية لكن مع تقديم جوائزو  حتى الإبقاء على كل من السعر

أعلى من ذلك  الخدمات محل الإعلان تستحق فعلياً سعراً السلع أو مع التركيز على إقناع المستهلك أن   
                                                           

 .ص ،2004 ،الإسكندرية ،دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون  ،الحماية العقدية للمستهلك ،عمر محمد عبد الباقي 1
158 . 

  .4/4/2019 : موقع، تاريخ دخول السابق ، مرجعحماية المستهلك قانون  دليل ،والتجارةوزارة الإقتصاد  2
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مضامينها علانات المضللة بمختلف أشكالها و هذه الإو  .1مقابلها ما لا ينطبق مع الحقيقة لذي يدفعها
تحويل المستهلكين بطريقة  غايته فالتضليل، ة الحرة القائمة على الشفافيةتتناقض مع مبادئ المنافس

  .للحقيقة التي يرسمها في أذهانهم نافيةغير مشروعة عن طريق الصورة الم

منه على وجه الخصوص بالحبس من شهر  105، المادة اللبناني قانون حماية المستهلكوقد عاقب 
رضاً ، أو إحدى العقوبتين لكل من يقدم علبنانية ليرة مليون  50لى إ 10أشهر وغرامة تتراوح من  3إلى 

كذلك و  .نات الكاذبةتبر فاعلًا كل من يقوم ببث أو نشر الإعلاكاذباً لا يراعي الشفافية. كما وإعوهمياً 
أشهر لسنتين والغرامة  6عقوبة الحبس مع الشغل الشاق من  685فرض قانون العقوبات في المادة 

 عاءاتملايين ليرة على كل من تلاعب بالأسعار لاسيما بإعلان وقائع مختلفة أو إدّ  7من مليون إلى 
 686السوق. وضاعفت المادة كاذبة أو عن طريق العروض وغيرها من الأعمال التي تضرب قاعدة 

 من القانون الأخير العقوبة بالنسبة للسلع الأساسية.

الأسعار به في ظل التطور التجاري الحديث لم تعد تقتصر مسألة التلاعب إلى أن   أخيراً  لابد من الإشارة 
 تخطاها،السعرية بل تلانات التجارية لإععنها أو في إطار ام ضرورة توفير الشفافية في الإعلاعلى 

 كحال الإتفاقات جارية المتبعة من قبل المشاريعبحيث بات التلاعب يحصل على مستوى الممارسات الت
يطرتها سن إتساع م ذات المركز المهيمن إنطلاقاً التحكم بالأسعار من قبل المشاريع ، أو دةالسعرية المقيّ 

مظاهرها، كفيلة بتحويل أنواعها و ختلاف هذه الممارسات المحظورة على إ إن  في السوق المعني. و 
 .يانات الإقتصادية إلى غير مشروعةالمنافسة الحرة بين الك
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 التلاعب بالأسعار في إطار المنافسة المقيدة :القسم الثاني
تعاظمت أهمية الأسعار نظراً لما لها من دور مؤثر في المنظومة التنافسية، فأصبح السعر السلاح 

اليب ا الخاصة. فلم تكتفي المشاريع بإستخدام أسهالمشاريع إلى توظيفه لخدمة مصالحالأقوى الذي تعمد 
ار يما في ظل إنتشلاس هاكوسيلة لتحقيق مآربها، بل إن   الإعلانلتلاعب السعري في إطار الإعلام و ا

وما أتاحه العصر الحديث من إمكانيات ساهمت في تطوير مستوى نشاطها باتت  ظاهرة المنافسة
ممارساتها غير المشروعة في المجال السعري، أوسع وأخطر تتخطى موضوع الإعلام عن الأسعار أو 
الإعلان عنها. فقد ظهرت صور لممارسات ذات مفاهيم حديثة تنصب على الأسعار ضمن قوالب 

 ت المخلة بالمنافسة والإساءة في إستخدام المركز المسيطر.جديدة تتمثل بالإتفافا

السعرية التي يمكن للمشاريع والإستراتيجيات بالتالي ضمن إطار هذه الممارسات تتعدد السياسات 
اً. بإقصاء المنافسين منه أو منعهم من دخوله أساسالسوق المعنية إعتمادها للقضاء على المنافسة في 

الذي تلحقه هكذا ممارسات بمختلف مضامينها لاسيما السعرية منها عمدت  ونظراً للمساس الفادح
نة حيث يغلب حالات معيّ  لف تشريعات المنافسة إلى ضبطها بحظرها والمساءلة بشأنها بإستثناءمخت

 على نتائجها الطابع الإيجابي.

محظورة ذات عاء بوجود هكذا ممارسات ففي كل مرة يطرح أمام المرجع المختص بشؤون المنافسة إدّ 
 ةيعمد الأخير إلى ضبطها بدراستها وتحليلها وفقاً لشروط ومعايير كل  منها مروراً بعدّ  وجه سعري 

توقف بفرض القرار المناسب. ولا ي صولاً إلى إدانتها في حال ثبوت عدم شرعيتهامراحل إجرائية معينة و 
لى جهة السابقة يجوز لكل متضرر من هذه الممارسات اللجوء إالأمر عند هذا الحد فبالإضافة لقرار ال

 المحاكم العادية لطلب التعويض.

ستغلال إكيفية إعتماد المشاريع للممارسات المحظورة، الإتفاقات وإساءة إنطلاقاً من ذلك لابد من تناول 
لاعب دة لضبط هذا التكوسيلة للتلاعب بالأسعار )فصل أول(، والآلية القانونية المعتم المركز المسيطر

 بالأسعار )فصل ثاني(.
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 الممارسات المحظورة كوسيلة للتلاعب بالأسعار: الفصل الأول
تختلف أشكال الممارسات المحظورة التي يمكن إعتمادها من قبل المشاريع في السوق لضرب المنافسة 

ولعل أبرز هذه الصور لاسيما عن طريق الأسعار التي تعتبر حجر الأساس في العملية التنافسية. 
لال وإساءة إستغ ،لت بالإتفاقات المحظورة )مبحث أول(غلبيتها تمثّ التي عددتها تشريعات المنافسة بأ

 . المركز المسيطر)مبحث ثاني( التي لطالما إعتمدتها المشاريع كوسائل للتلاعب بالأسعار من خلالها

 بالأسعارالإتفاقات المحظورة كوسيلة للتلاعب : ولالمبحث الأ 
في سبيل تحقيق  زلإقتصادية ضرورة التنافس عن طريق التميّ رض حرية المنافسة على المشاريع اتف

 بالتالي الحصول على حصة شرعية في السوق . الربح و 

، سعارا بينهم لاسيما على صعيد الأ، يتجلى بالإتفاق فيمما تعمل هذه الكيانات بشكل جماعي لكن غالباً 
تفاقات هذه الإ . إلا أن  وجودهم بين المتنافسين في السوق  فرضالإقتصادية لكل منهم و  عزيز القوةبغاية ت

. لكن في ضمن إطار الحدود المفروضة قانوناً ها تمارس الجماعية بالمبدأ ليست محظورة طالما أن  
ق السو عرقلة حركة المنافسة الحرة في مشاريع هذه الإباحة بهدف تقييد و الكثير من الأحيان تستغل ال

 . ملينو/أو منع دخول الجدد المحتالمعنية بالعمل من خلالها على إقصاء المنافسين الفعليين الموجودين 

بها وتشويه  لتبيان الدور الذي تلعبه الإتفاقات المنصبة على الأسعار بين المشاريع في التلاعبو 
 سعارثم أوجه إتفاقات تحديد الأمن قات )مطلب أول( و من تناول ماهية هذه الإتفا شرعيتها، لابد أولاً 

 .()مطلب ثاني

 : ماهية الإتفاقات المحظورةمطلب أول
 . ()أولًا( وشروطها )ثانياً  يف مفهومهاسيصار إلى تعر  للوقوف على ماهية الإتفاقات المحظورة

 : مفهوم الإتفاقات المحظورةأولا  
بين كل من الحريتين  أكثر ما يثير التساؤل في هذا المجال هو مدى إمكانية المحافظة على التوازن  إن  

لحرية الأخيرة هي نتاج التحول الإقتصادي الجديد الذي فرض ضرورة تحرير ا. فالتعاقدية والتنافسية
ا أي تقييد نتج عنهينتج أو ممكن أن ي د قانونية تحظر الإتفاقات التيالمنافسة في الأسواق ضمن حدو 

سلطان الإرادة الذي يضمن للأفراد لتعاقد تجد أصلها في مبدأ حرية و . بينما حرية اأو تشويه لهذه الحرية
، الآداب العامة ابط القانونيةحرية التعاقد فيخولهم بالتالي إبرام ما يشاؤون من العقود ضمن الضو 

 .والنظام العام
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الإقتصادي والنظام التعارض قائم بين النظام العام  لوهلة الأولى أن  قد يبدو ل في ظل هذين المبدأين إذاً 
إستغلاله بهدف تقويض النظام العام الإقتصادي سمح الأخير للمشاريع التظلل به و , بحيث يالعام المدني

 ، لاسيما من خلال إقدامها على عقد الإتفاقات المقيدة للمنافسة القائمة علىعلى المنافسة الحرةالقائم 
ص المنتجات الأساسية فيما خ ، خاصةً همالتلاعب بالأسعار لجهة تحديدها أو تثبيتها فيما بين

يفرغه من الأساسية منه و  ه الغايةإستخدام مبدأ حرية التعاقد على هذا النحو يشوّ  إن  و . الإستهلاكية
على حرية في النهاية  ر بشكل لافت على حجم العرض والطلب مما ينعكس سلباً يؤثّ ، و مضمونه

على تفاعل هذين العنصرين في إطار بيئة تنافسية بغاية تأمين المستوى المنشود  المنافسة القائمة أساساً 
 1.الإقتصاد بشكل عاممية السوق و من الرفاهية للمستهلك كذلك تن

 . فإذاً يةالقواعد القانونلنظام العام و عدم مخالفة ابط و شر م فهو رية التعاقد ليس مطلقاً مبدأ ح إلا أن  
 اً تعسفي اً مالمقيدة للمنافسة يعتبر إستخداإستغلال مبدأ الحرية التعاقدية كوسيلة لعقد الإتفاقات السعرية 

لعام يجعل من الإتفاقات المعقودة غير قانونية كونها تتعارض مع مقومات كل من النظام الهذه الحرية و 
 .لناحية تعطيل حرية المنافسة، والإقتصادي لإنعكاساتها على المستهلك نظراً  الإجتماعي

لكن يمكن  .يان الحالات التي تعتبرها محظورةفت بتبما إكتإنّ  2الإتفاقاتشريعات هذه ف أغلب التلم تعرّ 
على إتباع سلوك موحد في ها إقدام كيانين إقتصاديين أو أكثر على التنسيق فيما بينهم أن   تعريفها على

لقلة  التالي جعله حكراً لمنافسة فيه وببغاية تقييد وتعطيل ا، سوق معين، سواء بشكل صريح أو ضمني
المنافسة عن ترك مجال للتفاعل الطبيعي لعناصر  ع وفرض منطق الإحتكار فيه بعيداً من المشاري

 3الحرة.

ات دون إعطاء فيما خص إتفاقات تحديد الأسعار على وجه الخصوص فقد حظرتها أغلب التشريعو 
 US v لكن المحكمة العليا الأميركية في قضية  غيرها من الإتفاقات.حال ك تعريف واضح لها

Socony Vaccum   ّتفاق يحصل بغرض بالإستناد إلى قانون شيرمان أي إها "فتها على أن  الشهيرة عر

                                                           
1Herbert J. Hovenkamp, “The Sherman Act and the Classical Theory of Competition”, 
article published in Iowa Law Review, 1989, p. 51. 

أو بأن ها "الإتفاقات المعقودة بين شخصين او أكثر،  2019من مشروع قانون المنافسة اللبناني 2عرّفتها المادة 2
 الأعمال المدبرة اأو التصرفات لتي تؤدي أو يحتمل أن تؤدي، إلى عرقلة حرية المنافسة أو الإخلال بها..."

تاريخ دخول . 258، مرجع سابق، ص. آليات حماية المنافسة في التجارة الدولية، قادري لطفي محمد الصالح 3
 .6/4/2019الموقع: 

https://ir.uiowa.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Hovenkamp%22%20author_fname%3A%22Herbert%20J.%22&start=0&context=653496
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ك على الصعيد الفرنسي كذل. 1"سعر...يعتبر غير قانوني بحد ذاتهتثبيت ال ، خفض أووللتأثير على رفع
معطيات السوق  تحفيز رفع أو إنخفاض الأسعار بواسطة تفادي تعيينها من خلال"ها عرّفت بأن  

 .  2ظروفه"و 

، فعلى ، المنصبة على تحديد الأسعارمالاسي إلتفتت مختلف تشريعات المنافسة لمدى خطورة الإتفاقات
الولايات فيما خص ، و TFEUمن معاهدة  101المادة رت بموجب ظّ وى الإتحاد الأوروبي ح  مست

ي كذلك الأمر بالنسبة للقانون الفرنس، و ن هذه الإتفاقات في مادته الأولىر قانون شيرماالمتحدة حظ  
 يد المنافسة في المادةعلى حظر الإتفاقات المقيدة أو التي من شأنها تقيبحيث نص قانون التجارة 

L420-1ينظمهاعى المنافسة و انون خاص ير . بينما على المستوى الوطني على الرغم من غياب ق ،
إستغلالها ، و السعرية في كتم المنافسة، خاصةً  لخطورة دورها ع إلتفت لهذه المسألة نظراً المشرّ  إلا أن  

من السابقة الذكر  14مارسة بموجب المادة . فحظرت هذه المكوسيلة للوصول إلى حالة الإحتكار
رغم عدم كفاية  ،والمواد والحاصلات والإتجار بهاالمتعلق بحيازة السلع  83/73وم الإشتراعي رقم المرس

 .73المادة  هذا الحظر بموجب 2019اني قد فرض مشروع قانون المنافسة اللبن، و هذا الحظر

 ، سواء ضمنيةالحصر بعض الإتفاقات بشكل عام على سبيل المثال لارت حظ  تشريعات المنافسة  ن  إ
قد تتضمنه من من خلال ما  تشل حركة التنافس باعتبارها، عن سوء النية بغض النظرأو صريحة و 

ه المحتملين صعوبات في وجسين الفعليين عدا عن فرض عوائق و لإقصاء المتناف ممارسات تشكل دافعاً 
 .الجدد من دخول السوق 

 ثانيا : شروط الإتفاقات المخلة بالمنافسة
إجتماع عدة شروط ترتبط بشكل أو ، لابد من ة الحظرلتصنيف الإتفاقات على أنها تصب ضمن خان

، فهناك الذكرمن المواد السابقة  ها. يمكن الإستخلاص4تشويههان حيث تقييدها و بآخر بالمنافسة م
الفاعلين ية و العديد من الإتفاقات التي قد تعقد بين المشاريع دون أن تعود بالضرر على اللعبة التنافس

                                                           
1Bruce, Wardhaugh, Cartels-Markets and Crime (A Normative Justification for the 
Criminalisation of Economique Collusion), Cambridge, New York, 2014, p .142. 
2Wilfrid Jeandidier, Droit Pénal Des Affairs, Dalloz, 4éme éd, 2000, p. 410. 

ات أو الإتفاقات أو التحالفات بين الأشخاص "تحظ ر وتكون باطلة بطلاناً مطلقاً الاعمال المدبرة، الإتفاقي3
  .المتنافسين...أياً يكن شكلها وسببها، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة.."

، مرجع الإحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والإتفاقيات الدوليةمعين فندي الشناق،  4
 .139. سابق ،ص
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المنظومة الإقتصادية التجارية  قد تساهم في تطويرلا بل على العكس من ذلك  في السوق المعنية،
 : ، وتتمثل هذه الشروط بالآتي، أي أن الحظر يبقى نسبيامستواهترقية وتنمية المنافسة و 

 حصول إتفاق بين المشاريع الإقتصادية  -1
لإعتماد التحالف بينها تنسيق و للقول بوجود إتفاق بين المشاريع الإقتصادية لابد من وجود نوع من ال

عرقلتها في السوق التي من شأنها تشويه صورة المنافسة و  إنتهاج سلوك موحد أو سياسة مشتركة يكون و 
طراف الإتفاق مستقلة لكن لابد أن تكون هذه المشاريع أ 1الطلب نتيجتها.عن قاعدة العرض و  تخرج

الشركات كة الأم و ن الشر حرة أي ليست خاضعة أي منها للأخرى كحال مجموعة الشركات المكونة مو 
هناك تفسيرات إعتبرت أن  ، إلا أن  الأصل تخرج عن نطاق تطبيق الحظر هذه الحالة في، و التابعة

م فيما خص الإتفاقات المعقودة بين الشركة الأمن قانون التجارة الفرنسي  L420-1تطبيق المادة 
ف المنشود منها تقييد حال كان الهدالشركات التابعة لا تحجبه علاقة التبعية القائمة فيما بينها في و 

 . 2المنافسة وخرق قواعدها

الإتفاقات . فتحظر ه إنما حرية الإرادة لدى الأطرافالأساس في الإتفاق ليس شكله أو طريقة إنعقادو 
عطائه الحق الموزع بحيث يعمد الأول على الإدراج في عقد التوزيع بند يقضي بإالمعقودة بين المنتج و 

د إتخذ اللافت في هذه الحالة أن القرار القاضي بفرض سعر إعادة البيع ق، و إعادة البيعبفرض سعر 
 لقانون المنافسة اً مخالف اً د إنصياع الموزع له يجعله إتفاقمجر   ، إلا أن  بشكل منفرد من قبل المنتج

 3.للحظر خاضعاً  وبالتالي

 

                                                           
 .31. ، مرجع سابق، صالحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الإقتصادي ،أحمد محرز 1

2Marie Chantal, Boutard Labarde, Guy Canivet, Droit français de la concurrence, 
L.G.D.J, 1994, p. 42. 

كتوراه، جامعة مولود معمري لنيل شهادة الد، أطروحة مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، جلال مسعد 3
، https://dl.ummto.dz. منشورة على الموقع: 48-47 .، ص2012قانون أعمال،  –وزو، كلية الحقوق –تيزي 

 .7/4/2019تاريخ دخول الموقع: 

https://dl.ummto.dz/
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غض النظر عن ، فبلا يؤثر في حظره من عدمهالإتفاق الشكل الذي يتخذه  ولا بد من الإشارة إلى أن  
يمكن أن يمس لحظر طالما أنه يمس أو يبقى خاضعاً ل 1صريح أو ضمني كونه شفهي أو مكتوب 

 .    بالمنافسة

 . ()ب رسلوك أو عمل منسق ومدب   )أ( أومنظمة الإتفاقات ال الإتفاقات المحظورة أحد شكلين قد تتخذو 

تنقسم بدورها إلى ، و التي تنطوي تحت شكل قانوني محدد هي تلك: فيما خص الإتفاقات المنظمة -أ
 . إتفاقات عضوية وأخرى  تعاقدية ،ينشكل

ية : هي الإتفاقات التي تقوم في إطار تجمعات إقتصادية تتمتع بالشخصية المعنو الإتفاقات العضوية -
جميع . إن   التعاونياتكة أو منظمات مهنية و كحال تلك التي تتخذ شكل نقابة أو تجمع لمصالح مشتر 

ها تهدف ن أن  هذه الأشكال يطالها الحظر بغض النظر عن شكلها أو موضوعها لاسيما في حال تبي  
 . يد أو من شأنها أن تقيد المنافسةإلى ممارسة أعمال تق

خلة مقود تتضمن بنود : يقوم هذا النوع على إقدام بعض المشاريع على إبرام عالإتفاقات التعاقدية -
 .نقسم بدورها إلى إتفاقات أفقية وأخرى عاموديةتالمنافسة و ب

التي تقوم بين عدة منافسين  الإتفاقات أو الأعمال المدبرة هي ،2فالإتفاقات الأفقية تسمى كذلك الكارتل
دون أن تربطهم  التسويق أو التوريد مستوى من سلسلة الإنتاج،على نفس ال ون نشطفعليين أو محتملين ي

 3التجزئة أو بين أطراف الإنتاج.، كحال الإتفاق بين تجار الجملة، أية علاقة تبعية

ار السوق بسلع أو خدمات متماثلة على الإتفاق لتحديد الأسعهذه المشاريع التي تموّن بالتالي تعمد 
ع من ما ينطوي هذا النو  عادةً ، و من التنافس المنافسة بينهم بدلاً ضبط هدف تحقيق الأرباح الوفيرة و ب

غاية إقصاء المنافسين في السوق الإتفاقات على فرض أسعار رمزية للسلع أو المنتجات المتماثلة ب
منهم من فرض أسعاره بالتالي تقسيم الأسواق بين الأطراف بحيث يتمكن كل ومنع الجدد من الدخول و 

  بعد الإحتكار.

                                                           
فقد يتفق مشروعان أو أكثر بشكل واضح على ممارسة سلوك موحد أو قد يعمدوا إلى إتخاذ نفس السلوك دون التعبير  1

، أي الإنضمام إلى سلوك فيما بينهم أو إنتهاج نفس السلوكعن إرادتهم بشكل إتفاق واضح كحال تبادل المعلومات 
  .تمارسه مجموعة مشاريع دون أن يسبق ذلك أي إتفاق

، 19المجلد  ، مجلة الحقوق،"التقييد الأفقي للمنافسة مع التركيز على إتفاق تحديد الأسعار"أحمد عبد الرحمن الملحم،  2
 .36، ص. 1995، جامعة الكويت-، مجلس النشر العلمي4العدد 

 ، مرجع سابق. 2019، مشروع قانون المنافسة اللبناني2المادة  3
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لناتج االأسعار و بية على السوق لاسيما لجهة هذا التعاون الأفقي قد يعود بآثار سل على الرغم من أن  و 
تشكل  من ناحية أخرى قد ، إلا أن  نوعياتهالمنتجات و ه مما يخفض نسبة الإبتكار ووفرة االمنافسين فيو 

بغاية التجارب فض التكاليف وتشارك المعلومات و وسيلة نافعة لتقاسم المخاطر فيما بين أطرافه لخ
 المستهلك .ل أفضل بما فيه من مصلحة السوق و إطلاق الإبتكار بشك

 2019من مشروع قانون المنافسة اللبناني  2هي بحسب المادة ف، ةالرأسي أومودية ابينما الإتفاقات الع
ينشطون على غير متنافسين تعقد بين مشروعين أو أكثر رة التي الإتفاقات أو الأعمال المدب  هي 

المنتج بإعتباره بين ، كالإتفاق في السوق  و/أو التسويق التوزيعلسلة الإنتاج، متباينة في سمستويات 
تقوم بالإستناد إلى الحركة الرأسية للسلع التي  . فهيين الذين هم في مرتبة أدنىالموزعفي مرتبة عليا و 

، وهذه الممارسة للإستهلاك وصولاً من ثم التوزيع بالتصنيع و  إنتاجها من المواد الأولية مروراً تبدأ عملية 
تتضمن فرض أسعار إعادة البيع أو تحديد هوامش الأرباح أو حتى فرض التعامل الحصري من  عادةً 

 1مجال للعبة التنافسية بتحديدها.قبل الأعلى في السلسلة الإقتصادية على الأدنى دون ترك 

صريح أو ر، سواء ة أو سلوك مدبفهي عبارة عن ممارس ا بالنسبة للإتفاقات غير المنظمة:أمّ  -ب
هذا النوع من  ، يقوم على التنسيق بين المشاريع لإنتهاج سلوك مشترك في سوق معين. إن  ضمني

متضافر لا يتطلب ، فإن ممارسة سلوك منسق و يمكن أن يقوم حتى دون تنسيق مسبقالإتفاقات 
 .2جود أي موافقة مسبقة بين الأطرافو 

مثل  الإخلال بقواعدها العمل المشترك أو السلوك المتوازي إعاقة المنافسة و حالة يكون مصدر في هذه ال
 .في الأسعار بين المشاريعالمحاذاة 

ل بوضعية ملموسة وواقعية تظهر عن طريق ها تتمث  ، أن  المتوازيةرة و ميز الأعمال المدب  بالتالي ما ي
عن أي إلتزام  لأي إتفاق صريح بينهم، أي بعيداً  ياب الفعليممارسات أطرافها على الرغم من الغ

                                                           
، مجلس 1، العدد 20المجلد ، "تقييد عقد القصر للمنافسة الرأسية، مجلة الحقوق مدى "أحمد عبد الرحمن الملحم،  1

 . 21-20، ص. 1996جامعة الكويت، -النشر العلمي
التوزيعي لسلعة متماثلة،  فعلى إفتراض وجود عدد معين من المشاريع التي تنشط على ذات المستوى الإنتاجي أو 2

مشروع في إطار تحديد قراراته لاسيما التسعيرية سيلتفت بشكل أساسي لقرارات المشاريع المنافسة إنطلاقاً من  فإن كل
ك متوازي إتباع سلو مد هذه المشاريع لمراقبة بعضها و ، لكن لتجنب هذه المنافسة تعمالمتنادل بينهالتأثير التنافسي 

اساتهم يرسة أسعار منخفضة، سيحذو الباقين حذوه بسإرتأى أحدهم مما. ففي حال سواء بشكل مدبر أو فردي
 .التسعيرية
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اع عن كحال الإمتن ، أو سلبياً كفرض أسعار موحدة شكلًا إيجابياً ، سواء إتخذت هذه الممارسات قانوني
 1.تطوير النشاط في مجال معين

إطار  د ساهم في بلورةالإجتها تشريعات المنافسة خلت من تعريف محدد لهذه الممارسة إلا أن   إن  و 
دئ الأمر إعتبرت ، ففي باعلى هذا الصعيد ية دوراً أساسياً قد كان لمحكمة العدل الأوروبأوضح لها. و 

 2زي السلوك نظراً لصعوبة إثباتها.نوع من الإتفاقات التي يتم إستنتاجها من تواالمتوازية و  الأعمال المدب رة

خلت المفوضية بحيث أد 1988العام في إطار تناول قضية بهذا الخصوص في ها لكن تطور مفهوم
 لمشاركة في تحقيقلرابطة يسعى المنضمون تحت لوائها ه فته على أن  ، الذي عر  وم الكارتلهعليها مف

الظرفية المحيطة دت على الإستناد على الأدلة ، كما أك  3ترك ويتحملون المسؤؤلية عنه ككلهدف مش
 .4تقرير مدى وجودها من عدمهلي في أهمية المنطق الإستدلابهذه الممارسة و 

 

                                                           
1Jean-Bernard Blaise, Richard Desgorces, Droit des affaires (Commerçants-
concurrence-distribution), 8éme éd, LGDJ DELTA, liban, 2015, p. 414. 

ة يقضي بوجود توازي في السلوك بين عدّ  اً قرار  1969ة في العام ة الأوروبي  في هذا الخصوص أصدرت المفوضي   2
هذا  ، معتبرةً وبشكل متلاحق ع الأسعار بنسب متقاربة نسبياً شركات تنشط في سوق الصبغات الملونة لإقدامها على رف

إنما بواسطة  ةً ر اته مباشهو بالتالي عبارة عن تواطؤ قائم على إتفاق يصعب إثبي لايمكن أن تبرره  ظروف السوق و التواز 
 .الإستنتاج

F.A.Mann, “The Deyestuffs Case in The Court Of Justice Of The European Communities”, 
Article in the International and Competition Law Journal, Vol 22, No 1, published by 
Cambrige University Press on behalf of British Institute of International and Comparative 
Law, 1973, p .35, article publishet on: https://www.jstor.org, web site visited at: 7/4/2019. 

ذلك، لمجرد وجودها رغم في إطار الكارتل معنية بالمخالفة  شركة كانت مشاركتها محدودة جداً  د على ذلك إعتبارما أك   3
إثبات  . فلم يعد بالتالي معيار المفوضية لإعتبار المشروع مساهم في ممارسات تسعيرية متناسقة يتطلبكعضو فيه

ة تحديد للأسعار لكن يكفي إكتشاف عضويته ضمن كارتل يمارس بعض أعضاؤه سياسمشاركة مباشرة من جانبه و 
 .لإعتباره شريكاً 

Martin Ris, "The European Community Rules on Competiton: The Concerted Practices 
Doctrine", B.C. INT’L & COMP,Vol 13, Issue 2, USA, 1990, p .468-476. Article published 
on:  https://core.ac.uk. page visited at: 7/4/2019. 
4Commission of the European Communities, Decision relating to a proceeding pursuant 
to Article 85 of the EEC Treaty, (IV/31.865, PVC), 1988, case published on: 
https://eur-lex.europa.eu. page visited at: 7/4/2019. 

https://www.jstor.org/
https://core.ac.uk/
https://eur-lex.europa.eu/
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 روح المنافسة في السوق المعنية مساس مضمون الإتفاق بقواعد و  -2
، أن تمس بالمنافسة أو ممكنعلى بنود تمس بل لابد من أن ينطوي لا يكفي وجود إتفاق بين المشاريع 

ة محظورة بصور فاقات جميعها ه بشكل عام ليست الإت، لأن  لهذا المساس أو لا ت تهدف فعلياً سواء كان
 . مطلقة

ه لابد للإتفاق أن يهدف/أو يؤثر يتضح أن  2019 من مشروع القانون اللبناني  7فمن خلال المادة
الأثر المترتب عليها؛ "الهدف منها" أو ه في الصياغة إستخدمت عبارات "كون أن   ،بشكل فعلي بالمنافسة

ع الفرنسي الذي إكتفى بموجب المادة المشرّ ، على عكس 1ما قد يصعب إثباته "الإخلال بالمنافسة..
L.420-1  ل بمنع، الحد أو الإخلال بالمنافسة سواء تمث   فقطمن القانون التجاري بإحتمالية الضرر

التدخل الوقائي لحماية  ذلك يصب في إطارو  فعلياً  الإخلال دون أن يستوجب ذلك إثبات حصول
 .المنافسة

 الأولى تتمثل في أن يكون محل الإتفاق تقييد ،بالمنافسة تتجلى فرضيتينتفاقات في مجال مساس الإو 
بمجرد  محظور بغض النظر عن وقوع النتيجة من عدمه فهوفي هذه الحالة يطبق الحظر المنافسة و 

تحقق الغاية للتملص من فلا يمكن لأطرافه التمسك بعدم  ،تحقيق هدفهإنعقاده دون شرط تنفيذه و 
ما من الممكن ة الثانية تقضي بوجود إتفاق يخلو من أي هدف غير مشروع إنّ الفرضيّ ا . أمّ 2ليةالمسؤو 

ا يضع هذا الإتفاق في خانة أن ينتج عنه آثار مقيدة للمنافسة بشكل محتم أو محتمل الحصول مم
 .الحظر

 خرجي  هذا الشرطكل إتفاق يخلو من ، و ل الإتفاق بقواعد المنافسة الحرةمن الشروط الأساسية إخلاإذاً 
 .  عن تطبيق المادة التي تفرض الحظر

 المساس بقواعد حرية المنافسة ة السببية بين الإتفاق المعقود و قيام العلاق -3
أو الذي يمكن أن  المس اللاحقتيجة الإتفاق و يقصد بذلك علاقة الإسناد التي تربط بين هدف أو ن

قد يكون . و الصلة السببيةالعلاقة و  ا تنقطع، عندهأجنبي. ففي حال تدخل أي سبب يلحق بالمنافسة

                                                           
نفسه أشارت لإحتمالية الضرر في إطار  2019من مشروع قانون المنافسة  2لابد من الإشارة إلى أن ه المادة  1

 بأكثر دقية. 7تعريفها للإتفاقات المخلة بالمنافسة. لذلك لابد من صياغة المادة 
، دار البغدادي 02-04 القانون و  03-03ات التجارية وفقا  للأمر قانون المنافسة والممارس، كتو محمد الشريف 2

 .125، ص. 2010للطباعة والنشر، الجزائر، 
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د يتخذ تدخل السلطة أشكال قوضبطها و  ن تدخل السلطة بهدف تنظيم السوق السبب الأجنبي ناتج ع
 1.نها تحديد الأسعار بصورة إلزامية، ممختلفة

تفاقات الإ لا يقوم الحظر على الإتفاقات بين المشاريع إلا بحال توافر الشروط سابقة الذكر، وإن   إذاً 
ل أكثر هذه الأشكا المحظورة تأخذ أشكالًا عدة كلها يصب الهدف منها في خنق روح المنافسة، ولعل  

 شيوعاً وخطورةً هي تلك الإتفاقات التي تتمحور حول الأسعار.

 

 : أوجه إتفاقات تحديد الأسعار المطلب الثاني
على ضوء التعاريف المشار إليها المصاغة من قبل و  2غياب التعريف القانوني للإتفاقات السعريةفي 

 الإجتهاد يمكن إستخلاص تعريف لهذه الممارسة على أنها عبارة عن إتفاق تتنازل بموجبه المشاريع 
ل بالإستناد لمبدأ بشكل مستق خدماتهاو  تحديد الأسعار المناسبة لسلعهاالأطراف فيه عن حقهم في 

تتخذ هذه الممارسة نهم و من ذلك يتم التحديد بشكل إتفاقي أو متوازي فيما بي دلاً ب، و تحرير الأسعار
لهدف من ذلك تعطيل قانون العرض يكمن ا، و تثبيت الأسعار في السوق المعنية ، خفض أوشكل رفع

 . سها الأسعار بشكل طبيعي في السوق الطلب الذي يعتبر الآلية القانونية التي تحدد على أساو 

في إنتهاجها  أكثر الممارسات التقييدية شيوعاً  كونه من النوع من الإتفاقات نموذجاً أساسياً هذا يعد  
من أكثر المخالفات التي تناولتها المحاكم الأميركية التي في أكثر من مناسبة تعتبر ، و المشاريعمن قبل 

  3رح.د يطعن نتائجها أو أي تبرير ق أنها محظورة بعيداً  طورتها معتبرةً أكدت على خ

                                                           
، قانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار )دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والأوروبي(، لينا حسين ذكي 1

  . 112–111 .مرجع سابق، ص
رت إتفاقات تحديد الأسعار بموجب المواد  2 من قانون التجارة  2فقرة  TFEU ،1-L420فقرة أ من إتفاقية  101ح ظِّ

 .2019) أولًا( البند الأول من مشروع قانون المنافسة اللبناني  7الفرنسي، والمادة 
ه "لأكثر من أربعين أشارت المحكمة العليا أن   United States v. Socony Vaccum O.L. COفي قضية   3

بدون أي إنحراف بالمبدأ الذي يقضي أن إتفاقات تحديد الأسعار غير قانونية في ر و تمسكت هذه المحكمة بإستمرا عاماً 
تنشئ هذه الإتفاقات لمجابهتها  أنه لا يمكن ما يسمى بالتعسف بالتجاوزات التنافسية التيوجب قانون شيرمان و حد ذاتها بم

 . لها" فيف من حدتها تبريراً عليها التخ القضاءو 
United States V. Socony Vacuum O.I.L CO,Inc , 310 U.S. 150, 1940, case publisahed 
on: https://supreme.justia.com, page visited at: 8/4/2019. 

https://supreme.justia.com/
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تفعة أو منخفضة أو مدى ليست العبرة لمستوى الأسعار الناتجة عن الإتفاق لجهة كونها مر  بالتالي
ق من كونه يعطي صورة سعرية مغايرة للحقيقة عن طري ما للإتفاق بحد ذاته إنطلاقاً ، إن  معقوليتها

 عرية المبنية علىالتشجيع المصطنع على إرتفاع أو إنخفاض الأسعار ما يتناقض مع قاعدة السوق الس
 .العرض والطلب

وى التحديد على المست لأسعار لابد من تقسيمها إلى إتفاقاتلتبيان أوجه أو أشكال إتفاقات تحديد او 
 . ( وعلى المستوى الرأسي )ثانياً(الأفقي )أولاً 

 ة لتحديد الأسعار : الإتفاقات الأفقي  أولا  
، اريع في سبيل التلاعب بالأسعار وتحديدهاتختلف على المستوى الأفقي الممارسات التي تتبعها المش

يد ، تحدض أو الإرتفاع المصطنع للأسعار )ب(، إتفاقات التخفيتتجلى بإتفاقات تثبيت الأسعار )أ( فقد
 .(لأسعار )دل المعلومات المتعلقة با، إتفاقات تباد(الأسعار عن طريق جداول الأسعار )ج

 إتفاقات تثبيت الأسعار  -أ
حور هي تتمو  2019اللبنانيمن مشروع قانون المنافسة في الفقرة الأولى )أ(  7ها صراحةً المادة رتحظ  

عند مستوى معين  شأنها تثبيت أسعار منتجاتها من ج ممارسات معينة من قبل المشاريعحول إنتها
، حتهحد أدنى لا يجوز نزول السعر ت . مثل الإتفاق المتضمن تحديدلحالة إنخفاضها تجنباً تخوفاً و  ذلك

كذلك تنطبق . و ت الممنوحة من قبل أطراف الإتفاقأو وضع حد أقصى لا يجوز أن تتخطاه التخفيضا
 . تزم به المشاريع المتفقةللربح تلالحالة على وضع هامش معين 

دمات محل الإتفاق من قبل ه قد يصار إلى عرض أسعار متباينة للسلع أو الختجدر الإشارة ألى أن  و 
 ، لكن ذلك ليس من شأنه أن ينفي الحظر عن هذالسعر، كما في حالة تحديد الحد الأدنى لالأطراف

 1.الإتفاق كونه رغم ذلك يبقى قيداً على حرية المنافسة خاصةً لناحية الأسعار

 

 

                                                           
1Gérard Cas, Roger Bout, CatherineL Prieto, Lamy droit économique: concurrence, 
distribution, consommation, Lamy S.A, Paris, 1998, p. 213. 

https://www.amazon.fr/Roger-Bout/e/B004MNUI5S/ref=dp_byline_cont_book_1
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 1فيض أو الإرتفاع المصطنع للأسعارإتفاقات التخ -ب  
، أي بشكل فع الأسعار أو هبوطها بشكل مصطنعلر سة بإقدام المشاريع على الإتفاق تتمثل هذه الممار 
ة طريق هذه الممارس . عنلفعلي للسلع أو الخدمات المعروضةبر عن السعر الحقيقي اغير طبيعي لا يعّ 

اعدة ، القائمة على قالأسعار الواجب إتباعها في السوق ة قاعدة حرية إلى تعطيل فعاليّ  تعمد المشاريع
 . ة وهميةالطلب الذي يعتبر المؤشر الأساسي للأسعار فيه من خلال فرض أسعار إتفاقيالعرض و 

ستهلك عة على المفه قد ينتج عنه خفض للأسعار ما يعود بالمنن  على الرغم من أنوع من الإتفاقات هذا ال
انون ق من أن   ، إنطلاقاً الحظرنه صفة المخالفة و ذلك لا ينفي ع ، إلا أن  الذي يعتبر المستفيد الأول

 ال هي المصلحةما تبقى المصلحة العليا في هذا المجالمنافسة رغم حرصه على مصلحة المستهلك إنّ 
 .العامة الإقتصادية

 ما تنعكس على المنافسين لأطرافها لجهة إقصائهم من السوق أو حتى منع هكذا إتفاقات عادةً  فإن  
سة ممارسة خفض الأسعار تتبعها خطوة معاك ى أن  بالإضافة إل. نافسين الجدد المحتملين من دخولهالم

نتج مفاعيله د أن يكون الإتفاق قد أ، ذلك بعلأسعار إلى مستوى يفوق سعر السوق هي إعادة رفع او 
الذين يصبحون في ظل ذلك  سوق المعني تحت سيطرة أطرافها، مما يجعل الالإقصائية للمنافسين

ة . بالتالي في هذه الحاللغياب المنافسة ا نظراً رفعهار و بمركز قوة يمنحهم القدرة على فرض الأسع
 .  ار المفروضة لغياب الخيار البديلبالأسعلكون أمام واقع يفرض عليهم  الشراء هيصبح المست

 تحديد الأسعار عن طريق جداول الأسعار  -ج   
ية تنظيمات نقابتي يتم إعدادها من قبل إتحادات و جداول الأثمان هي عبارة عن الجداول أو القوائم ال

تجة نهذه القوائم المتضمنة أسعار السلع الم عليهم جميعاً  ن مجموعة رجال، توزع  أو مهنية المكونة م
 لتزامالإلأعضاء المنتسبين الإنصياع لها و ، بحيث يتوجب على هؤلاء ااو الخدمات المقدمة من قبلهم

 .، سواء تلقائياً أو جبراً بالأسعار المفروضة بموجبها

                                                           
أشهر لسنتين والغرامة من  6عقوبة الحبس مع الشغل الشاق من  685فرض قانون العقوبات اللبناني بموجب المادة 1

مليون لستة ملايين ليرة على كل من توصل بالغش لرفع او خفض أسعار البضائع.. لاسيما بإعلان وقائع مختلفة او 
إدعاءات كاذبة أو عن طريق العروض..أو أي عمل من شأنه المساس بقاعدة العرض والطلب. وقد ضاعف هذه 

نجد أن المشرّع إلتفت لمسألة التلاعب بالأسعار  بالنسبة للسلع الأساسية.ه من القانون نفس 686قوبة المادة عال
تخفيضاً أو إرتفاعاً، ورغم ترك المجال واسع ليطال أي عمل يسمع بقاعدة العرض والطلب، إلا أن ه يبقى ذلك غير 

 سي الحديث.كافياً لردع الإتفاقات المحظورة وفقاً للواقع التناف
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غض بحد ذاتها ب فرضها الحظر المطلق فيما خص جداول الأثمان ة الأوروبيّةرت المفوضيّ قد بر  و 
نها من تحقيق الأرباح مكِّ ت  ها تسمح للمشاريع الكبرى البيع بأسعار أن  ، معتبرة ً آثارهاعن نتائجها و النظر 
ر عن حقيقة الواقع لجهة النفقات مصطنعة لا تعبّ ها تتضمن أسعار وهمية و عدا عن أن  ، ذلك الطائلة

 1غيرها.التوزيع و كاليف الإنتاج مثلًا و لجهة ت ، أوين بهااالمتكبدة من قبل الأعضاء الملزم

 إتفاقات تبادل المعلومات المتعلقة بالأسعار  -د  
المنافسة مات المتعلقة بالشؤون التجارية و التنظيمات التجارية هي عبارة عن مخازن للمعلو الإتحادات و  إن  

المشاركة التبادل و . في المبدأ يتمثل الهدف من هذا يتم تشاركها بين المنتسبين إليها، التي لسوق في ا
ط الأعضاء بل كذلك السلطة تطويرها بحيث قد يستفيد منها ليس فق، بتعزيز المنافسة و في المعلومات

 2العامة.
بالتالي في السياق الطبيعي لسير المنافسة في السوق تعمد المشاريع إلى تبادل المعلومات التي تتمحور 

. ففي واقع الحال قد يل أي خطر على العملية التنافسيةمواضيع بشكل مشروع دون تشكة حول عدّ 
لتكنولوجيا الحديثة أو يؤدي هذا التبادل إلى تنمية حركة المنافسة كحال تبادل المعلومات المتعلقة با

حت ذلك بالطبع ت 3علوماته هناك ظروف يسمح في إطارها تبادل الم. يستنتج من ذلك أن  فرص السوق 
على عدم إستغلال هذه الإباحة للتبادل غير المشروع للمعلومات  المعنية المختصة حرصاً رقابة الجهات 

ه المعلومات لغايات غير مشروعة ه قد يصار إلى إستخدام هذبما يؤدي إلى خنق المنافسة بحيث أن  
 .فإعتمادها كوسيلة على أساسها تحدد الأسعار بين الأطراو 

                                                           
 ،قانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار )دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والأوروبي( لينا حسين ذكي, 1

 .116.مرجع سابق، ص
 . 92 .، صمرجع سابق، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، جلال مسعد 2

3Office Of Fair Trading, Agreements and Concerted Practices–Understanding Competition 
Law, 2004, p.17, study published at: https://assets.publishing.service.gov.uk. page 
visited at: 10/4/2019. 

بحيث .United States v. United States Gypsum CO ة الأميركي في قضيّ د عليه الإجتهاد هذا ما أك  و  
لمزعومين المتهمين امات التنافسية بين المدعى عليه و يجب تحديد ما إذا كان الهدف من تبادل المعلو  لاً ه "أوّ إعتبر أن  

 .للإمتثال لقانون روبنسون باتمان كان قد تم بنية حسنة
ك يشكل ذلإعتبار  ، عندئذ  لا يمكن بنسون باتمانو للإمتثال لقانون ر  سنةذلك تم في مجرد محاولة بنية ح إذا قرر أن  و 

 "إتفاقية لتحديد الأسعار، رفعها، وتثبيتها
United States Supreme Court, United States v. United States Gypsum Co., No. 76-1560, 
1978, case published on: https://caselaw.findlaw.com. page visited at: 10/4/2019. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/
https://caselaw.findlaw.com/
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ب ذلك يختلف بحس، و لمنافسة، سواء سلباً أو إيجاباً دل المعلومات أثر ملموس على الإتفاقات تبا إذاً 
 1طبيعة المعلومات قيد التبادل وطريقة تبادلها.

، أو تلك التي باتها المستقبلية بين المشاريعقلّ تراتها و تغيّ ادل المعلومات فيما خص الأسعار لجهة تب فإن  
السعرية أو التكاليف  قبل كل  منهم أو المرتبطة بالخصومات تكشف السياسة التسعيرية المعتمدة من

يؤدي إلى حصول تنسيق سعري  2لتي تتمحور مضامينها حول الأسعارغيرها من المعلومات االمبذولة و 
 . رامن ناحية الأسع خاصةً  بالتالي شل المنافسةو 

ن سياسات من المشاريع على تيقّ  ن أطرافهإتفاق تبادل المعلومات الذي يمكّ  ه يعتبر محظوراً نستخلص أن  
في حال  ولكن يعتبر هذا الإتفاق مشروعاً  .عض ما ينافي طبيعة حرية المنافسةالأسعار لبعضهم الب

 .هدافهابرات للإرتقاء بالمنافسة وتحقيق أ دل الختباو  ،منه تطوير مستوى العمل في السوق كان الهدف 

 

 

                                                           
1Micheal Bloom, Bureau of Competition, “Information Exchange: be reasonable”, 2014, 
article published by Federal Trade Commission, on: https://www.ftc.gov, site visited at: 
11/4/2019. 
2Office Of Fair Trading ,Agreements and Concerted Practices–Understanding Competition 
Law, previous reference, p.18. 

لها وّ أموحة من خلال عدة قرارات المستلك غير لومات السعرية المسموح تبادلها و قد فصلت المحاكم الأميركية بين المعو 
 .American Column and Lumber CO. v United Statesأشهرها قرار المحكمة العليا في قضية و 

لجنة التجارة و  US Department of Justice (DOJ)كما أصدرت كل من وزارة العدل الأميركية 
مات في سياق قطاع يتعلق ببرامج تبادل المعلو  1996، توجيه  Federal Trade Commission (FTC)الفيدرالية

بين  أصدرت وكالات إنفاذ قانون مكافحة الإحتكار مبادئ توجيهية للتعاون  2000من ثم في الرعاية الصحية، و 
التكاليف أو التخطيط الإستراتيجي من لقة بالسعر، والإنتاج، و تبادل المعلومات المتعالمنافسين الذي نص على أن "

 ،section 3 3.31 (b) ثير مخاوف تنافسية من تبادل المعلومات الأقل حساسية تنافسية.." المرجح أن ي
 https://www.ftc.gov :21/4/2019، تاريخ دخول الموقع. 

Decision of U.S. Supreme Court , American Column and Lumber CO. v United ,NO.71 , 
257 U.S. 377, 1921 ,Pblished at: https://supreme.justia.com, web site visited at: 
15/4/2019. 

https://www.ftc.gov/
https://www.ftc.govf/
https://supreme.justia.com/
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 : الإتفاقات الرأسية لتحديد الأسعار ثانيا  

 تلفة في إطارمستويات مختختلف أشكال الإتفاقات السعرية التي تعقد بين المشاريع التي تنشط على 
سعار تحديد الأالموزعين بحيث يعمد الأول إلى الحد من حرية الثاني ب، كالمنتجين و تركيبة وبنية السوق 

 حددت)ب(، أو تلك التي  عادة البيعأو إقتراح أسعار إ ( )أ أسعار إعادة البيع عن طريق إتفاقات تحديد
 .(د( أو أقصى لذلك )حد أدنى )ج

 أسعار إعادة البيع  إتفاقات تحديد -أ  
المشروع  ، بحيث أن  نوع معين من الإتفاقات العاموديةعود إلى ار إعادة البيع يمصطلح تحديد أسع"

قيدها )أو أحياناً بالشروط نبع يتحكم بالأسعار أو يالذي يعتبر المشروع المذات المركز الأقوى الأساسي 
تقديم  بيع السلع أو في إطارالمشروع المصب أي المتقابل مع الأول يلتزم بهذه الأسعار ، ف(كامالأحو 

تمثل بالمنتج أو ي المشروع الأعلى مستوى إقتصادياً غالباً  ن  إو  1.للمستهلك النهائي" عادةً  الخدمات
 . ةتاجر التجزئ تمثل بالموزع أوشروع المصب يالمورّد أما الم

دد لإعادة البيع لا يجوز سعر مح على جنتِ الم  و  د، أو المورّ الموزعو  نتِجم  ال يتفق 2ا الإتفاقبموجب هذف
 . مخالفته

، فيما خص حالة التوزيع المزدوج التي إلى القانون الفيدرالي الأميركي في هذا الإطار لابد من التنويه 
إلى  في هكذا حالة ينظر عادةً . نافس مع تجار التجزئة الموزعينت د في حالةيكون فيها المنتج أو المورّ 

ها رأسية لا أفقية رغم كون المنتج نفسه موزع أي يتلاقى على إتفاقية تحديد أسعار إعادة البيع على أن  

                                                           
1Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Round Table On 
Resale Price Maintenance, 2008, p. 9, study published on: https://www.oecd.org, web 
site visited at: 15/4/2019. 

تحديد أو فرض أسعار إعادة البيع تحت  2019الفقرة الثالثة )أ( من مشروع قانون المنافسة اللبناني  9حظ رت المادة  2
المهيمن بإعتباره كذلك إحدى الوسائل التي تعتمدها المشاريع المهيمنة للتلاعب بالأسعار، ولكن كونها عنوان المركز 

تبقى إتفاقات وخاصةً في حال عدم وجود هيمنة وتوفر مشاريع بديلة للمشروع صاحب المركز الأعلى تجارياً، 
اولها في البحث ضمن عنوان الإتفاقات المخلة وإنطلاقاً من تناولها تحت عنوان الإتفاقات في أغلب الدراسات، تم تن

 بالمنافسة.

https://www.oecd.org/
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مصدر تحديد أسعار إعادة  من كونه بصفته كمنتج هو ، إنطلاقاً هذا المستوى مع الموزعين الآخرين
  1اعي مشترك.الموزعين بشكل جم ليسالبيع و 

 إتفاقات إقتراح سعر إعادة البيع   -ب
. ح سعر لإعادة البيع على الموزعينفي هذه الحالة تقدم التنظيمات أو الإتحادات التجارية على إقترا

و عرض يهدف في حال لم تتخطى أن تكون مجرد إقتراح أ الممارسة تبقى غير محظورة قانوناً هذه  إن  
لهم حرية تقرير الإلتزام تبقى ، و زام بإعادة البيع بالسعر المقترححثهم على الإلتو  به للمعنيينلإيعاز ل

ه يحق للمنتجين أو الموردين رفض التعامل قد قرر القضاء الأميركي في هذا السياق أن  . و من عدمه
ار المطروحة من قبلهم الأسع فطالما أن  ، موزعينمع من يرفض الإلتزام بالسعر المقترح من بين ال

ما في حال لجؤا إلى ممارسة الإكراه . إنّ تبر ممارستهم هذه منافية للقانون تكتسي طابع الإقتراح لا تع
لإجبارهم على الإلتزام عندها تدخل ممارستهم دائرة الحظر القانوني لإفتقار الموزعين  بحق الموزعين

  2.منفرد ومستقل لحرية إتخاذ القرار بشكل

 3EU Block Exemptionلنسبة للإتحاد الأوروبي فقد إعتبرت لائحة مجموعة الإعفاءات كذلك با
هذه الإتفاقات تستفيد من الإعفاء الممنوح شرط أن لا ينتج عن السعر  أن  ، فقرة أولى 4في المادة 

نتيجة الضغوطات أو الحوافز المقدمة من قبل  أدنى اً أو حد اً ثابت اً محدد اً المقترح أو الموصى به سعر 
 .سلة الرأسيةالمشروع الأعلى مستوى في السل

 
 

                                                           
1Alicia L. Downey ,ANTITRUST CONSTRAINTS ON VERTICAL PRICE AGREEMENTS 
AND UNILATERAL PRICING CONDUCT, Antitrust Counseling & Compliance (Practising 
Law Institute), 2012, Downey Law, study published on: https://downeylawllc.com, web 
site visited at: 25/4/2019. 

الاحتكار المحظور وتأثيره على حرية التجارة، دراسة قانونية مقارنة بين قوانين  ،عبد الناصر فتحي الجلوي محمد 2
 ، دار النهضة العربية، القاهرة، الممارسات الاحتكارية المصري  مكافحة الاحتكار الأمريكية وقانون حماية المنافسة ومنع

  .84 .ص
3European Commission, Commission Regulation(EU) on the application of Article 101 (3) 
of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical 
agreements and concerted practices, Official Jurnal of the European Union, 2010, 
published on: https://eur-lex.europa.eu, web site visited at: 3/5/2019. 

https://downeylawllc.com/
https://eur-lex.europa.eu/
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 إتفاقات وضع حد أدنى لإعادة البيع  -ج
لا  ،جنتِ معينة للتخفيض، من قبل الم   تقضي هذه الإتفاقية بوضع حد أدنى لأسعار إعادة البيع أو نسبة

 . يجوز تجاوزها من قبل الموزع

 Dr.Miles Medical CO. v Jhon D.Parkمن أكثر الدعاوى الأميركية شهرة في هذا المجال 
and Sons  ّعلى عملائه ج بإتفاق يفرض بموجبه نتِ عى عليه بصفته م  التي تتلخص أحداثها بإقدام المد

 ،(per se)غير مشروع بحد ذاته قد خلصت المحكمة العليا لإعتبار الإتفاق . و حد أدنى لإعادة البيع
عن  لاء يكون بذلك قد تخلى تلقائياً للعم  Dr Miles مجرد حصول البيع من قبل المدعى عليه  معتبرةً 

ما يؤدي ، حية للتدخل بآلية أو أسعار البيع. فلا يملك بالتالي أي صلاأي حق آخرملكيته للمنتوج و 
. كما أشارت إنخفاض الأسعارخاصةً سوق فوائد المنافسة بين الموزعين في الإلى حرمان المستهلك من 

المتعاملين في تحديد أسعار بيع السلع ن شأنها الحد من حرية الموزعين و هذه الممارسة م المحكمة أن  
ى بضرورة وضع حد أدن ، رافضةً تذرع المدعى عليهات التي أصبحت أساساً من ملكيتهمأو تقديم الخدم

 1تعاملين الهادفة لتخفيض الأسعار.الأفقية بين المنفسه من الإتفاقات ل لأسعار إعادة البيع حمايةً 

الحد الأدنى لأسعار إعادة  الأميركي سياسة حديثة بالنسبة لإتفاقات تحديدإنتهج القضاء  ه مؤخراً إلا أن  
 Leegin Creative Leather Products Inc. v Psks ، ذلك على ضوء قرارها في قضية البيع

Inc 2007    قاعدة السبب أساس هذه الممارسة ينبغي تقييمها على  حيث خلصت المحكمة إلى أن
)rule of reason(2 ّففي السلبية تتفوق على الإيجابية تجاه السوق. الآثار  ، أي أنه يتوجب إثبات أن

 Dr، القائمة على أساس قضية ليا على إبطال السوابق القضائيةعملت المحكمة الع leeginقضية 

                                                           
1Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Resale Price 
Maintenance, Paris, 1997, p .101–105 ,study published on: https://www.oecd.org, page 
site visited at: 5/5/2019. 

، لجهة تعزيز المنافسة من خلال السماح للمشاريع ذات الصلة ممكن أن تحقق الكثير من الكفاءاتهذه الممارسة  2
. س بالإفادة على مستوى المستهلكينذلك ينعكم إلى تحسين قدرتهم على المنافسة، و لمستوى الرأسي بهيكلية علاقاتهعلى ا

ذلك ينطبق على التقييد المتمثل بتحديد الحد للقانون و  اً لرأسي بحد ذاته إنتهاكما يجعل من غير المنطقي إعتبار التقييد ا
 .وغيرها من الممارسات ذات الصلة الأدنى للأسعار

https://www.oecd.org/
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Miles ، بموجب  تأصبحلأسعار غير قانونية بحد ذاتها، إتفاقات تحديد الحد الأدنى لفبعد أن كانت
 1.لتجزئةتجار االبيع في علاقاتهم مع الموزعين و للمشاريع حرية أوسع لتحديد أسعار إعادة هذه القضية 

تشكل لائحة مجموعة . فكل عامهج نفسه بالنسبة للإتفاقات بشعلى النالإتحاد الأوروبي  قد سارو 
وجيهية ، مع مجموعة المبادئ التالمنطبقة على الإتفاقات الرأسية EU Block Exemptionالإعفاءات 

ة هي تستند إلى فكرة مفادها ضرور ، و لأساسية التى ترعى هذه الإتفاقات، القواعد االمتعلقة بالقيود الرأسية
 ،آثارها المحتملة على السوق ن خلال تحليل النوع من الإتفاقات مإجراء تقييم موضوعي سليم لهذا 

على هذا الأساس يتم تقييم مدى إمكانية إنطباقها على ، و الموازنة بينهاو على السواء  يجابيةالإو السلبية 
سابقة الذكر لا تشمل ية الإستفادة من لائحة الإعفاء إمكان إلا أن   . TFEU( من إتفاقية3)101المادة 

إتفاقات تحديد أسعار إعادة البيع بمختلف  إن  ، و ةصارمة أو شديد اً المتضمنة قيودالإتفاقات الرأسية 
تعتبر  تلك التي تنصب على تثبيت أسعار إعادة البيع أو تحديد حد أدنى لذلك وعلى الأخص  أشكالها

من ككل الإستفادة بالتالي لا يمكن للإتفاق  .من اللائحة 4المدرجة في المادة  من القيود الصارمة
دنى من السعر لا يمكن النزول لإعادة البيع أو حد أ الإعفاء في حال تضمينه أي تحديد لسعر معين

، بيع تعتبر غير قانونية بحد ذاتهاإتفاقات تحديد الحد الأدنى لأسعار إعادة ال لكن ذلك لا يعني أن   .عنه
هكذا إتفاق  تتحقق منمكن أن الكفاءة التي يالمعني تقديم الأوجه الإيجابية و فيبقى الحق للمشروع 

تطبيق قاعدة الممارسات المشددة ليس فقط التحقق من صحة الإدعاء بل لعلى المفوضية  عندهاو 
 2.ى تقرير حظر الممارسة من عدمهإل كذلك تبيان الآثار السلبية المحتملة أو الفعلية لتخلص

ة ات موسيقيّ دّ تتناول مع تفاقاتلدخولها إ Yamah أدانت المفوضية الأوروبية شركة  2003في العام 
لم تتناول و  3.دنى لأسعار إعادة البيع للموزعينت أبرز بنودها بتحديد الحد الأ، تجلّ ةإلكترونيّ ة و تقليديّ 

 4حيث بدأت بأخذ إجراءات ضد  2017خصوص لغاية العام ة بهذا البعدها المفوضية أي قضيّ 

                                                           
1Alicia L. Downey ,ANTITRUST CONSTRAINTS ON  VERTICAL PRICE AGREEMENTS 
AND UNILATERAL PRICING CONDUCT, previous reference, p  . 4–5. page site visited at: 
5/5/2019. 
 
2Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Round Table On 
Resale Price Maintenance, previous refrence, p .225. 
3Commission decision, Relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and 
Article 53 of the EEA Agreement,  Case Comp/37.975PO/Yamaha, 2003, case study 
published on: https://ec.europa.eu, web site visited at: 7/5/2019. 

https://ec.europa.eu/
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 2018في و تحديد أسعار إعادة البيع الآلية لمراقبة و خدامها البرامج لإستات لكترونيّ إيع نتصشركات 
أدانت المفوضية الشركات الأربعة لفرض أسعار ثابتة أو حد أدنى لأسعار إعادة البيع الخاصة بمنتجاتهم 

 1على تجار التجزئة عبر الإنترنت.

 إتفاقات تحديد حد أقصى لإعادة البيع  -د
قد إعتبرت المحكمة العليا ، و ن أو أقل منهعند مستوى معي لبيعتضمن هذه الإتفاقات بقاء أسعار إعادة ا

 Stateإطار قضية  في 1997لقانون شيرمان لغاية العام  هذه الممارسة بحد ذاتها إنتهاكاً  الأميركية
Oil CO. v Khan    تقدير شرعية هذه الإتفاقات ينبغي أن تخضع لقاعدة العقل أو  حيث إرتأت أن

 2.أن تعود بالضرر على المستهلكين تعتبر أقل عرضة من، كونها )rule of reason(السبب 

 ذلك ما سار عليه كذلك القضاء الأوروبي بعد أن كان يعتبر إتفاقات تحديد أسعار البيع بمختلفو 
وجيه الخاص مع صدور التلكن  ،في ظل سياسة المنافسة الجديدة ،محظورةأشكالها ممارسات جسيمة و 

ار كحالة إقتراح أسع ،ً المشار إليهم مسبقا2010 لائحة الإعفاءات الرأسية ، و 2010بالقيود الرأسية 
الة تحديد حد أقصى ، حمن اللائحة 4وبي، بموجب المادة المشرع الأور كذلك إعادة البيع إستثنى 
ط أن لا تستفيد من الإعفاء الممنوح بشر حالات ها أن   معتبراً أو إقتراح سعر البيع  لأسعار إعادة البيع

يسفر عن ذلك سعر محدد ثابت أو حد أدنى لأسعار البيع نتيجة الضغوطات أو الحوافز المقدمة من 
 . على مستوى في السلسلة الإقتصاديةالمشروع الأ

على المستوى الفرنسي تطبق القواعد نفسها المفروضة من قبل الإتحاد  لابد أخيراً من التنويه إلى أن  
قات تحديد الأسعار ذلك إنطلاقاً من كونها عضو من أعضاء الإتحاد الأوروبي على مختلف أشكال إتفا

  3وتلتزم بالقواعد المفروضة من قبله.

بالأسعار محظورة بموجب مختلف  تبقى تلك المتعلقةفاقات من حيث شكلها وأنواعها و الإت تختلف إذاً 
كذلك  هذه الإتفاقات. و وق المقيدة لحركة التنافس في الس تشريعات المنافسة كونها من أكثر الإتفاقات

                                                           
1European Commission, Antitrust: Commission fines four consumer electronics 
manufacturers forfixing online resale prices, Press Release Database, published on: 
https://europa.eu, web site visited at: 7/5/2019. 
2 Alicia L. Downey, Antitrust Constraints on Vertical Price Agreements and Unilateral 
Pricing Conduct, previous reference, page visited at: 8/5/2019. 
3Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Round Table On 
Resale Price Maintenance, previuos refrence, p. 126.  

https://europa.eu/
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طورتها وكيفية التعامل ة أشكال متباينة سواء من حيث مضمونها أو درجة خعدّ تنقسم بحد ذاتها إلى 
 .إستعراض آثارهاقائم على تحليل و من حيث الإباحة المشروطة أو الحظر التام أو ال ،معها قانوناً 

 منعحد الإتفاقات لخنق روح المنافسة بينهم و  لكن الممارسات غير المشروعة للمشاريع لا تتوقف عند
. تشكيل عقبة بوجه الجدد المحتملينفسين الموجودين و ل إقصاء المناأي منافسة محتملة من خلا

شأنها  ممارسة سياسات سعرية منتحكم بالأسعار و قادر على ال مركز مهيمنال المشروع صاحبف
  . يات غير مشروعةبإستغلال هذا المركز لتحقيق غاتقويضها عن طريق التعسف التأثير بالمنافسة و 

 : المركز المسيطر كوسيلة للتلاعب بالأسعار مبحث ثانيال
شار المشاريع الضخمة التي تتمتع بنوع من تنحديث شهد المجال التجاري ظاهرة إفي ظل العصر ال

طراف الأخرى التي المالي. مما يسمح لها بفرض شروطها على الأالقوة، على الصعيدين الإقتصادي و 
مارساتها إنطباق موغيرها و  يجبرها هذا الوضع على الإنصياع لهذه الشروط لجهة الكمية أو الأسعار

 .يلعب دور الرائد في السوق مركزها  بحكم اكونه 1اسياساتها مع سلوكياتهو 
 الممارساتالوقوف على ماهيته )مطلب أول( و  ر هذا المركز في التلاعب بالاسعار لا بد منلتبيان دو 

 التعسفية السعرية )مطلب ثاني(.

 ف في إستغلال المركز المسيطر : ماهية التعس  مطلب أول
م من ثو  ()أولًا( وتعداد مؤشراتها )ثانياً  تعريف الهيمنةلتوضيح ماهية هذه الممارسة  سيصار إلى  

 .(عسف في إطار هذه الممارسة )ثالثاً مفهوم الت

 المركز المسيطر  هوم: مفأولا  
غلاله لتحقيق أغراض غير مشروعة إساءة إستالمحظور ما بحد ذاته إنّ  س محظوراً هذا المركز لي إن  

من قبل  متلكقد ي. و 2إحتكارهغلاق السوق بوجههم و لإ المحتملين،، الفعليين و التضييق على المنافسينو 
لها أوّ و إساءة إستغلال هذا المركز قد حظرت مختلف التشريعات و  ة بشكل جماعي.عدّ كيان واحد أو 

                                                           
، مرجع الإحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والإتفاقيات الدولية، معين فندي الشناق 1

 .120 .سابق، ص
المركز المسيطر للمشروع في السوق المعنية على ضوء أحكام قوانين حماية المنافسة ومنع  خليل فكتور تادرس، 2

 .17. ص ،2007، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ةالممارسات الإحتكاري
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 من إتفاقية 102المشرع الأوروبي في المادة  ،الولايات المتحدة في المادة الثانية من قانون شيرمان
TFEU ، بموجب المادة الفرنسيL420-2 منه. 9في المادة 2019 لبنانيالقانون المنافسة مشروع ، و 

عن مكتفية بوضع أمثلة  1وم قانوني للتعسف في إستغلال المركز المسيطرهمفالتشريعات  لم تعطِ 
بية محكمة العدل الأورو فقضت ، ذلك بادر القضاء لإيجاد تعريففي ظل الممارسات المعتبرة تعسفية. 

المركز المهيمن.. يتعلق بموقع القوة الإقتصادية الذي يتمتع به المشروع، الذي يمكنه من منع " بأن  
بشكل مستقل عن المنافسين  ل توفير القدرة على التصرف إلى حد  ماالفعالة في السوق من خلا افسةالمن

 .2عن المستهلكين في نهاية المطاف"والمتعاملين معهم و 

القدرة على التحكم  هوو  "المركز الإحتكاري مهيمن "ا في التشريع الأميركي يقابل مصطلح المركز الأمّ 
للمحتكر  القدرة على الإحتكار يكفي أن تتيح إعتبرت المحكمة العليا أن  و  3بالأسعار أو إستبعاد المنافسة.

أن يفضي  ل الأحوال ليس ضرورياً ه في كأن  ار أو إمكانية تفادي المنافسة، و سعالقدرة على التحكم بالأ
تبار سعار أو تقييد المنافسة كافية لإعذلك إلى الإقصاء الفعلي للمنافسين فمجرد توفر قدرة رفع الأ

 4.وجود قوة إحتكارية

                                                           
حقق بشكل عام عندما يستطيع أن  المركز المهيمن يت 2019من مشروع قانون المنافسة اللبناني  8و 2إعتبرت المواد1

شخص أو اكثر السيطرة على سوق سلع او خدمات معينة بشكل مستقل عن منافسيه، زبائنه أو مورديه، ولابد من 
الإشارة إلى التأثر بتعريف المحكمة العليا الأوروبية المشار إليه سابقاً لكن يبقى تعريف الأخيرة أكثر حمائية لعدم 

حظات لامبل حصرته بعبارة "إلى حد  ما". للتوسع إنظر، مريم مهنا، ألين فاضل،  جعل معيار السيطرة فضفاض
 . منشورة على الموقع: 2020، ""المفكرة القانونية" حول مسودة "مشروع قانون المنافسة

agenda.com-https://www.legal :11/07/2010، تاريخ الدخول. 
2United Brands Company and United Brands Continental BV v Commission of the 
European Communities, case 27/76, 1978, case published on: https://eur-lex.europa.eu. 
page visited at: 10/5/2019. 

 ،في مجال عدم الإخلال بالأسعار وحماية المنافسة ومنع الإحتكارالحماية الجنائية للمستهلك  ،أحمد محمود خلف 3
 . 84 .ص دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،

4United States vs. Microsoft Corp, 87 F.Supp. 2d 30 (D.D.C 2000), case published on: 
https://law.justia.com. web site visited at: 13/5/2019. 

ة ضلنه، دار اإساءة إستغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، ذلك: سامي عبد الباقي أبو صالح إلى وأشار
 .30. ، ص2011-2010العربية، 

https://www.legal-agenda.com/
https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/
https://law.justia.com/
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الهيمنة تحصل عندما يستطيع المشروع تحديد سياساته السعرية  إعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن  و 
  1المستهلكين.عن منافسيه و  لمعنية  بإستقلاليتهفي السوق ا

الطرق المعتمدة في تقييمها من تشريع لآخر ت التي تدور حول مصطلح الهيمنة و تعريفاتختلف ال إذاً 
كفالة مان حسن سير العملية التنافسية و لكن تبقى الأهداف العامة مشتركة بحيث يهدف الحظر إلى ض

  2.كفاءة التجارية في الأسواقلل زاً المتوسطة تعزيلفرص بالنسبة للمشاريع الصغيرة و تحقيق تكافؤ ا

 : مؤشرات تقدير وضعية الهيمنة ثانيا  
 في هذا الإطار اً أساسي اً تنقسم مؤشرات تقدير وضعية الهيمنة إلى فئتين مؤشرات رئيسية تلعب دور 

من أهم و  ة.نوعيّ  اً تشكل معايير  ة تتكامل مع الرئيسية وغالباً انويّ رات ثمؤشوغالباً تكون معايير كمية، و 
 .حواجز الدخول )ب(السوقية )أ( و  المؤشرات المعتمدة من قبل القضاء في هذا المجال هي الحصة

 مؤشر الحصة السوقية -أ
وضعية  المعني ذاي وعلتقدير ما إذا كان المشر  شرات التي يتم العودة إليها أولاً ؤ متعتبر من أهم ال

  3.ةيكونها تشكل قرينة على حيازته القدرة الإقتصاد ،هيمنة أو لا

يعتبر  لكن فعلياً للمشروع.  القدرة الإنتاجيةأو  يتم حساب الحصة السوقية على أساس حجم المبيعاتو 
حقيقية الصورة اللا يعطي  حجم الإنتاجبإعتبار حجم المبيعات أكثر دقة في تحديد قدرته الإقتصادية، 

فشل في تصريف المنتجات يالسوق و نتاج لدرجة تفوق إحتياج يعمد المشروع في الإيفرط القدرة. فقد لهذه 
 4.الإعتبار المنتجات التي لم تباع ففي هذه الحالة لا يمكن لحساب الحصة السوقية الأخذ بعين

                                                           
1Autorité de la concurrence, Décision n̊ 04-D-48, relative à des pratiques mises en oeuvre 
France Télécom, SFR Cegetel et Bouygues Télécom, 2004, case published on: 
www.autoritedelaconcurrence.fr. Date d’entrée le site: 13/5/2019. 

، فريق لجنة الإستثمار والتكنولوجيا والقضايا المالية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية-التنميةمجلس التجارة و  2
، دورة التاسعة، الإستعمال الهيمنة تقرير الاونكتاد، إساءة نين وسياسات المنافسةاالحكومي الدولي المعني بقو الخبراء 

 ، تارخ www.unctad.orgمنشورعلى الموقع: . 4-3 .، ص2008( من جدول الأعمال المؤقت، جنيف، 3البند )
 .15/5/2019دخول الموقع: 

 .181.ص، مرجع سابق، الإحتكار والمنافسة غير المشروعة ،محمد سلمان الغريب  3
ولائحته  2005لسنة  03دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري رقم  –حماية المنافسةحسين الماحي،  4

 . 97 .ص، 2007 مصر، ،المطبعة العصرية، 1طبعة ال، التنفيذية

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
http://www.unctad.org/
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ة للحصص في السوق التي إذا ما حاذ عليها المشروع إعتبر التشريعات نسب مؤيبعض دت حدّ قد و 
تحديد تشريعات أخرى صلاحية الملاءمة و  على العكس من ذلك تركت، و 1على مركز مسيطر اً حائز 

إعتبرت محكمة العدل"أن الحصة الكبيرة . فعلى الصعيد الأوروبي النسب للهيئات المختصة أو القضاء
ونية أن الحصة الكبيرة ، يمكن تكوين نظرة قانمؤشر على إمتلاك مركز مهيمن فيه... في السوق تعتبر

  2وجود مركز مهيمن". وف الإستثنائية، دليل علىبار الظر بحد ذاتها، مع الأخذ بعين الإعت

المشروع مركز إحتكاري، فقد إقترحت كذلك أخذ القضاء الأميركي بحجم الحصة كمؤشر على حيازة و 
أن  Alaminium CO.of Americaلاسيما القاضي هاند في قضية  محكمة إستئناف الدرجة الثانية

% تثير الشك في مدى 64أو  60إن حالة مسيطر، و افية لإعتبار وجود مركز تعد ك% 90"نسبة 
 3% غير كافية".44بشكل أكيد نسبة كفايتها، و 

إعتبر الشركة حائزة  Termite Trapsالقرينة ذاتها ففي قضة  ةالمنافسة الفرنسي ت سلطةقد إعتمدو 
 4% .80لحيازتها حصة سوقية تفوق  في سوق توزيع مبيدات النمل نظراً  على مركز مهيمن 

                                                           
حيازة  4الذي إشترط في المادة  2005لسنة  3رقم المصري حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية  قانون  كحال 1

بعد أن  قانون المنافسة اللبنانيمشروع أما  % على الأقل للنظر في توافر المركز المسيطر.25حصة سوقية بنسبة 
 2019%دون أي تفصيل أو تصنيف، بموجب تعديل 30تجاوز نسبة 12يشترط في المادة  2007كان وفقاً لصيغة 
% على الأقل للشخص الواحد، ويكون شخصان أو أكثر في حال 35)أولًا( تجاوز نسبة الحصة  8إشترط في المادة 

نسبة السابقة مع عدم وجود منافسة كبيرة بينهما. على أن ه يفترض وجود الشخص هيمنة في حال توافرت في كل منهما ال
بوضع مهيمن إذا كان يمسك ثلث السوق على الأقل. وبالنسبة لمجموعة الأشخاص إعتبروا بموجب الفقرة )ث( في 

السوق بالنسبة  أشخاص، والإمساك بلثي 3% من السوق حال لم يزيدوا عن 50مركز مهيمن للحيازة مجتمعين: نسبة 
لخمسة أشخاص مجتمعين على الأكثر ما لم يثبت الأخيرين أن  المنافسة السوقية من شأنها أن تخلق منافسة كبيرة بينهم 
وأن المجموعة التي يشكلونها لا تحتل مركزاً مهيمناً في السوق مقارنةً مع المنافسين الآخرين. وقد وردت هذه النسب 

 ت أخرى إلى جانبها.بالإضافة لإعتبارات وحالا
2Hoffman-La Roche and CO. AG v. Commission of European Communities, case 85/76, 
1979, https://www.eur-lex.europa.eu. web site visited at: 18/5/2019. 
3United States v Aluminum  Co. of America, 148 F.2d 416, 2d Cir, 1945, case published 
on: https://supreme.justia.com, Web site visited at: 23/5/2019. 
4Autorité de la concurrence ,Décision n̊ 18-D-03 ,relative à des mises en oeuvre dans le 
secteur de la commercialization de pièges à termites a base de biocides à La Réunion, 
aux Antilles et en Guyane, 2018, case published on : www.autoritedelaconcurrence.fr. 
Web site visited at: 26/5/2019. 

https://www.eur-lex.europa.eu/
https://supreme.justia.com/
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
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 ، لكن يوجدتزيد من إحتمال وجود وضعية هيمنةالحصة السوقية الكبيرة  ه مبدئياً الرغم من أن   على
 مجلس المنافسةفقد إعتبر وفر الهيمنة. لكن رغم ذلك تتون الحصة صغيرة تكبحيث ستثانئية، حالات إ

% من سوق طعام الحيوانات في 40الشركة الحائزة على حصة  Royal Caninالفرنسي في قضية 
 علىن الإعتبار وجود حواجز للدخول. و لأخذه بعي لضآلة حصة منافسيها بالمقابل و وضعية هيمنة نظراً 

  .مركز مهيمن ذلك لا يعتبر ذورغم ذلك قد يحوز المشروع حصة كبيرة و النقيض من 

اتها بحد ذ حصته في السوق ليست كافية فعلياً  المشروع من خلال نسبةهيمنة قياس  ن أن  بالتالي يتبي  
  ، لابد من إقترانه بعوامل أخرى أهمها حواجز الدخول.جازمحاسم و مبدئي ليس مؤشر بل تعتبر مجرد 

فية لمسألة عدم إعتبار نسبة الحصة السوقية كا في مشروع القانون اللبناني والجدير بالذكر الإلتفات
انب جعلى أن الحصة السوقية تعتبر معيار إلى )ثانياً(  9ير وضعية الهيمنة، فنصت المادة ر بذاتها لتق

 .كالقدرة المالية، العوائق القانونية أو الواقعية.. وغيرها ة معايير أخرى عدّ 

  وانع أو حواجز الدخول إلى السوق مؤشر م -ب   
لحصر المنافسة في السوق  حواجز معينةبغاية الحفاظ على الحصة السوقية تلجأ المشاريع إلى خلق 

 منع دخول منافسين جدد. المنافسين الفعليين الموجودين و  بينبينهم و 
اليوم لم ه حتى إن  وضعية الهيمنة، و من المؤشرات الأساسية في تقييم  لذلك إعتبر عامل موانع الدخول

صعوبة  التي تزيد العوائقيتمحور حول لكنه بشكل عام هذا المصطلح و ل يوضع تعريف واضح ومحدد
ها مانعة لدخول ها على أن  فيتصن قد ثار الجدل حولريع الجديدة إلى السوق المعني. و دخول المشا
شكل حاجز بوجه المنافسين عندما ت عتبر كذلك بشكل فعلي إلاها لا تتبر بعض الفقهاء أن  السوق، فإع
تتعلق  ة، الأولىة أو إستراتيجيّ قد تكون هيكليّ  هذه العوائقو  ؤدي إلى الحد من المنافسة.تالمحتملين و 

تنشأ نقيض من ذلك على الو  غيرها.الطلب و التكاليف و كة السائدة بالظروف الطبيعية الصناعية والسوقي
بغرض منع  باً ، غالكحال الإتفاقات الحصرية مثلاً عمداً ار الكب من قبل المنافسينة الحواجز الإستراتيجي
 1ة.تقييم الإستراتيجي ة فإنه يصعبتقدير الحواجز الهيكلي حين يسهل نسبياً في أو إعاقة الدخول. و 

فيما خص الولايات المتحدة الأميركية أولى القضاء أهمية لعنصر موانع الدخول في إطار تحليله 
"التكاليف الإضافية طويلة الأجل عوائق الدخول هي  الأميركية أن   رت المحكمةإعتبفلوضعية الهيمنة، 

                                                           
1Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Barriers to Entry, 
2005, p. 9-10, study published on: https://www.oecd.org. page visited at: 30/5/2019. 

https://www.oecd.org/
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دها المشاريع القائمة إنما يجب أن يتحملها المنافسون الجدد، أو العوامل في السوق التي لم تتكبّ التي 
 .1تحول دون الدخول بينما تسمح للمشاريع الموجودة بكسب عائدات الإحتكار"

. 2ن"و تعيق المشاريع من دخول سوق معيعرّفها بأنها "العوامل التي تمنع أفقد ا الإتحاد الأوروبي أمّ 
وجدت المحكمة العامّة التابعة للإتحاد أن الشركة حائزة على مركز مهيمن لإستحواذها  Intelفي قضية و 

المنافسة  ت عليه سلطةهذا ما سار و  3% من السوق إضافة لوجود لافت لعوائق الدخول70على حصة 
النفايات الطبية عالجة الشركة تحتكر سوق م إلى أن   تي خلصالت 4Sanicorsفي قضيّة فرنسية ال

للإمتثال للمعايير على وجه الخصوص الإستثمارات الكبيرة اللازمة  ،أن حواجز الدخولالمعدية و 
 تطوير شبكة لوجستية جعل من دخول الشركات الجديدة أمر صعب.القانونية و 

ول لحواجز الدخ 2019( من مشروع قانون المنافسة اللبناني ج))ثانيأً( فقرة  9أشارت المادة وقد 
لعناصر ها من بين اتحول دون دخول آخرين إلى السوق، معتبرةً أن  كحواجز واقعية القانونية أو العوائق ك

 خذ بعين الإعتبار لتقييم الهيمنة.التي تؤ 
تأخذ بعين  عوامل التيالالتالي يعتبر عنصر حواجز السوق وغيره إلى جانب الحصة السوقية من أهم ب

ركز الإعتبار لتقييم وضعية الهيمنة. فلا يمكن إعتبار أحدها بحد ذاته كاف  كقرينة على وجود هكذا م
 .صورة كاملة وشاملة للقضاء لتشكل بمجموعها دلائل تعطيبل تتكامل جميعها في دراسة الوضعية 

 

 

                                                           
1Wesrern Parcel Express v. United Parcel Service of America Inc, No. 98-16338, 1999, 
case published on : https://caselaw.findlaw.com. page visited at: 2/6/2019. 
2Directorate General for Competition, Glossary of terms used in Eu Competition Policy-
Antitrust and Control of Concentrations, Brussles, 2002, P. 17. 
3Intel Corp v. European Commission, case T-286/09, 2014, case published on: 
https://www.eur-lex.europa.eu. page visited at: 6/5/2019. 
4Autorité de la concurrence, Décision 18-D-17, relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur de l’élimination des déchets d’activités de soins à risque infectieux en 
Corse,2018, case published on: https://www.autoritedelaconcurrence.fr. Date d’éntrée 
sur le site: 10/5/2019. 
 

https://caselaw.findlaw.com/
https://www.eur-lex.europa.eu/
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 ف في إستغلال المركز المهيمن التعس  : ثالثا  
ما بصورة غير شرعية، إنّ  حال إحرازه ، إلاالمنافسة حيازة مركز مهيمن بحد ذاتهر تشريعات لم تحظّ 

دون وضع تعريف  شريعات الحالات التي تعتبر تعسفاً دت هذه التقد عدّ الحظر يشمل إساءة إستغلاله. و 
"مفهوم  معتبرةً  Hoffman la-Rocheفي قضية  ة العدل الأوروبيةالتعسف محكم تعرّفو لذلك. 

على التأثير على بنية  ةالقادر  مفهوم موضوعي يتعلق بسلوك الكيانات ذات المركز المهيمنلإساءة ا
 الظروف العادية للمنافسة.."في  ة السوق...من خلال إنتهاج ممارسات تختلف عن تلك المعتمدةوهيكلي

حقه في مركز مهيمن قيد على المشروع لدرجة سلبه تنبهت هذه المحكمة لضرورة عدم جعل حيازة  كما
جزء  بل قد يكون ذلك ليس كل إقصاء لمنافس يعتبر تعسفاً . ف1الدفاع عن مصالحه بمواجهة منافسيه

 .طبيعي من العملية التنافسية
الهيئات المختصة قاعدة نهائية بالسلوك التعسفي أو معايير لايات المتحدة لم تضع المحاكم و بالنسبة للو و 

ف رغم غياب أي أثر سلبي مكن إثبات التعسّ ه يأن   تإعتبر  ةالفرنسيّ  سلطة المنافسة امحددة لتصنيفه، أمّ 
تعسف في إستغلال مركزه بمنح عرض مر مشغّل خط العبّارات بِ عت  إ   SNCMففي قضية على السوق، 

من نقطة إلى نقطة على  اً م المنافسون عروضة )من جزيرة إلى قارة( بينما قد  زئعالمي غير قابل للتج
العروض على أساس بذلك لم يسمح لسلطة المناقصة مقارنة في طلب الإقتراحات، و حو المطلوب الن

 .2لمحاولة الإساءة sncm رية بطلان الإجراءات غ رّمترغم إعلان المحاكم الإداو  نقطة إلى نقطة،
ة على حدا دراسة كل قضيّ يجب ف ساءة إستغلال المركز المسيطر ليس مطلقحظر إ أن  إذاً يستخلص 

مس أن ين مكإساءة إستغلالها بشكل يمس أو يو  بشكل دقيق على مدى توفر وضعية الهيمنةلوقوف ل
ركز أن تعود فيها ممارسات الميمكن عدم الإطلاق في الحظر ناتج عن الحالات التي بالمنافسة الحرة. و 

 ناء.الإستثهذا ل تاقد أشارت مختلف التشريعة لجهة تطويرها وتنميتها، و المنافس بالفائدة علىالمسيطر 

 

                                                           
1United Brands Company and United Brands Continental BV v Commission of the 
European Communities, case 27/76, 1978, case published on: https://eur-lex.europa.eu. 
page visited at: 10/5/2019. 
2Autorité de la Concurrence v. Société Nationale maritime Corse-Méditerranée “SNCM”, 
Décision n̊ 09-D-10, 2009, case published on: https://www.autoritedelaconcurrence.fr. 
page visited at: 13/5/2019. 

https://eur-lex.europa.eu/
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/
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 ة: الممارسات التعسفية السعريالمطلب الثاني
ق فرض الحظر على الممارسات يكمن الهدف من قوانين المنافسة حماية مصلحة المستهلك عن طري

أغلب هذه  إن  ة في السوق وعرقلة إستقراره. و العمليّة التنافسي دة للمنافسة التي تمس بحسن سيرالمقي
ا أحد أقوى الممارسات المعتمدة من قبل المركز المهيمن تنصب على التلاعب بالأسعار، بإعتباره

يع . فلغاية تحقيق ربح أكبر تعمد المشار 1ة على مستوى المنافسة في السوق وأكثر العناصر فعالي
رفع الأسعار (، أو )ثانياً  ، التمييزي )أولاً التسعير العدواني )ة على شكل المهيمنة إلى فرض أسعار تعسفي

 )ثالثاً(.   اً تعسفي

 )التسعير بإقل من التكلفة(: التسعير العدواني أولا  
دة من قبل المشروع، التكاليف المكبّ  فرض الأسعار بصورة مؤقتة بمستوى دون  هناك إجماع على أن  

سبيل المثال يحدث الضرر عندما  فعلى 2المستهلكين.في ظروف معينة، ممكن أن تضر بالمنافسة و 
ير قادرين على البقاء في نافسين غتمصاريف الإنتاج بحيث يصبح المفرض أسعار أقل من تكلفة و ت  ت

ة طويلة، في هذه مستوى أعلى من الحد التنافسي لمدمن ثم، بعد إقصائهم ترفع الأسعار لالسوق و 
ر نتيجة الإنخفاض، لكن على المدى الطويل الحالة على الرغم إستفادة المستهلكين على المدى القصي

إعتبارها معايير من خلال الإلمام بفهمومها )أ(، و ح معالم هذه الممارسة . وتتوضيصبحون أسوأ حالاً 
 .تعسفية )ب(

 مفهوم التسعير العدواني -أ
ي إستغلال المركز الممارسات التسعيرية الناشئة غالباً عن التعسف ف تنطوي هذه الممارسة تحت

اء "تسعير يقل عن الحد المناسب للتكلفة لغرض إقص الأميركية المحكمة العليا المسيطر. وإعتبرته
 لممارسةقت بين هذه اقد فر  ، و الحد من المنافسة على المدى الطويل"المنافسين على المدى القصير و 

                                                           
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، الجامعة اللبنانية، إساءة إستغلال المركز المسيطر في العلاقات التجاريةغادة عيسى،  1

 .166 .ص، 2011 كلية الحقوق و العلوم السياسية والإدارية،
بشكل صريح هذه الممارسة السعرية، ضمن إطار التعسف في إستغلال المركز   2019حظر مشروع المنافسة اللبناني2

رت هذه الممارسة في  9المسيطر في المادة  )ثالثاً( البند الأول تحت تسمية البيع بأقل من التكلفة الإجمالية، كذلك حظِّ
قبل المشروع المسيطر أمام المنافسين إطار حالة التعسف بإستخدام التبعية الإقتصادية معتبراً أن ها عائق غير عادل من 

وبذلك يكون قد ربط بين هذا النوع من البيع وحيازة مركز مهيمن، ولعله من الاجدى السير على   التابعين الأصغر منه.
من قانون التجارة الفرنسي.  L.420-5منحى المشرع الفرنسي الذي إعتبر هذه الممارسة محظورة بحد ذاتها في المادة 

، مرجع سابق. تاريخ "حظات "المفكرة القانونية" حول مسودة "مشروع قانون المنافسةلاميم مهنا، ألين فاضل، مر إنظر: 
 .11/7/2020دخول الموقع: 
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السوقيّة، خفض الأسعار بإعتبار "على النقيض من خفض الأسعار الذي يهدف إلى زيادة الحصة و 
فإن هدف التسعير العدواني القضاء على المنافسة" معتبرة التسعير العدواني "ممارسة معادية لأغراض 

 .1قوانين مكافحة الإحتكار"

بل مشروع مهيمن، لطرد من ق اتيجية مدروسة، عادةً "إستر  هة على أن  ة الأوروبيّ المفوضيّ  فتهوعر  
يف الإنتاج المدفوعة من منخفضة للغاية أو بيع أقل من تكالعن طريق تحديد أسعار  المنافسين...
كسب و  منع دخول الجدد، يمكنه رفع الأسعارينجح بطرد المنافسين الموجودين و أن ا د مقبله...وبمجر 
 2أرباح أكثر".

 معايير تقدير التسعير العدواني -ب
 قاعدة تقوم على إختبارين لتقييم هذا السلوك بموجب Akzoة ة في قضيّ ست محكمة العدل الأوروبيّ أر 

 :TFEUمن إتفاقية  102المادة 
 .ه إساءةرة يفترض أن  وسط التكلفة المتغيالتسعير أقل من مت -1
في حال ة تعتبر إساءة ولكن دون متوسط التكاليف الإجمالي رةلتسعير فوق متوسط التكلفة المتغيا -2

 3.هدفت للقضاء على المنافسة

ضمنته الآلية  2009وجيه ة تبيق هذه الإختبارات طرحت المفوضيللصعوبة العملية في تط اً لكن نظر 
مشروع  أن   ة تتدخل عندما يقام الدليل على"المفوضي معتبرةً  عتمادها لتقدير ذلكة الواجب إ القانوني

ط في سلوك عدواني عن طريق تكبّد المتعم د للخسائر، أو إضاعة الأرباح على المدى مهيمن متورّ 
المحتملين دخول السوق لتعزيز قوتها  بحيث يمنع أو يرجح منع واحد أو أكثر من منافسيهالقصير، 

  4هلكين".لمحافظة عليها على نحو يضر بالمستة أو االسوقي
                                                           

1United States Supreme Court, CARGILL, INC. v. MONFORT OF COLORADO. INC, No. 
85-473,  1986, case published on : https://caslaw.findlaw.com. page visited at: 
14/5/2019. 
2Directorate General for Competition, Glossary of terms used in Eu Competition Policy-
Antitrust and Control of Concentrations, previous reference, p. 37-38. 
3Judgment of the Court (5th Chamber), AKZO Chemie BV v Commission of the European 
Communities, Case C-62/86, 1991, case published on: https://eur-lex.europa.eu. page 
visited at: 15/5/2019.  
4European Commission, Guidance on the Commission’s enforcement priorities in applying 
Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings, 

https://caslaw.findlaw.com/
https://eur-lex.europa.eu/
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لإساءة إستغلال مركزها المهيمن بالبيع بأقل من التكلفة  Qualcommمت المفوضية الأوروبية وقد غرّ 
على الخروج من  Iceraلإجبار منافسها  ZTEلشركة هواوي و UMTSكميات معيّنة من شرائح 

 1السوق.

ة تعويض ن إمكانيّ أن يتبيّ  ، فيفترضمن السابق ذكره أكثر صرامةً  الفرنسي يعتمد إختباراً ا القضاء أمّ 
 Bottinة ففي قضي .Akzo بالإضافة إلى تطبيق إختبار المشروع المعنيالخسارة من قبل 
Cartographes عاء وجود تسعير عدواني من قبل غوغل لعرضها إدّ  رفضت محكمة إستئناف باريس

version المنافسة  ت سلطةأو تقديم مجاني يعتبر عدواني. وكان اني فليس كل تسعير دون التكلفةمج
ه وأن  مع بعض التعديلات  Akzoه بالنسبة للمشاريع متعددة الإنتاج، يجب إعتماد إختبار أن   تإعتبر 

ة،..(الإيرادات التي تؤخذ بعين الإعتبار تلفة )نسخة أساسيّة، نسخة مجانيج إصدارات مخنتِ م م  عندما يقدّ 
أرباح  ناف أن  المنافسة ومحكمة الإستئ ت سلطةتلك العائدة لجميع الإصدارات. على هذا الأساس وجد

د الخسائر المحتملة، ه كان من المستحيل عليها إستردادوا أن  غوغل تخطت التكاليف الإجمالية، وأكّ 
  2.وجد إستراتيجية عدوانيةبالتالي لا ت

صارمة  اً مفيدة للمستهلكين يفرض القانون الأميركي شروط ممارسة عموماً من كون هذه ال قاً إنطلالكن 
، ةة الإقصائيالنيّ سعار إلى ما دون التكلفة و عي عبء إثبات إنخفاض الأعلى المدللنظر فيها، فيقع 

التخفيض،عن طريق رفع الأسعار بعد  دها نتيجةالتي تكبّ  إضافة  لتوافر إحتمال لإسترداد الخسائر،
 3المنافسين. إقصاء

                                                           

Official Journal of the European Union, c 45/7, 2009, published on: https://eur-
lex.europa.eu. page visited at: 18/5/2019. 
1European Commission, Antitrust: Commission fines US chipmaker Qualcomm €242 
million for engaging in predatory pricing, press release, Brussels, 2019, published on: 
https://europa.eu. page  visited on: 27/5/2019. 
2Cour d'appel de Paris, Avis 14-A-18, rendu à la cour d’appel de Paris concernant un 
litige opposant la société Bottin Cartographes SAS aux sociétés Google Inc. et Google 
France, 2014, cas  publié le: www.autoritedelaconcurrence.fr. Date d’éntrée sur le site: 
21/5/2019. 
3 Brooke Group Ltd v. Brown and Williamoson Tobacco Corp, 509 US 209, 1993, case 
publishedon: https://lawjustia.com. page visited at: 30/5/2019. 

https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/
https://europa.eu/
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
https://lawjustia.com/
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حظر  . فإن  المعايير، إلى جانب غيره من ة تعويض الخسائرأهمية معيار إمكانيلابد من التنويه ب
ن ر يمكّ معياإعتماد هذا ال ة، ففي حالة التسعير العدواني إن  الممارسات بشكل عام يعود لآثارها السلبيّ 

 يعني إنعكاس حتماً ة التعويض عن طريق رفع الأسعار ذلك لتوفر إمكاني راً ه نظمن الوقوف على أن  
 المنافسين الذينروه، و أضعاف ما كانوا وف   سيدفعون على كل من المستهلكين الذين الممارسة سلباً 

 سيتعرضون للإقصاء من السوق.

 طلاقاً إنفية المختلفة الأوجه وهو محظور لعدواني من بين الممارسات السعرية التعسيعتبر التسعير ا إذاً 
 ةالمستهلك، بينما الواقع يخفي خطة تعسفي بما فيها مصلحة لصورة الخادعة التي تعكسها بدايةً من ا

ة إلا فسة لتقييم هذه الممارسرغم إختلاف المعايير المعتمدة بين أنظمة المنارباح. و ة لجني الأإقصائي
 جميعها تصب في الهدف نفسه المتمثل بحماية المنافسة.  أن  

  : التسعير التمييزي ثانيا  
سيادة مبدأ حرية التعاقد والتفاوض في العقود عامةً، لكن في حالات معينة يغلب مبدأ المساواة  رغم

هذه هي الحالة في العقود رة تكافؤ الفرص على هذه الحرية ليقيدها تأميناً لمصلحة معينة. و ضرو و 
ر ه يحظبينهم. أي أن  حافظة على المساواة التي تتطلب الم اعملائهو التجارية بين المشاريع المهيمنة 

ذلك من إضعاف أحد الموزعين دون الآخر، لما في  ة لبعض أوى هذا المشروع منح إمتيازات سعريعل
زي سيصار فلدراسة التسعير التميي .1المراكز التنافسيّة للمستثنين من هذا الإمتياز مقابل الحاصلين عليه

 .وجه التي يتخذها )ت()ب( والأ إلى تبيان مفهومه )أ( ومعايير إعتباره تعسفي

 مفهوم التسعير التمييزي  -أ
على التوازن بين  ل المركز المهيمن حفاظاً الممارسة من قب حرصت مختلف التشريعات على حظر هذه
تمان بنسون باو ولى من قانون ر الأ الفقرة 2المادة  فنصت المتعاملين ذات المراكز التجارية المتشابهة.

في ة ز بالسعر بين مشترين مختلفين لسلع متماثلأن يميّ بالتجارة... ر على أي شخص يعمل حظ  ه "ي  أن  
 لأوروبيةا ةتفاقيالإمن  (ج)فقرة  102 في المواد ر التسعير التمييزي ظِ حُّ  كذلك الأمرالدرجة والجودة". و 

TFEU ، والمادةL420-2 من مشروع قانون  الرابع)ثالثاً( البند  9المادة و  الفرنسي، من قانون التجارة
 .2019 المنافسة اللبناني

                                                           
الإحتكار والأفعال الإحتكارية )دراسة تحليلية مقارنة في القانون الأميركي والأوروبي د عبد الرحمن الملحم، أحم 1

 .167 .، مرجع سابق، صوالكويتي(
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ها "عندما يفرض على العملاء في قطاعات مختلفة من السوق هذه الممارسة أن   OECDفت عرّ قد و 
"التمييز السعري  أن   لاقة لها بالتكاليف". معتبرةً أسعار مختلفة لنفس السلعة أو الخدمة، لأسباب لا ع

 1الخدمات مع تحقيق الربح".المتعاملين من إعادة بيع السلع و ن إلا إذا لم يتمك لا يعتبر مؤثراً 

 فيعايير إعتبار التمييز السعري تعسم -ب
 :الآتي هي على النحوعتبار هذه الممارسة تعسفيّة ، و عة لإة شروط مجتملابد من توافر عد

 وجود تمييز في الأسعار الممنوحة  -1
في إطار هذه الممارسة اوت في المزايا المستفاد منها، و تفإختلاف و ييز بشكل عام يعني وجود التم

المركز المهيمن لمصلحة المتعاملين معه  السعر الممنوح من قبل المشروع ذيينصب التمييز على 
 2.تشابه مراكزهم التجارية التنافسيةدون غيره رغم  اد أحدهم من التخفيض السعري مثلاً فيستف

 متزامنين ن و بيعين كاملي حصول التمييز السعري في -2
من  بكامل عناصره، فلا يمكن الإدعاء بالتمييز إنطلاقاً  علييقصد بذلك أن يكون كل من البيعين ف
د عرض سعري دون الإرتقاء بين الذي بقي مجر ة و كامل عة بيالإختلاف في السعر المبذول في عملي

 لإنعقاد بيع فعلي.

يستمد هذا الشرط من ضرورة المقصود تقاربهما بشكل مقبول ومعقول، و  البيعينبالنسبة لضرورة تزامن و 
. بالنسبة للمشروع المهيمن ظروف السوق بين البيعين عميلين خاصة لجهةللالمراكز التجارية  تشابه

 3خر.دون الآ يلادة عمإستفيبرر ر ظروف السوق ما قد كفيلة بتغي وجود فترة طويلة بين البيعينبإعتبار 

 ة:مراكزهم التجاريب تشابه ز المهيمن بين عميلين على الأقل هناكمن قبل صاحب المرك التمييز -3
ي ذات يعقد عمليتين تجاريتين مع متعاملين فمهيمن، كز الصاحب المر لابد من توافر بائع واحد، 

شتري نفسه في أسعار متفاوتة للمن ببيع منتج معييستنتج من ذلك حرية البائع . المركز التجاري تجاهه

                                                           
1Organisation For Economic Co-operation and Development, Glossary of Industrial 
Organisation Econimics and Competition Law, study published on: 
https://www.oecd.org. page visited at:3/6/2019. 
2U.S. Supreme Court, FTC v. Morton Salt Co, No. 464, 334 U.S. 37, 1948, case 
published on: https://supremejustia.com.  page visited at: 3/6/2019. 

الاحتكار المحظور وتأثيره على حرية التجارة، دراسة قانونية مقارنة بين قوانين عبد الناصر فتحي الجلوي محمد،  3
 .301 مرجع سابق، ص. ،الممارسات الاحتكارية المصري مكافحة الاحتكار الأمريكية وقانون حماية المنافسة ومنع 

https://www.oecd.org/
https://supremejustia.com/
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أو  اته بشكل مباشر للمستهلك النهائيإما يبيع منتج ة البائع شرط أساسي فهورديف بيوع مختلفة. وإن  
 ل كل منهما بائعلم نعد أمام بائع واحد بل يشكالأخيرة الحالة ع، ففي غير مباشر عن طريق الموز 

الأولى حيث تمتلك شركات التابعة لها، الحالة الشركة الأم و كن يمكن إعتبارهما بائع واحد، في ل .مستقل
 غيره.التسعير أو التوزريع و ت الخاصة باة الكاملة لجهة تحديد السياسات والإستراتيجيالسيطر السلطة و 

للوقوف  كأنها صادرة عن بائع واحد قبل كل منهمامقارنة أسعار البيوع الحاصلة من بالتالي يمكن ف
 1في.تسعير تمييزي تعس رعلى مدى توف

هؤلاء  ا بالنسبة لضرورة تماثل المراكز التجاريّة للمتعاملين إزاء البائع، يفرض ذلك ضرورة إنتماءأمّ 
 ين موزعين، تجار تجزئة أو غيره.من حيث التصنيف. كأن يكون كل من المتعاملة ذات الفئة التجاريل

 حصول التمييز السعري في البضائع  -4
إعتبرت ، ف2ع الأميركيمحسوسة أو لا، لم يعتمده سوى المشر التمييز المعتمد بين البضائع بكونها 

، التي إعتبرتها المحسوسة في البضائع يحصل حصراً  التمييز أن   بنسون باتمانو من قانون ر  2ة الماد
ت أو أي صنف آخر من أصناف الملكية ل "بالسلع أو البضائع أو الآلالمحاكم الأميركية يمكن أن تتمثّ ا

ت ة كإعلاناتبر مادية لبعض المنتجات التي لا تعمع لجنة التجارة الفيدرالية". كذلك أشارت الشخصي
د صعوبة في مجال تصنيف . لكن قد توج..غيرهاالمذياع، خدمة نقل المسافرين والخدمات الطبية و 

ييم خدمات في الوقت عينه. في هذه الحالة على المحكمة تقعندما تشتمل البيوع على سلع و  البضائع
حال بق الحظر المفروض، و ه للسلع عندها يط  ميلأو الخدمات، في حال  البيع فيما إذا كان يميل للسلع

 3لخروجها عن مفهوم البضائع المحسوسة. كانت الغلبة للخدمات فلا يطبق الحظر

                                                           
 .170 .ص مرجع سابق، ،إساءة إستغلال المركز المسيطر في العلاقات التجاريةغادة عيسى،  1
أدانت محكمة الدرجة الأولى مطار باريس لممارسته تسعير تمييزي تمثل بفرض  de Paris sportroAéة ففي قضيّ  2

مقابل تلك المفروضة على غيرها. وذلك يشكل تمييز سعري  Alpha flight SAS رسوم ذات قيم مرتفعة على شركة
 عن مفهوم البضائع المحسوسة .جال الخدمات ما يخرج مفي 

Judgment of the Court (6th Chamber), Aéroports de Paris v Commission of the European 
Communities, Case C-82/01 P, 2002, case published on : https://eur-lex.europa.eu. 
page visited at: 5/6/2019.  

دراسة قانونية مقارنة بين قوانين ، على حرية التجارةحتكار المحظور وتأثيره الإعبد الناصر فتحي الجلوي محمد،  3
 .307 . جع سابق، صمر  مكافحة الاحتكار الأمريكية وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري 

https://eur-lex.europa.eu/


107 
 

 1ةالتمييز السعري من حيث الجودة والنوعي تماثل البضائع محل -5
ة تقييم ما إذا كانت للسلع، لكن يثور التساؤل حو آليّ  ة العائدةالماديلمواصفات ينبثق هذا الشرط عن ا

ة هو تماثل مواصفات ومميزات البضائع ة والنوعيالتماثل بالجود طالما أن  فالبضائع متماثلة لهذه الناحية. 
يجعل منها متماثلة بغض نات الكيميائي لجهة المكو  التركيبيذلك يعني مجرد التطابق المادي الفعلي و 

 2.من قبل المستهلك هاتفضيلمدى أو  ورواجها ا ي تحملهأو الماركة الت الإسم التجاري النظر عن 

 ة مساس التمييز السعري بالمنافسة مساس أو إمكاني -6
في إطار تحليلها قضايا ة. و رط لإعتبار الممارسة تعسفيهذا الش تشريعات المنافسة إعتمدت مختلف

"قانون روبنسون باتمان لا يدين بموجب أحكامه التمييز  ري أشارت المحكمة الأميركية أن  السعالتمييز 
 3بالمنافسة". في الأسعار إلّا بقدر ما يهدد بالإضرار

 MEOة لمحكمة العدل الأوروبية في قضي Advocate Generalبمركز Walhد كذلك إعتبر السي 
المحكمة العامة.. السوابق القضائية لمحكمة العدل و والمتخذ في  ... نهج المتبع من المفوضية،"ال أن  
ممارسة التسعير وصف ل.، و دة للمنافسة للسلوك التعسفي المزعوم.من الضروري مراعاة الآثار المقي هأن  

من الحرمان منها بسبب ذلك، ووفقاً أن يعاني البعض لمنافسة و ه ابالتعسفية من الضروري..أن تشوّ 
 4ليست كافية بذاتها لتشكل إساءة."رسة التمييز في الأسعار د ممالذلك مجر 

افسة المنفي الإتحاد الأوروبي إنتهجت سلطة  MEOة د إلى السابقة القضائيبالإستنانفسه في السياق و 
 EDF.5المسار عينه في قضية  ةالفرنسيّ 

                                                           
بيبع ملح الطعام لتجار التجزئة عى عليه المدّ  إعتبرت المحكمة أن   سابقاً المشار إليها  Morton Saltة في قضي 1

ة مختلفة لبضائع من ة بين عمليات شرائيّ لصت لإعتباره يمارس أسعار تمييزيخوالجملة على أساس خصم الكمية، و 
 من قانون روبنسون. 2للمادة  نوعية ما يشكل إنتهاكاً النفس الجودة و 

 .172 .، مرجع سابق، صإساءة إستغلال المركز المسيطر في العلاقات التجاريةغادة عيسى،  2
3Brooke Group Ltd v. Brown and Williamoson Tobacco Corp, previous refrence. page 
visited at: 7/6/2019. 
4Meo Servicǫs de comunicações e  Multimédia SA v. Autoridade da Concorréncia, Case 
C-525/16, 2018, case published on: https://eur-lex.europa.eu. page visited at: 
7/6/2019. 
5Autorité de la concurrence, Décision n° 18-D-11, relative à des pratiques mises en 
œuvre par le groupe EDF dans le secteur de l’électricité photovoltaïque, 2018, cas publié 
le: www.autoritedelaconcurrence.fr. Date d’entrée sur le site:10/6/2019. 

https://eur-lex.europa.eu/
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
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ن تتوافر ة ولابد من أالتسعيريأوجه وأشكال الممارسات التمييزية ه تختلف التنويه إلى أنلابد من  أخيراً 
ير ليس كل تسعفي كل مرة في أي شكل  كان هذه الشروط لإعتبارها تعسفيّة مع ضرورة الإلتفات لأنه 

تقييدها، بل يبقى العنصر الحاسم في تقدير ذلك الظروف سواء تمييزي شأنه المس بالمنافسة و 
  .ل قضية على حدىة المحيطة بكتصادية أو القانونيالإق

 أوجه ممارسات التمييز السعري   -ج  
 .(2(، تقليص الهامش )1ة )تختلف أشكال ممارسات التسعير التمييزي كحال الخصومات السعري

   Discounting and rebate practicesتمييزي على أساس الخصومات السعريةالالتسعير  -1
ة لإستحواذ على حصة سوقيلإقصاء المنافسين وا 1إلى ممارسة سياسة الخصم تلجأ المشاريع عموماً 

أقل من  الذي يتلقى خصماً يدفع سعراً تنطوي هذه الممارسة على تمييز سعري لأن المتعامل و  أكبر
 الخدمة المماثلة.  الآخرين الذين سيدفعون أكثر لشراء السلعة أو

العميل  يشترط المشروع لمنح الخصم أن يشتري بحيث  Loyalty Rebatesل نوع من الخصومات أو 
ة حالات إعتماد القضاء ديتبين من خلال عو  منه. كل متطلباته وإحتياجاته أو جزء منها حصراً لمقابل با

بعض لولو  لعميل و ببساطة يخلق حافز شراء لكل خصم مشروط، أ عامة مفادها أن الأوروبي قاعدة
ة الأوروبي  ل دوجدت محكمة الع Suiker Unieة طلباته من مشروع مهيمن يعتبر تعسفياً. ففي قضيمت
لمدة سنة حال إقباله على الشراء مرة واحدة من منافس للمشروع إمكانية الخسارة المحتملة للخصم  أن  
  2إشتروا حاجاتهم من مورّدين آخرين.لكانوا  لشراء العملاء فلولا ذلك ل حافزاً شك  

ة القضاء أو تقييد حريميل الخصم إلى عندما يهو لقانون الفرنسي وفقاً لخصومات من الهذا النوع 
 . 3المتعامل في إختيار مصادر العرض

                                                           
 وقد إعتبر المشرع الأميركي التمييز فيما خص الخصومات السعرية غير مشروع وورد ذلك على وجه الخصوص في 1

. page visited https://www.law.cornell.eduU.S. Code, Title 15, Chapter 1, Section 13a, 
at: 21/6/2019. 

2Coöperatieve Vereniging “Suiker Unie” UA and others v. Commission of the European 
Communities, joined cases 40 to 48,50,54 to 56,111,113 and 114-73, 1975, case 
published on: https://eur-lex.europa.eu. page visited at: 15/6/2019. 
3Conseil de la concurrence, Décision 04-D-65, relative à des pratiques mises en œuvre 
par La Poste dans le cadre de son contrat commercial, 2004, , cas publié le: 
https://www.autoritedelaconcurrence.fr. page d’entrée sur le site: 15/6/2019. 

https://www.law.cornell.edu/
https://eur-lex.europa.eu/
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عن  في حين تعتبر السلطات الأوروبية حسومات الولاء غير قانونية، تحجم المحاكم الأميركية عموماً 
ذات المركز المهيمن في سوق  Brunswickعوا على انعي القوارب إدّ ها. فالعديد من صإدانت

دة، لكن لغياب الدليل لمنحها خصم لمن يشتري نسبة معينة من محركاتها في مدة محد كات،المحر 
ة بحيث للمتعاملين ات أو شروط حصريوعدم وجود إتفاقيالقطعي لجهة تأثير الخصومات على المنافسة 

على  هملحصولكافية % 60نسبة شرائهم  اتهم من بائعين آخرين بينما يبقوا% من إحتياج40شراء 
على المستوى التجاري على انها كانت تحاول بيع منتجاتها  برر سلوك الشركةمن قبله، ما الخصم 

 1عن طريق خفض الأسعار.

دام أساءت إستخ TDF أن   ة إلىنافسة الفرنسيّ مال ت سلطةي، خلصق بالبث التلفزيونة تتعلوفي قضيّ 
للحصول على حصة  TDFالمهيمن بمنح خصومات ولاء لمحرري القنوات الذين إستأجروا  هامركز 

ها منحت الخصومات فقط للمحررين الذين خصّصوها بنسبة يرة من مواقع البث الخاصة بهم، وأن  كب
ن المنافسين من دون تمكإلى حصول تمايز بين المتعاملين % على الأقل من مواقعهم ما حال 70

 2تطوير نشاطهم.

لثاني من التسعير التمييزي التعسفي، وهي النوع ا Traget Rebatesتعتبر الخصومات ذات الهدف و 
أعلى من  ن قد يتمثل بتحقيق مبيعاتتمنح للعميل حال الوصول لهدف معية كذلك حسومات شرطيّ 

روع لتجار مة من المشدوجدت المفوضية أن الحسومات المستهدفة المق فقد. أو غيره السنة السابقة
من حجم المبيعات  نسبة الزيادة في المشتريات بدلاً  ة تعتمد علىالجملة للمواد الغذائية كانت تمييزي

ت نوا من مبيعاتها مقارنة بالعام السابق تم  ة فالتجار الذين كانوا يشترون كميات صغيرة لكن حسّ السنويّ 
 3لم تزيد من مبيعاتها.ن يطلبون بالأساس كمّيات كبيرة و معاملتهم بالمثل مع التجار الذي

                                                           
1United States Court of Appeals, 207 F.3d 1039, (8th cir.2000), Concord Boat 
Corp.v.Brunswick Corp. case published on: https://casetext.com. page visited at: 
17/6/2019. 
2Autorite de la Concurrence, Décision 16-D-11,  relative à des pratiques mises en oeuvre 
dans le secteur de la diffusion de la télévision par voie hertzienne terrestre, 2016, cas 
publié le: www.autoritedelaconcurrence.fr. Page d’entrée sur le site: 18/6/2019. 
3Commission Decision, relating to proceeding pursuant to article 86 of the EC Treaty, Irish 
Sugar plc, 97/624/EC,1997, case published on: https://eur-lex.europa.eu. page visited 
at: 21/6/2019. 

https://casetext.com/
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
https://eur-lex.europa.eu/
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ت تحليلات متباينة، فإعتبر طبق بحيث  ستقرم ه الخصومات غيرمن هذي موقف القضاء الأميرك اأم  
كان سعر الخصم أقل من التكلفة. بينما  إذاإلا قيد المنافسة ها تسعير عدواني لا يأن  بعض  المحاكم 

عندما تساهم في حيازة  ل قيد تنافسي إلالا تشكّ ها أن  فإعتبرت مفهوم الحصرية إعتمد البعض الآخر 
 1من السوق. ةحصة جوهري

أدانت الأسعار التمييزية التعسفية، و  النوع الثالث من Quantity Rebatesة ل الخصومات الكميّ تشكّ و 
مات لكن يبقى هذا النوع من  الخصو  .Morton Salt2ة الأميركية هذه الممارسة في قضي المحكمة العليا

ما تبرره الظروف بحسب كل حالة على حدى، فقد إعتبر القضاء  غالباً د من أقل الحالات التمييزية فيع
 ر أوهذه الخصومات غير تعسفية حال كان لها مبر  بي في العديد من السوابق القضائية أن  الأورو 

 3 على صعيد حجم الأعمال أو أي وفرات أخرى تسمح للمشروع المهيمن منحها.اً يمكن تبريرها إقتصادي
حجم التداول، ساس المبيعات و ات الكميّة على أالحسوم إلى أن   ةالفرنسي المنافسة صت سلطةخلكما 

 4الوفرات.ة كونها تميل إلى عكس الكفاءة و بشكل عام لا تتناقض مع الدواعي التنافسيّ 

 Selective Price Cutsة يزية تتمثل بالحسومات الإنتقائيا النوع الرابع من هذه الخصومات التميأمّ 
س لون للشراء من منافللمتعاملين الذين قد يحو بشكل إنتقائي،  بحيث يخفض المشروع المهيمن الأسعار

 بمستوى أعلى.رين مع ترك الأسعار للمتعاملين الآخ آخر، ذلك

 Akzoة الممنوحة من قبل ة الأسعار التعسفية الإنتقائيأدانت المفوضيّ  ECS v.AKZOة ففي قضي
  5لإقصائها من السوق. ECSذات المركز المهيمن لمصلحة المتعاملين مع 

                                                           
1United States Court of Appeals (3rd ciruit),  Lepage's Inc v.3M, 324 F.3d 141, 2003, 
case published on: https://casetext.com. page visited at: 24/6/2019. 
2 U.S. Supreme Court, FTC v. Morton Salt Co, previous refrence. page visited at: 
24/6/2019. 
3Judgment of the Court of First Instance (3rd Chamber), Manufacture française des 
pneumatiques Michelin v Commission of the European Communities, Case T-203/01, 
2003, case published on: https://eur-lex.europa.eu. Page visited at: 26/6/2019. 
4Antoine Winkler,  Frédéric de Bure, The Dominance and Monopolies Review-
France, edition 7, study published:https://thelawreviews.co.uk. page visited at: 
27/6/2019. 
5Commission Of The European Communities, Decision relating to a proceeding under 
Article 86 of the EEC Treaty (IV/30.698 - ECS/AKZO), (85/609/EEC), 1985, case 
published on: https://eur-lex.europa.eu. Page visited at: 27/6/2019. 

https://casetext.com/
https://eur-lex.europa.eu/
https://thelawreviews.co.uk/
https://eur-lex.europa.eu/
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جين مختلفين دون توافر نت  بين م   Tying and Bundlingع المجم  ل الخصم على البيع المترابط و شكّ ي  
ة. وعلى عكس الولايات المتحدة حيث واع الأسعار التمييزية التعسفيآخر أنخيار آخر أمام المتعاملين، 

في ة محظورة فة الأوروبيّ إختلفت المحاكم في حيثياتها وتحليلاتها حول هذه المنافسة، إعتبرتها المفوضيّ 
ار جاه تجالشركة المهيمنة في سوق الآيس كريم، ت سياسةأدانت   Van den Bergh Foodsةقضيّ 

تمييز سعري، واحد نتج عنه ضرورات الآيس كريم كسعر تقديمها سعر شامل لخزائن تجميد و التجزئة ل
  1ملة.ين حصلوا على المجموعة كاه الآخرين الذدفع خزانة التجميد نفس ما فعلياً  فدفع من يملك

تغلال هيمنته بتقديمه المشروع لم يسئ إس ن  أ ةالمنافسة الفرنسي ت سلطةإعتبر  Engieة وفي قضيّ 
ة تقرير عقد للمتعاملين حري بقي عة فيما خص الكهرباء وتعرفات الغاز، معتبراً أنهعروضات مجم  

 2ن المنتجين.إتفاقات منفصلة فيما خص كل م

   Margin Squeez or Price Squeez  التسعير التمييزي على شكل تقليص الهامش -2
بسعر مرتفع  الأوّلية وى الرأسي ببيع الموادسة بإقدام مشروع متكامل على المستل هذه الممار تتمث

هامش غير كاف   تسعير منتجاته بسعر منخفض بحيث يترك للمنافسينفي الوقت نفسه للمنافسين و 
 ة. ائيال في السوق النهفعّ  للمنافسة بشكل  

ه "بدلًا أن  عتبر الذي إ الخاص بالممارسات التعسفية  وفقاً للتوجيه الأوروبي ك تعسفهذا السلو  يعتبر
الذي بالمقارنة مع لية، و السوق الأوّ ج في نت  سعراً للم   من رفض التعامل قد يفرض المشروع المهيمن

ة بقدرة التدوال في السوق النهائي ى للمنافس الفعليسعر الذي يفرضه في السوق النهائية، لا يسمح حتال
  3مربح". بشكل  

                                                           
1European Commission, Decision 98/531/EC, relating to proceeding under Articles 85 
and 86 of EC Treaty, 1998, case published on: https://eur-lex.europa.eu. page visited 
at: 29/6/2019. 
2Autorité de la concurrence, Décision 17-D-06, relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur de la fourniture de gaz naturel d'électricité et de services énergétiques, 
2017, cas publié le : https://www.autoritedelaconcurrence.fr. Page d’entrée sur le site: 
30/6/2019.  
3Commission of the European Communities, Guidance on the Commission's enforcement 
priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by 
dominant undertakings (Text with EEA relevance), C 45/02, 2009, case published on: 
https://eur-lex.europa.eu. Page visited at: 6/7/2019. 

https://eur-lex.europa.eu/
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
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ة فقط عندما تكون من شأنها أو من المحتمل أن الفرنسي تعتبر هذه الممارسة تعسفيّ  على الصعيدو 
هذه دخول السوق دون تكبد خسائر. و  كفوء، أو لا تسمح لمنافس محتملي فعل تحد من قدرة منافس

المشروع المهيمن لا غنى  يقدمها يكانت المنتجات أو الخدمات الت الحالة لا يمكن إفتراضها إلا إذا
 1عنها أو بديل لها.

إطار  )ثانياً( ضمن 10هذه الممارسة في المادة  2019ر مشروع قانون المنافسة اللبناني وقد حظ  
التعسف في إستغلال وضعية التبعية، معتبراً فرض المشروع صاحب السيطرة المتفوقة على منافسيه 
التابعين من مشاريع صغيرة أو متوسطة أسعار تفوق تلك لتي يقدمها في السوق دون مبرر قانوني 

 يعتبر عائق غير عادل وبالتالي ممارسة محظورة.

اته إختلاف سعري يعتبر تمييزي، فبشكل عام ليس كل تعامل يحمل في طيّ  لا بد من التنويه إلى أن  
إعتبرت المحاكم الأوروبية أن الإختلافات الناتجة عن المفاوضات بين الأطراف مثلًا يمكن تفسيرها 

إنطواء غيرها من الإعتبارات قد تؤخذ بعين الإعتبار كحال و على أنها أسباب تجارية مألوفة وشرعية، 
ت على ظروف متماثلة من حيث المنتجات، التكلفة أو حتى التوقيت. ذلك عدا عن الحالات المعاملا

 2تصب في مصلحة المنافسة والإقتصاد بشكل عام. ع المهيمن أن ممارستهالتي قد يثبت فيها المشرو 
 ر. كذلك برفع الأسعا ي أو عدواني إنما قد يتمثلبشكل تمييز بخفض الأسعار  ولا يتوقف التعسف سعرياً 

 
 ثالثا : رفع الأسعار تعسفيا  

ع بموجبها وضِ  وقد United Brandsهذه الممارسة هي د جسِّ ت  التي ة ة الكلاسيكيالقضية الأوروبيّ 
ا كان الفرق بين التكاليف على تحديد ما "إذ اً. الذي يقومتوفر أسعار مرتفعة تعسفيالمتعلق بالإختبار 

                                                           
1Anne-Lise Sibony, “Abusive margin squeeze: The Court of Cassation rules that the test 
for abusive margin squeeze is whether pricing by dominant firm inflicts losses to as 
efficient entrants; such losses cannot occur unless the good or service at hand is 
indispensable for a new entrant in order to penetrate the market (SFR - France Télécom)”, 
article published on: https://www.concurrences.com. Page visited at: 9/7/2019. 
2Thomas Graf and Henry Mostyn, The Dominance and Monopolies Review-
European Union, previous reference. 

https://www.concurrences.com/
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حال كان جواب هذا التساؤل إيجابي، عندها لابد من تحديد ومرتفع، و  الأسعار المفروضة كبيرالفعلية و 
 1نافسة".عد مقارنته مع أسعار المنتجات المه كذلك بالمفروض بحد ذاته غير عادل أم أنإذا كان السعر 

ه لتحديد فيما إذا كانت الأسعار محكمة العدل الأوروبية لإعتبار أن خلصت AKKA-LAAة في قضيو 
قبولة، شرط إختيار مالدول الأعضاء المجاورة مناسبة و عادلة يمكن أن تكون المقارنة مع الأسعار في 

 2ثابت. أن تتم المقارنة على أساس  ة ملائمة و ة وفقاً لمعايير موضوعيّ الدول المرجعيّ 

ة، بحيث يعتبر ذلك الولايات المتحدة الأميركيني في د فرض أسعار مرتفعة لا يعتبر غير قانو مجر   وإن  
غيرهم فللمحتكرين الشرعيين و  3ة الذي يساهم في تعزيز الإبتكار.السوق الحر  عنصر أساسي في نظام

 4لو حتى كانت مرتفعة.اريع تحديد أسعارهم كما يشاؤؤن و من المش

             Sanicorseالمنافسة غرامة على ت سلطةفرضفقد  يتوافق الموقف الفرنسي مع الموقف الأوروبي.و 
 زيادات مفرطة في الأسعار ة المعدية في كورسيكا، لفرضهاالوحيدة لمعالجة النفايات الطبي هي الشركةو 

 5.دون أي مبرر موضوعي 2015و 2011ي العيادات بين عامفيات و على المستش

لمركز المسيطر، من حيث أشكالها قبل االمنتهجة من ة فيه الممارسات التسعيرية التعسّ تباين أوجت إذاً 
حة كال الموض  ة تتخذ أي شكل من الأشا. لكن ليست كل ممارسة تسعيريمضامينها أو حتى شروطهو 

د من توافر ة بحد ذاتها بشكل مطلق، فلابد من دراسة كل حالة على حدا للتأكمسبقاً تعتبر تعسفي

                                                           
1United Brands and United Brands Continental v. Commission of the European 
community, case 27/76, 1978, case published on: https://eur-lex.europa.eu. Page 
visited at: 15/8/2019. 
2Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība v. 
Konkurences padom, 2017, case published on: https://eur-lex.europa.eu. Page visited 
at: 15/8/2019. 
3Us Supreme Court, Verizon Communications Inc, v. Law Offices of Curtis v. Trinko,LLP 
(02-682) 540 U,S.398, 2004, case published on: https://supreme.justia.com. Page 
visited at: 21/8/2019. 
4Blue Cross and Blue Shield United of Wisconsin v. Marshfield Clinic, 
65F.3d1406,1413, 7th circuit, 1995, case published on: https://supreme.justia.com. 
Page visited at: 23/8/2019. 
5Autorité de la concurrence, Décision 18-D-17, reference précédrente. Page d’entrée 
sur le site: 26/8/2019.  
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في حال أخيراً . و 1ة قوانين المنافسةأغلبيفي إليها  نائية المشارالإستثحالات ذلك مع مراعاة ال ،هاشروط
يتم ضبطها من قبل الجهات المختصة وفقاً  توافر الشروط اللازمة في الممارسة التسعيرية التعسفية

 دة.لآلية قانونية محدّ 
 
 

  ةرية المخللضبط الممارسات السع ةالقانوني ية: الآلالفصل الثاني
الممارسات المقيدة للمنافسة بشكليها وخاصةً لجهة ما قد تنطوي عليه من سياسات مت خطورة حتّ 

تسعيرية تطال روح المنافسة في عمقها وتمس بها، ضرورة إنشاء مراجع متخصصة تعنى بشؤون 
بط هذه المنافسة حرصاً على التقيد بمضامين القواعد القانونية التي ترعاها وتنظمها عن طريق ض

 تلف صورها لاسيما تلك التي تنصب على التلاعب بالأسعار.الممارسات بمخ
)المبحث  أمام المرجع المختص إجراءات ضبط التلاعب الأسعارإنطلاقاً من ذلك سيصار إلى تناول 

 الأول(، والقرارت الصادرة بهذا الخصوص ) المبحث الثاني(.

 أمام المرجع المختص ل : إجراءات ضبط التلاعب بالأسعارالمبحث الأو
من لابد بدايةً من تسليط الضوء على الإجراءات المعمول بها على المستوى الدولي )المطلب الأول(، و 

 المستوى المحلي ) المطلب الثاني(.على ثم 

 الأسعار على المستوى الدوليالتلاعب بالمطلب الأول: إجراءات ضبط 
ر سيصا الإتحاد الأوروبي والفرنسي المعتمدة على مستوى كل مننظراً للتقاطع الكبير بين الإجراءات 

 لعرض الإجراءات على المستوى الفرنسي )أولًا(، والأميركي )ثانياً(.

 
                                                           

الحالات الإستثنائية التي تنطبق  2007فقرة ب من مشروع قانون المنافسة اللبناني  12فقرة ب و 11حددت المواد 1
أبقى على الإستثناء فقط للإتفاقات المحظورة  2009على كل من الإتفاقات المقيدة والمركز المهيمن. إلا أن ه تعديل 

ك التي لا ينتج عنها تأثير جدي أو تساهم في تنمية المنافسة دون الوضع المهيمن، وتتمثل شروطه بشكل عام في تل
%. إلا أن ه تركت 10شرط خلوها من شروط تحديد الأسعار وتقاسم الأسوتق وأن لاتتجاوز الحصة السوقية لأطرافها 

ل ثغرة مسألة المعيار تحديد إستفادة الممارسة من الإستثناء من عدمه لإستنساب مجلس المنافسة ما يمكن أن يشكّ 
خاصةً في حال عدم إستقلالية المجلس، كونه يفسح المجال أمام ممارسة الضغوطات والتدخلات السياسية الطبقية 

 من القانون على هذه الإستثناءات بالنسبة فيما خص كل من الإتفاقات  L420-4والمناطقية. وأشارت كل من المادة 
 الأوروبية.  TFEUالمتعلّقة بالإتفاقات المخلّة بالمنافسة من إتقاقية  101 المركز المهيمن، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة



115 
 

 أولا : الإجراءات المعتمدة على المستوى الفرنسي
عرف بمجلس تكانت ة مختصّ  المنافسة على الصعيد الفرنسي هيئةمتع بسلطة النظر في قضايا تي

بسلطة المنافسة التي ف يعر   776رقم   LMEالإقتصاد  حديثت بموجب قانون الذي أصبح فسة المنا
ب قة بالمنافسة المنصوص عليها في الكتالقانونية المتعللجهة تطبيق القواعد ا منحت صلاحيات واسعة

 . (EC) ة الإتحاد الأوروبيمن إتفاقي 82و 81المواد بع من القانون التجاري الفرنسي و الرا
الواقعة على  ة بما فيها تلكالممارسات المخلالتحقيق على الصعيد الفرنسي ضد ي و لمباشرة التحر 

دة في المادة المعدالأسعار لجهة التلاعب بها، لابد من تقديم إخطار من قبل الجهات المخوّلة قانوناً 
L462-5  ّلتجارة ة، غرفة اهنيالنقابات الم، المشاريع ذات المصلحة والمنظمات و وزير الإقتصادها أهم

بد الإخطار لا هذاو  ك بشكل تلقائي في هذا الإطار.طة المنافسة التحر لسل هوالصناعة... عدا عن أن  
بشكل  لوثائق المتضمنة الوقائع التي تسمح بالوقوفالمعلومات اللازمة إضافةً لو من تضمينه البيانات 

عدا عن ضرورة أن تصب وقائعه ضمن نطاق تطبيق قانون  1ة بالإخطارمبدئي على الممارسة المعني
از جو في فقرتها الأولى عدم  .462L-7ة الماد تنص ه. على أن  3المنافسة إختصاص سلطةو  2المنافسة

كما  .سنوات منذ حدوثها دون إتخاذ أي إجراء قانوني بشأنها 5عليها  الوقائع التي مر   النظر في
ة المصلحة الخاصوتوافر دعم الإخطار بعناصر الإقناع  L.462-8ت الفقرة الأولى من المادّة شترطإ

 .ة بالمنافسة موضوع الإخطارالممارسة المخل مه إزاءلمقدّ 
ي إلى يؤدأو عدم توفر الإختصاص غياب أحدها شروط المذكورة، م للعدم شمول الإخطار المقد   إن   

بدأ مقد إعتمد و   L.462-8.1ةالماد وفقاً للفقرة الأولى منل بقرار معل  من قبل سلطة المنافسة رفضه 
ي للمقرر العام فو  نقاش وجاهي، ة في هذا الإطار فلا يمكن إتخاذ قرار الرفض إلا بعد حصولالوجاهي

من المبررة اعمة و لغاية تقديم الوثائق  الد ةتحديد الآجال النهائي R463-8ة وفقاً للمادهذا الخصوص 
 .ض الحكومةالأطراف المعنيين أو مفو  قبل

 )أ(تمهيدي م تقرير رفضه يصار إلى المباشرة بالتحقيق على مستويينعدي الإخطار و تلقبعد 
  .)ب(قمعم  و 

                                                           
1Article 9, Réglement intérieur de L’Autorité de la concurrence, 2012, p:4, publié le: 
https://www.legifrance.gouv.fr. Date d’entrée sur le site: 5/9/2019. 
2Article L.462-6.1, Code de Commerce, Livre IV, Titre VI, Chaptire ler: De l’organisation, 
publié le: https://www.legifrance.gouv.fr. Date d’entrée sur le site: 5/9/2019. 
3Article L.410-1, Code de Commerce, LIVRE IV, publié le: https://www.legifrance.gouv.fr. 
Date d’entrée sur le site: 8/9/2019. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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 التحقيق التمهيدي -أ
يق التمهيدي أو التحق طراف الذين يباشرون الأ L.450-1ة لثانية من المادادت الفقرتين الأولى و حدّ 

ات هم وكلاء سلطحقيقات تتم تحت رقابة القضاء،  و تنقسم بدوره إلى تحقيقات بسيطة و الذي يالمبدئي، 
لون الموظفون المؤه، و يعرفون بالمقرّرون و  لعامالتحقيق في سلطة المنافسة المفوضين من قبل المقرر ا

 اد لهذه الغاية.ضون من قبل وزير الإقتصالمفو 
 -3L.450بموجب المادتين بإجراء التحقيق لمعنيّةالفرنسي سلطات واسعة للجهات ا رعوقد كفل المش

دون حاجة للحصول على إذن قضائي مسبق للمحققين في إطار التحقيقات البسيطة ، فL.450-7و
لمنصبة على التلاعب بالأسعار سواء في االتقصي عن الممارسات للبحث و  ء اللازماقصقيام بالإستال

بعض الواجبات  لى هذه الجهاتفرضت ع بالمقابل المهيمن.إطار إتفاقات أو تعسف من قبل المركز 
د بها فيتوجب عليهم إعلام الأطراف المستجوبة بموضوع التحقيق بشكل واضح، ولا يجوز لا بد من التقي

رض يختلف عن ذلك الذي أعلنوا عنه. لهم إستخدام المعلومات التي توصلوا إليها بمعرض تحقيقهم لغ
م التحقيق كالإستماع للمعنيين وإثبات ناسبة كل عمل يجري في خضجب تحرير محضر بمكذلك يتو 
الوقائع المثبتة ص بمقتضاه كل مجريات التحقيق و خ  للتحقيق الذي تغيرها، عوضاً عن تقرير االوقائع و 

  .1لحين إثبات عكسها ية القانونيةتتمتع هذه المحاضر بالحجو  .مع تكييفها القانوني

-L.450 ةالماد مها المشرّع الفرنسي بموجبقد نظف ةالخاضعة للرقابة القضائيتحقيقات ا فيما خص الأمّ 
اكن ل إلى كل الأمكالدخو  ي،الة محل التحقيق المزيد من التقص، فهي التي تجري عندما تتطلب الح4

ة وفقاً للفقر  ياتهذه التحر  أن   ، إلاطلب المستندات بغض النظر عن طبيعتها أو حجزهاة و حتى الخاص
 .توجب الحصول على إذن قضائي قبل مباشرتهاست الأولى من المادة سابقة الذكر

، زير الإقتصاد أو سلطة المنافسة بإجماع الأعضاءمن قبل و  نح الإذن القضائي بناءً على طلبيم
المعلومات تضمينه اصها الأماكن المراد زيارتها مع التي يقع ضمن إختصرئيس محكمة البداية يقدّم أمام 

 على القاضي. و ستناد عليها لمنح الإذنالتي تسمح للقاضي الإة رائن على الممارسة السعرية المخلالقو 
حال كان الإذن و  .ة الزيارةمدى تبريرها لأحقيّ و المعلومات المتضمنة م و تدقيق في شرعية الطلب المقدال

  تاريخه.بالصدور و  م رئيس سلطة المنافسةممنوح بناءً على طلب من قبل وزير الإقتصاد يتوجب إعلا

                                                           
1Article L.450-2, Code de commerce, Partie legislative, LIVRE IV, TITRE V, publié le: 
https://www.legifrance.gouv.fr. Date d’entrée sur le site: 12/9/2019. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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 أيام من إعلانه أمام محكمة التمييز التي تتمتع بالرقابة على 10طعن بقرار الإذن خلال تقديم  يمكنو 
 1مة كافية لمنح الإذن أم لا.لجهة إعتبار المعلومات المقدّ  المضمون من حيث الشكل و  صحته

اص لاسيما إعلام الأشخيات ن خلال هذا النوع من التحر لمحققيالإلتزامات التي تقع على عاتق ا تتعدد
تحقيقات بإعداد محاضر تتضمن تلخيص حول سير الضعين للإستجواب بموضوع التحقيق و الخا

ها إضافة لتوقيع كل من صاحب الأماكن التي جرى التحقيق في كل من توقيع المستندات المحجوزة معو 
  ة.مأمور الضبطية القضائيو  المحققين

 قالتحقيق المعم   -ب
ل يمكن لسلطة المنافسة وضع حد للإجراءات في حا بوجهيه  بعد الإنتهاء من مرحلة التحقيق التمهيدي

في قصور لة بالمنافسة أو خلة محل الإخطار ليست مل التحقيقات أن الممارسة السعرين من خلاتبيّ 
السابقة مساس الممارسة  من التحقيقاتغيرها من الأسباب. لكن على العكس في حال إستخلص الأدلة و 
التي  التحقيقاتيشتمل على التحليلات وعرض الوقائع و  اً ليّ أو  اً رير تق ريحرر المقر  بالمنافسة السعريّة

تبدأ ف ة بشكل دقيق وواضح.ريع المعنيإلى تحديد الإعتراضات الموجهة ضد المشا أجريت إضافةً 
ينقسم بدوره إلى كل حصري، و ات سلطة المنافسة بشحيق الذي يقع ضمن صلامجريات التحقيق المعم  

 مرحلتين.
لاعهم على ملف ة وإطقيد المتابعة للأطراف المعنيل بتبليغ الإعتراضات تتمثخص المرحلة الأولى فيما 

قيد المتابعة أو المآخذ  ف الإعتراضاتر  عيمكن أن ت   .هذا الخصوصإبداء ملاحظاتهم في الدعوى و 
 .2إلى مشروع معيّن أو عدّة مشاريع"أسندت ع التي أعطيت التكييف القانوني و الوقائ ها "مجموعةعلى أن  

المقرر العام أو المقرر العام المساعد بمهمة من القانون التجاري الفرنسي  L.463-2المادة فت كل  وقد 
ض الحكومة الذين يمكنهم مفو ة و لمصلحة كل من الأطراف المعنيإبلاغ هذه الإعتراضات أو المآخذ 

تقديم ملاحظاتهم من القانون نفسه و  L.463-4ة الدعوى ذلك مع مراعاة أحكام المادالإطلاع على ملف 
عند توافر  ر العامه يمكن للمقر شهرين من تاريخ الإعلان. على أن  في هذا الخصوص خلال مهلة 

ديم تقلاع على الملف و شهر للإطتخطى الة لا ترة تقرير منح مهلة إضافيظروف إستثنائية مبر  
 هذا القرار لا يقبل الطعن.الملاحظات من قبل الأطراف، و 

                                                           
 .260-259، مرجع سابق، ص. إساءة إستغلال المركز المسيطر في العلاقات التجاري ةغادة عيسى، 1

2Marie, Chantal Boutard, Labarde, Guy Canivet, Droit français de la concurrence, 
previous refrence, p. 203.  
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م عادةً بذكر نظِّ ، لكن بشكل عام ية ملزمة ترعى تحريرهبالإعتراضات لا توجد قواعد خاصالإبلاغ  إن  و 
ذا موضوع هو  ةمخلال افسة للتحقيق بالممارسة السعريةموا أمام سلطة المنار الذين تقد  أطراف الإخط

ها تمس بالمنافسة مع الممارسات التي إستخلصها المقرر على أن  و  الإخطار ووصف السوق المعني
الوثائق التي تثبتها في المستندات و  إلحاقها بجميعتكييفها على ضوء القواعد القانونيية و و ذكر تاريخها 
ف الأطراف المعنيين الذين تحت تصر  يضعهو ل لإبلاغ الإعتراضات، المكمّ  ،ياً إجبار  هعدّ يّ الملف الذي 

  1يحق لهم الإطلاع عليه.
، سلطة المنافسة غير ملزمة بشكل حصري بالإدعاءات الواردة في الإخطار أن   لا بد من الإشارة إلى

لمتابعة االتحقيق رغم المطالبة بحفظ الطلبات وعدم لسير بالإجراءات و بالإستناد إلى ذلك للمقرر متابعة ا
المادة  لإخطار، كما يجوز له بموجبيلتزم بالتكييف الوارد في ا أن لامقدمي الإخطار، و من قبل 

L.463-11 .توسيع نطاق التحقيق ليشمل وقائع جديدة غير تلك الواردة في الإخطار  

لمعنيين ايحق للأطراف ه أن   في فقرتها الأولى L.463-2ة ت المادنص   فيما خص ملف الدعوى و 
م إبداء ملاحظاتهبعد ذلك تعمد هذه الطراف إلى ع عليه في مقر سلطة المنافسة، و الإطلاغين المبل  

 .R463-12ة التبليغ بحسب الماد راتهم في مهلة شهرين من تاريخعليه وتقديم مذك
ق بإعداد المقرر لتقرير نهائي يحدد بموجبه الإعتراضات أو المرحلة الأولى من التحقيق المعم  تنتهي 

لي السابق تلف هذا التقرير عن التقرير الأو  يخيتم تبليغه للأطلااف المعنيّة. و بشكل نهائي و المآخذ 
طراف وتحليله ر والملاحظات التي أبداها الأبحيث يشتمل على جميع المستندات التي إستند إليها المقرّ 

 2الإجراءات.إعتبر معيوباً من حيث الشكل مما قد يؤدي لإعلان بطلان  إلاّ ه عليها و ا وردّ له

 ض الحكومةمفو  لغ هذا التقرير للأطراف المعنية،في فقرتها الثانية يبL.463-2 ة وبحسب الماد 
 في ظاتهم عليه، كما يحق لهملة شهرين لتقديم ملاحظاتهم وتحفيمنح كل منهم مهالوزراء المعنيين و و 

ن ممة رات المقدعلى المذك   إنعقاد جلسات سلطة المنافسة الإطلاعمهلة الخمسة عشر يوماً التي تسبق 
 قبل الآخرين. 

 غ يبلصار إلى إعداد ملف بهذا الخصوص ر النهائي يتقديم الأطراف ملاحظاتهم بشأن التقريإنتهاء بعد 
مع  أيام سابقة على موعد الجلسة 10ي أجل أقصاه رة فاوزير التج ثلومم لأعضاء سلطة المنافسة

 السلطةد بعد ذلك تعقلسلطة المنافسة.  الداخلي من التنظيم 40مراعاة حالات الضرورة وفقاً للمادة 

                                                           
، مرجع الأوروبي(راسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي و المنافسة ومنع الإحتكار )د قانون لينا حسين ذكي، 1

 .326 سابق، ص.
 .273، مرجع سابق، ص. إساءة إستغلال المركز المسيطر في العلاقات التجاري ةغادة عيسى، 2
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ة بأي من شكليها )ضمن إتفاقات أو تسعف من المناسب بشأن الممارسة التسعيري جلسة لإتخاذ القرار
ة أو خاصة يصار إلى إتباع إجراءات إعتيادي لكن لابد من الإشارة إلى أنّه قدقبل المركز المهيمن(. 

 في هذا الإطار.
ة مادللفقرة الأولى من ال وفقاً  تفتتح الجلسة بحضور النصاب القانوني ةا خص الإجراءات الإعتياديفيم

L461-3 ،8 ع تجتم عندما على الأقل 3قاد السلطة بكامل هيئته وأعضاء على الأقل في حالة إنع
  الأقل.ة أحد أعضائها على شرط أن يكون من الهيئات القضائي ،بواسطة اللجنة الدائمة أو قسم

ي بحضور ة، تجر أي سري ة،ت السلطة غير علنيجلسا بفقرتها الأولى أن   L.463-7ةت المادنص  
ام بالمرافعة أمحق للأطراف المطالبة ست مبدأ الوجاهية بإعطاء الكر  و ض الحكومة فقط، مفو الأطراف و 

أضافت في فقرتها الثانية حق سلطة ة. و و الحصول على مساعدة قانونيالتمثيل أالمنافسة و  سلطة
ض مفو حق المقرر العام أو نائبه و ا، و تكوين قرارهالمنافسة الإستماع لأي شخص قد يستفاد منه في 

ادة سابقة الذكر لأخيرة من الما المادة اقرة الثالثة من المادة ذاتها. أم  الحكومة الإدلاء بملاحظاتهم في الف
 دون حق التصويت على القرار. المقرررر العام و ه يحضر الجلسة المقأن  ت على نص

بعد منها  طةالمبسّ  ظية. فتبدأتحفّ طة و قسم بدورها إلى إجراءات مبس  تن ةبالنسبة للإجراءات الخاصا أمّ 
يصار إلى قيد ، في رد كل منهم عليهمفوض الحكومة وتلقّ ة و لتقرير النهائي لأطراف القضيتبليغ ا

ن ه لأي طرف في مهلة خمسة عشر يوماً مأن   ىعل. سلطة المنافسةالدعوى في متن جدول جلسات 
ة وفقاً لمتضمن مكامن الإعتراض أو المآخذ، الإعتراض على سير القضيغه التقرير النهائي اتاريخ تبل

حالة تلتزم سلطة المنافسة إجبارياً السير في هذه الإعتبارها قد تمس بحقوقه، و لهذه الإجراءات حال 
ه تلجأ سلطة المنافسة لإتباع هذه والجدير بالذكر أن   سابقة الذكر.ة وفقاً للإجراءات الإعتياديبالقضية 

ها ن لها أن الممارسات موضوع القضية لا تمس بالمنافسة بشكل جسيم أو أن  الإجراءات في حال تبي  
  1قضية مشابهة في سياق الإجراءات الإعتيادية. تتناولا و سبق له اذات تأثير محدود جغرافياً أو لكونه

وزير ة )لى أنه يعود للأطراف المعنيع L.464-1ة صت المادة، نحفظيبالنسبة للإجراءات التّ و 
المنافسة إتخاذ تدابير مؤقتة  ة( الطلب من سلطةالتنظيمات الجماعيلإقتصاد، المشاريع، أو الهيئات و ا

ض الحكومة مفو ة و بعد سماع الأطراف المعني ةخير الأ لهذهمحدقة، و  جسيمةً  اً ة لتفادي أضرار يضرور 
ويمكن إستئناف هذا القرار من قبل الأطراف المعنية  2تقرير إتخاذها من عدمه وفقاً للحالة المطروحة.

                                                           
 278-277. ، مرجع سابق، صإساءة إستغلال المركز المسيطر في العلاقات التجاري ةغادة عيسى، 1
في سوق الغاز لتضمن أن  سعر بعض عروضها  Engieأإتّخذت سلطة المنافسة الفرنسيّة تدابير مؤقتة ضد شركة 2

 تعكس التكاليف، بعد أن كانت قد طرحت عروضات سعرية مضللة بحجة تقديم كفالة أفضل في الإمدادات.
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أيام من تبلغه وعلى المحكمة إصدار قرارها  10ومفوض الحكومة أمام محكمة إستئناف باريس خلال 
 ديم الطلب.من تق خلال شهر

قد تقرر من قبلها و م المشاريع إلتزامات دتقّ  يمكن أن L.464-2ة بموجب الماده لابد من الإشارة إلى أن  
إغلاق التحقيق في جعلها ملزمة لمقدميها و بالتالي قبول هذه الإلتزامات و رفض أو سلطة المنافسة 

ض ر فتقرير و إلى ة بالمنافسة أو حتى التوصل حاجة  إلى إثبات وجود ممارسة مخلدون الالأساس و 
رة أي خلال التحقيقات قبل إصدار التقرير بولها في مرحلة مبكّ قأي جزاء، شرط طرح الإلتزامات و 

عى عليهم يتم إجراء إختبار للسوق على هذا عند إستلام الإلتزامات المقترحة من قبل المدّ و  .النهائي
ينشر هذا الإختبار على الموقع الرسمي لسلطة المنافسة للتأكد  الأساس لمعرفة مدى فعاليتها، على أن

المنافسة إلى  قد تعمد سلطةمختلف الأطلااف المعنيين بها. و  الإلتزامات تعتبر مقبولة من قبل من أن  
برت الإلتزامات كافية في حال إعتأو رفضها أو حتى طلب تعديلها. و  ت المقترحةقبول هذه الإلتزاما

 1ملزمة بموجب قرارها النهائي. عندها تجعلها

 ثانيا : الإجراءات المعتمدة على المستوى الأميركي
ة الممارسات السعرية المخلّ بالتحقيقات المتعلقة ة تجري صعيد الولايات المتحدة الاميركي ا علىأمّ 

 بقسم مكافحة الإحتكارالمتمثلة  جهات مكافحة الإحتكاربالمنافسة بغض النظر عن شكلها من قبل 
ن طريق عاً أو ذلك بعدة طرق سواء تلقائيو   (FTC)ة لجنة التجارة الفيدراليو  (DOJ)وزارة العدل التابع ل

  ة كالكونغرس مثلًا.لجهات الحكومية أو بناءً على طلب اصمة من قبل الأطراف الخاالشكاوى المقدّ 

                                                           

Autorité de la concurrence, Décision 16-MC-01, relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Direct Energie dans le secteur de l’énergie, 2016, 
cas publié le: https://www.autoritedelaconcurrence.fr. Date d’entrée sur le site: 
24/9/2019. 

ةً لمخاوف سلطة المنافسة حيال المس بالمنافسة إلتزمت في قضيّة أجهزة فك تشفير القنوات التلفزيونية الفضائيّة، إستجاب1
متوافقة مع برامج الأقمار  شفيربتصنيع وتوزيع وحدات فك تشفير تالي وحدات فك السماح لمصنعّ ب GCPشركة 

 ”mycanal“ ىدة نمطية للوصول إلى البرامج تسمأن تتضمن وحدات فك الترميز هذه وح ، شرط GCP الصناعية
بشكل خاص أن هذه الالتزامات سلطة المنافسة  برتعتوإ  GCPمصم مة ويتم إدارتها وتحديثها مباشرةً من قبل شركة 

 .GCP من قبل  تشفيرالمع تقديم عرض بديل لأجهزة فك  GCP قد استجابت لمخاوف القرصنة الخاصة بـ
Cas publié le:https://www.autoritedelaconcurrence.fr. Date d’entrée sur le site: 
20/9/2019. 

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/
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محل التحقيق والأطراف  يمكن لوزارة العدل ولجنة التجارة الفدرالية التعامل بشكل طوعي مع الطرف
لها التي تخوّ  (compulsory process)ة في التحقيق يمكنهم إستخدام الطريقة الإلزامي، أو الثالثة

 civil investigative) المدني حقيقالت اتطلبة و إستدعاء للأطراف المعنيرات كّ مذإصدار 
demands)  إلى شهادة الشهود وغيرها ذلك الإستماع كللحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة و
  1.اتمن الصلاحيّ 

هذا القرار غير قابل للمراجعة أمام المحكمة، كما يمكن إنهاؤه عن وقت و  يمكن إنهاء التحقيق في أيو 
لة بقسم مكافحة ه في هذه الحالة يتعين على وزارة العدل متمثفي أي وقت على أن   2طريق التسوية

بإعتبارها تابعة للسلطة التنفيذية، بينما لجنة الإحتكار الحصول على موافقة المحكمة على تسويتها 
قة فيما خص التسوية ة لابد من الحصول على الموافالتجارة الفيدرالية بصفتها وكالة إدارية مستقل

الحالة يتوجب على وزارة العدل في هذه و وقد ينتهي التحقيق بالتقاضي  3ة أعضائها.بتصويت أغلبي
بحيث يصدر ة ا لجنة التجارة الفدرالية فلديها محاكم إدارية خاصّ أمّ  القضايا أمام محكمة فدرالية. متابعة

ي حال عدم إستئنافه أمام اللجنة نفسها فاللجنة  صادر من قبل بر قراريعت القاضي الإداري قرار مبدئي
وضو اللجنة إذا لم يوافق مففي حال الإستئناف و عى عليهم، المدّ أو وى التابع لها حامي الشكمن قبل م

ليه عى عيحق للمدّ و إتخاذ قرار مخالف للسابق. و  على القرار يمكنهم إعادة البت بالوقائع والقانون 
حدة في مكان وقوع السلوك في الولايات المت فدرالية محمكة إستئناف ةإستئناف قرار اللجنة أمام أيّ 

   4عى عليه.للمنافسة أو محل إقامة المدّ خالف الم

                                                           
1U.S Code, Title 15, Chapter 2, Subchapter I, Sections 46,49,75b-1, Chapter 34, 1311-
1314, https://www.law.cornell.edu. Page visited at: 29/9/2019. 

يقصد بالتسوية موافقة الطرف محل المساءلة على دفع غرامة معيّنة، وقد تتضمن كذلك إضافة لذلك إلتزامات سلوكيّة، 2
لتسوية الإتهامات الموجهة ضده. وقد ظهر ذلك في العديد من المناسبات ولعل أبرزها التسوية بين لجنة التجارة الفدرالية 

ا خلصت إلى عقد تسوية مع الأخيرة تقضي وغوغل و  مليون  170غرامة قدرها  هادفعبيوتيوب بحيث أعلنت اللجنة أنه 
ن الأطفال ل على الملايين من خلال جمع معلومات شخصية بطريقة غير قانونية مو حصال بإدعاء دولار لتسوية شكوى 

 .6/10/9201 تاريخ دخول الموقع:  https://www.ftc.gov.ردون موافقة ولي الأم
3Antoine Winkler, Frédéric de Bure, The Dominance and Monopolies Review-France, 
previous reference. Page visited at: 16/10/2019. 
4David A. Balto, “THE FTC AT A CROSSROADS: CAN IT BE BOTH PROSECUTOR AND 
JUDGE?”, Washington Legal Foundation, Vol. 28, No. 12, 2013, article published on: 
www.dcantitrustlaw.com. Page visited at: 16/10/2019. 

https://www.law.cornell.edu/
https://www.ftc.gov/
http://www.dcantitrustlaw.com/
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محاكم الولايات  اأمّ  الدعاوى بموجب القوانين الفدراليةالنظر ب ي ة بشكل حصر يعود للمحاكم الفدراليو 
لى تعويض مالي تنظر فيها ه القضايا التي تهدف للحصول ععلى أن   لقوانين الولاية.تنظر بالإستناد 

ينظر  ن()بمنع، وقف أو مباشرة سلوك معيّ  للحصول على أمر قضائيا تلك الهادفة فين أمّ هيئة محل  
عاءات ضد يظهر بموجبها الإدعي المحكمة بتقديم شكوى من قبل المدّ  ة أمامتبدأ القضيو بها قاضي. 

 ...غيرهو خلال سير المحاكمة يصار إلى تقديم المستندات أو إجراء الإستجواب المكتوب و  عى عليهالمدّ 
ر لإصدار القرا ةوع القضيموضبالمنافسة ة المخلصورة واضحة حول الممارسة المحكمة بهدف تكوين 

 كافحة الإحتكارة، قسم مدراليلجنة التجارة الفعي )لمدّ ا ةلابد من الإشارة لإمكاني. المناسب بهذا الشأن
ما يعرف من المحكمة لتماس الإة كالمشاريع( طلب أو ، أو الجهات الخاصDOJلدى وزارة العدل 

مر تقييدي ذلك عن طريق أو  قبل صدور حكم قضائي كامل(preliminary relief) ة الأوليّ بالأوامر 
 1لي لوقف السلوك المعترض عليه.مؤقت أو أمر قضائي أوّ 

من  إلا أنها جميعها تتقاطع بالغاية المنشودةبإختلاف أنظمة الدول جراءات المعتمدة إذاً تختلف الإ
ي وصولًا إلى تكوين صورة واضحة قد تدين بأغلب الأحيان المتمثلة بالتحقيق والتقصّ إجراءاتها 

ارنة قد القوانين المقة لاسيما السعرية لضبطها بإعتبارها مخلة بالمنافسة. وإن كانت الممارسات المعنيّ 
لها خوّ منافسة ية بالصّ نظمت سلطات المنافسة وإجراءاتها إلا أنه يبقى القانون اللبناني يفتقر لسلطة خا

 ، إلا أنه لايمكن إنكار دور بعض الجهات فيدةة ضبط المارسات المخلة وفقاً لإجراءات محدّ صلاحيّ 
     مراقبة الممارسات السعرية رغم أنه يبقى دورها خجولًا في هذا المجال.   

 لأسعار على المستوى المحليالتلاعب باضبط إجراءات المطلب الثاني: 
 بالتالي غياب وجودون خاص ينظم المنافسة في السوق و ومة التشريع اللبناني من  قانفي ظل خلو منظ

ات في ة بالمنافسة. لابد من إبراز دور بعض الجهصة تنظر في القضايا المخلسة متخصّ سلطة مناف
في  المنصوص عليه من ثم الدور الذي من الممكن أن يلعبه مجلس المنافسةلًا( و مراقبة الأسعار )أو 

 .  )ثانياً( وع قانون المنافسةمشر 
 
 

                                                           
1Kenneth S Reinker, man Culley and Morgan L Mulvenon, The Dominance and 
Monopolies Review-united states, previous reference. Page visited at: 16/10/2019. 
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 لا : دور بعض الجهات في مراقبة الأسعارأو  
ية ة حمامديريلسياسة الأسعار )أ(،  المجلس الوطنيتتعدد الجهات التي تعنى بمراقبة الأسعار لاسيما 

 (.جمعية المستهلك )جالمستهلك )ب(، و 

 لسياسة الأسعار المجلس الوطني -أ
تتعدد مهامه و  ،1974تاريخ  7137قد أنشأ بموجب المرسوم رقم الإقتصاد و  بع هذا المجلس لوزارةيت

 .ر بشكل عامالمنصبة حول الأسعا
 وتتمثل هذه المهام:

 قاريرت ديموالداخلية التي تؤثر عليها وتقدرس العوامل الخارجية رها و وتطوّ بتتبع حركة الأسعار " -1
 الأقل.ة لثلاثة أشهر على ية تتضمن توقعات مستقبليدور 

لع المنتجة لأسعار السن الحدود الصحيحة لبدل الخدمات و تقديم المقترحات الايلة إلى تعيي -2
 تحديد المعطيات التي تعتمد لذلك.محلياً والمستوردة و 

 ح.تحديد نسب الأرباإعتماد سياسة عامة للأسعار والتموين و  تقديم المقترحات التي تساعد على -3
 1التموين".تعنى بسياسة الأسعار و  جهزة التيالتنسيق بين جميع الأ -4

التلاعب  المجلس لمنعب المنوطةمات الاساسية والصلاحيات لمراقبة والتتبع هما من المها ن أن  إذاً يتبي  
 لجهة خاصةً  ة كبيرةذات أهمي اتلصلاحيواهذه المهام و  .اخفاء السلععن طريق بالاسعار والاحتكار 

 سيؤديعلى مختلف الصعد هيئات المعنية التنسيق بين الو  التعاون  حصوللأنه بمجرد ر تثبيت الاسعا
ق وبالتالي خل تثبيتهاو  سعارالأ ل مهمات الرقابة والمتابعة، ما يساعد على ضبطيتسه للمساعدة على

ل ك ه بالنتيجة. عدا عن أن  تجارةميدان التبقى هي الاساس في يتوجب أن تفعيل المنافسة التي ز لحي
  .التجار بالاسعارالمشاريع أو من تلاعب بعض  ستهلكينحماية المشأنه ذلك من 
ى المجلس لدلسياسة الأسعار ي مكتب الفنالت المادة الثالثة من المرسوم السابق على إنشاء وقد نص  

دة حول أسعار المواد الغذائية رة ومتجدّ بناء قاعدة معلومات متطوّ "إلى سياسته بشكل أساسي هدف ت
ومراقبة حركة أسعارها دورياً ودراسة بنية السوق المحلي وآلية عمله وقواه ة الأساسيوالسلع الاستهلاكية 

الفاعلة. كما يقوم المكتب بدراسات تتعلق بالسياسات التسعيرية المتبعة في مختلف نقاط البيع، وكذلك 
وتقديم الاقتراحات التي تساعد في صنع السياسات واتخاذ دراسة الهوامش التسويقية وحصص السوق 

كنتيجة لأداء دوره الرقابي و  ."القرارات التي تتعلق بالأسواق التجارية والمنافسة ومكافحة الاحتكار والغلاء
                                                           

نشاء مجلس يدعى "المجلس الوطني لسياسة الاسعار" في وزارة المتعلق بإ 7137المادة الأولى، فقرة ثانية، المرسوم  1
 .20/10/2019تاريخ زيارة الموقع:  https://legallaw.ul.edu.lb.، 1974، الاقتصاد والتجارة

https://legallaw.ul.edu.lb/
https://legallaw.ul.edu.lb/
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ة تقارير في هذا الإطار أبرزها تقرير يشمل أسعار عدّ على المستوى السعري يصدر عن هذا المكتب 
يصدر هذا التقرير بشكل و  سلعة، 600التي تضم حوالي أكثر من ذائية والإستهلاكية ة السلع الغسلّ 
ملاحظة حركة أسعار هذه السلع هبوطاً أو إرتفاعاً في السوق ما ري وشهري مما يساهم في مراقبة و دو 

 ة في السوق. إضافةً ها مع حركة المنافسة الفعليإنطباقلوقوف على مدى شرعية حركتها و يجعله مؤشر ل
الإستهلاكية في ة و يّ نى الأسعار العائدة للسلع الغذائأد للمستهلكين ن بموجبهيبيّ  شهري لإصدار تقرير 

 ين كل من تلك الموجودة في بيروت رماركت ببد لهم أرخص سو كل سوبرماركت وتقرير شهري آخر يحد
شرة شهريّة يعرض ن كما يصدر المكتبكذلك جبل لبنان بالإستناد إلى السلع المشتركة فيما بينها. و 

المعتمدة من ة سعار الخاصة بالسلع الغذائية والإستهلاكيرات الحاصلة بالنسبة لمؤشر الأبموجبها التغيّ 
 1قبل وزارة الإقتصاد.

سعار، ه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل المجلس الوطني لسياسة الألكن لابد من الإشارة إلى أن  
حقة منافسة للملابالصة وكاف  وذلك لعدم إقتران جهوده بوجود سلطة متخصّ ال غير فعّ فعلياً يبقى دوره 
 والمساءلة.

 ة حماية المستهلك مديريدور   -ب
قة تعلالأنظمة المة تطبيق القوانين و الخاصمية و ة حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات الرستتولى مديري

ئر ة دوابحيث تتألف هذه المديرية من عدّ حركتها، لك لاسيما لجهة مراقبة الأسعار و بحماية المسته
 ار.قسم مكافحة الإحتكإلى قسم مراقبة الأسعار و  التي تنقسمالإحتكار أبرزها دائرة مكافحة الغلاء و 

ة والحياتية الإستهلاكية لنسبة لأسعار المواد الغذائيار الجملة بابمراقبة تج قسم مراقبة الأسعارفيختص 
التجار بتطبيق مدى إلتزام المشاريع أو راقبة أسعار المشتقات النفطية و كذلك م ،أسعار الخدماتو 

 .2الخدماتة عن الوزارات بشأن بعض المواد و ة الصادر القرارات التسعيري

                                                           
 تاريخ زيارة الموقع:، https://www.economy.gov.lbي لسياسة الأسعار، نة الإقتصاد والتجارة، المكتب الفوزار  1

27/10/2019.  
 قرارات تحديد:على سبيل المثال  2
 رار صادر عن وزير الإقتصاد والتجارة.قالخبز العربي ووزنه بناءً على  -
 اد والتجارة.الفروج بناءً على قرار صادر عن وزير الإقتص -
 دارة حصر التبغ والتنباك.التبغ بناءً على كتب تسعير تصدر عن إ -
 وعياً. رار وزير الطاقة والمياه الذي يصدر أسبالمحروقات والغاز بناءً على ق -

https://www.economy.gov.lb/
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ضبط المخالفات التي تنشأ نتيجة قيام المشاريع كار فيتولى مراقبة تجار الجملة و ا قسم مكافحة الإحتأمّ 
تعطيل و  سوق التي من شأنها أن ينتج عنها تقييد لروح المنافسة السائدة في الة لإحتكاريبالتكتلات ا

لاسيما عن طريق التلاعب بالأسعار الذي يعطي صورة مصطنعة عنها إرتفاعاً  الطلبقانون العرض و 
طبيق ه تحرص الدائرة على ت. كما ولابد من الإشارة إلى أن  فاضاً بشكل يتناقض مع واقع السوق أو إنخ

ار بهدف تأمين التأكيد على ضرورة الإعلان عن الأسعو  73/1983المرسوم الإشتراعي رقم ات حيثي
ه الدائرة تنطلق بالأساس المهام التي تقوم بها هذات و الإجراءاف. وإن جميع الخطوات و جو تنافسي شفّ 

  1مون المرسوم المشار إليه سابقاً.ة قانون حماية المستهلك مع العمل بمضمن روحي

 2المستهلكجمعية  -ج
، تهدف بشكل أساسي إلى حماية المستهلك على مختلف 1998عام في العام  جمعية المستهلكنشأت 

ين دولة القوانين الحديثة وعلى تأمالمطالبة بالدستور و الأصعدة عن طريق الحرص الدائم على تطبيق  
ي الاقتصادي والاجتماعالاستقرار  بهدف تأمين مناخ منن وفق قانون حماية المستهلك حقوق المستهلكي

هتمام إ ي يقع عليها عناصر العمليّة الإستهلاكيّة التنظراً لكون السعر من أهم و  .لدى المستهلك والنفسي
ي ة المنافسة فلمس بشرعية لشاريع في إطار سياساتها التنافسيفي الوقت نفسه تستغلها المالمستهلك و 

معيّة المستهلك بموضوع الأسعار التلاعب بها فقد إهتمت ججني الأرباح الطائلة عن طريق السوق و 
إعتماد مؤشر  2006في العام ر يقر الت من الخطوات التي إعتمدتها لهذه الغاية و  ،رصد حركتهاو 

تدخل رئيسية  إستهلاكية سلعة وخدمة 160للأسعار يصدر كل ثلاثة أشهر يتألف من سعر حوالي 
 المستهلكين الى ت الجمعيةدع فقد 2010ا في العام أمّ  .يومياو شبه الالإستهلاك اليومي  في إطار

 ويرتز ال الكبير الذي طرأ على أسعارها بسببالفجائي لارتفاع لنتيجة ذلك و مقاطعة لحوم البقر والغنم 
بلغ دولي لاسعارها العلى المستوى ارتفاع حصول عن  لتجار المستوردينا للمعلومات الحاصل من قبل

ففي الاستيراد على اسعار  طلاعالإبعد عكس ذلك قد تبين للجمعية  إلا أنّه كان %30 ه حواليلمعدّ 
  %.1قيقية لم ترتفع بل انخفضت بمعدل الاسعار الح الواقع

لغاء لإسعت مجابهة الإحتكار فقد اعي لا سيما على صعيد المنافسة و كذلك للجمعية العديد من المس
في السوق المنافسة يرعى اصدار قانون العمل على الحصرية و الوكالات الممنوحة لمصلحة حماية ال

                                                           
رئيس دائرة مكافحة الغلاء والإحتكار، مسؤؤليات وصلاحيات دائرة مكافحة الغلاء والإحتكار، وزارة الإقتصاد والتجارة،  1

2015 ،https://www.economy.gov.lb ، :29/01/2019تاريخ زيارة الموقع. 
2 https://www.consumerslebanon.org ، :4/11/2109تاريخ دخول الموقع. 

https://www.economy.gov.lb/
https://www.consumerslebanon.org/
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ت اللجان في اجتماعاة لهذه الغاية الجمعيقتصاد اللبناني وقد شاركت الإ دور الاحتكار فيمن ص قليو 
ة مازالت الوكالات الحصريالخصوص و لكن حتى الآن لم يصدر شيء بهذا  صة لذلكالنيابية المخص  

بهذا الخصوص مع جمعية الصناعيين ة الجمعيدمت تق  قد تتمتع بالحماية. و أساس الإحتكار التي هي 
ة المفروضة. الحماية القانوني هذهكفيلًا بإلغاء  كنلم ي ذلك إلا أن ة الاتحاد الاوروبيبمذكرة الى ممثلي

 سنمكانية بغاية الوقوف على مدى إمم المتحدة مع وفد من الأ لقاءالجمعية  تعقد 2015في العام و 
 مها.تنظّ و  لمنافسةترعى اتشريعات جديدة 

 وفقا  لمشروع قانون المنافسة ثانيا : دور الهيئة الوطنية للمنافسة
ر قبل تناول الإجراءات المعتمدة لمكافحة الممارسات السعرية المحظورة، لابد من الإشارة إلى الدو 

. 2019من مشروع قانون  ()ثالثاً  33الإستشاري بخصوص الاسعار لمجلس المنافسة بموجب المادة 
ليها في والتعرفات المنظمة المشار إسعار الأإبداء رأيه ب قاء نفسه أو بناءً على طلب الحكومةفله من تل

من مشروع القانون نفسه، كما وله في جميع الأحوال إبداء رأيه الإستشاري في أي مسألة  4المادة 
تطال الأسعار إذا كانت من شأنهاالمساس بالمنافسة، وبإمكانه أن يوصي وزير الإقتصاد أو الوزير 

تنشر و المشكو منها لتحسين الأداء التنافسي في السوق. المختص بتنفيذ التدابير اللازمة بشأن الأسعار 
م أيام عمل لإطلاع الجهات المعنية، كجمعية حماية المستهلك، لتقديم ملاحظاته 5آراء المجلس خلال 

 حق التقاضي أو الإعتراض عليها.  وممارسةحولها، 

وع وفقاً لمشر ية للمنافسة من قبل الهيئة الوطنة بالمنافسة ضبط الممارسات المخل جراءاتلإ وبالنسبة
ة كمرجع رسمي لكل الشؤؤن الخاص منه 25بموجب المادة  تأنشأ التي ،2019 قانون المنافسة اللبناني

 بتلك المنصوص عليها فيفتتلاقى  دة،بالأسعار عن طريق الممارسات المقيمنها التلاعب و  بالمنافسة
دأ مشروع القانون تبقة من قبل سلطة المنافسة. هذه الإجراءات بحسب الفرنسي والمطبالمنافسة قانون 

 )ب(. مجلس المنافسةبالتحقيق من قبل جهاز التحقيق)أ(، وتنتهي بالمحاكمة أمام 

 لتحقيق ا -أ
ك أن يتحر  2019 اللبناني المنافسةمن مشروع قانون  34ة المادبحسب المنافسة لدى الهيئة لمجلس 

ة على المخلّة بالمنافسة، سواء المنصبّ  بالممارسات على طلب المقرر العام للنظربشكل تلقائي بناءً 
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م رئيس المجلس علِ وي  .1من قبل فرقاء ذات صفة ياً مة خطّ شكوى مقدّ أو بناءً على  الأسعار أو غيرها،
 .الوزير بذلك وعند الإقتضاء الهيئات الناظمة الفعلية

 بدايةً  يبتفما بين رد الشكوى أو قبولها،  قرار المجلس من مشروع القانون يتراوح 35بحسب المادة 
ها و رد  بالدفوع الشكلية في الشكوى ليصدر خلال شهر من تاريخ تقديمها أو إحالتها إليه قراره بقبولها أ

 ص.أو عدم الإختصا ،مصلحة لمقدمها، مرور الزمنأو صفة ل في حال تبين عدم توافر ار معل  شكلاً بقر 

يباشر المقررون بموجب تكليف من المجلس التحقيق بالمخالفات بالشكوى النظر بعة متاحال تقرير 
شراف المقرر العام. تضبط دقائق التحقيق ضمن محاضر أو تقارير ترسل إلى كل من المعنية تحت إ

يبلغ المقرر العام كل من مفوض الحكومة والجهات و  2الجهة المختصة والجهات المعنية بالشكوى.
 المعنية بالمخالفات المشكو منها، ويحق لهم خلال شهر من التبليغ إبداء ملاحظاتهم على الملف.  

من مشروع  )رابعاً( 31والمادة 49لمادة للفقرة الثالثة من اوفقاً حقيقات تخلال مرحلة ال يتمتع المقررون 
لاع على الوثائق ها دخول الأماكن للتحقيق، الإطّ أهمّ  بالعديد من الصلاحيات  2019 قانون المنافسة

الحصول على شروحات  جعة سجلات وملفات الدوائر الرسمية بقرار من المقرر العام،امر  والمستندات،
هويتهم والتكليف بالتحقيق للأطراف أو إفادات الأطراف المعنية. مقابل ذلك أبرز موجباتهم إبراز 

على أساسه ، و إنهائهحول مجريات التحقيق خلال شهر من  العام ريرفع للمقر اد تقرير إعدو ، ينالمعني
من مشروع القانون أنه للمقرر العام  50وأشارت المادة .3تقريراً بإقتراحاته يرفعه للمجلس يضع الأخير

 هذا للأطراف. مسبق، ويبلغ قراره حص القضية من قبل المجلس دون تقديم تقريرتقرير ف

 المجلسالمحاكمة أمام  -ب
، وفقاً للأصول الواردة في بالتقرير غ مفوض الحكومة والأطراف المعنيةن وجود مخالفة يبل  ل تبي  في حا
شهر من تاريخ التيلبغ مهلة  غين، وللأطراف المبل  2019)ثالثاً( من مشروع قانون المنافسة  49المادة 
قابلة للتمديد شهر بقرار غير قابل للطعن  يوم 20ولكل منهم مهلة  ،حيالهالخطية  مملاحظاته لتقديم

                                                           
الأشخاص ذوي الصفة للتقدم بالشكوى أمام المجلس على أن هم  2019من مشروع قانون المنافسة  34عددت المادة  1

جارة والصناعة والزراعة، وبشكل عام التنظيمات المهنية كالجمعيات والنقابات، السلطات الوزير أو من يفوصه، غرف الت
 المحلية، والهيئات المنظمة القطاعية. 

 . مع الإشارة إلى أن  التحقيق أمام الهيئة يكون وجاهياً.2019، مشروع قانون المنافسة اللبناني، 48المادة 2
الإقتراحات كحفظ الملف وعدم المضي بالقضية، ثبوت  2019)ثانياً( من مشروع قانون المنافسة  49عدّدت المادة 3

الحالات التي يجوز فيها للمقرر  46المخالفة بالأدلة وإقتراح العقوبة المناسبة قانوناً، أو إقتراح تسوية، وقد حدّدت المادة 
 لشروط التي ترعاها، مشيرةً إلى أن  قرار المجلس بهذا الخصوص نهائي وملزم. العام عقد تسوية حال توافرت والآلية وا
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كما  للإطلاع على الملاحظاتإنعقاد جلسة المجلس، قبل  من قبل رئيس المجلس لظروف إستثائية،
 .له دعوة الأطراف أمام المجلس لتقديم ملاحظاتهم شفوياً 

أو  اً بواسطة مباشرأصحاب العلاقة بموعدها خطيّ غ ، جلسات المجلس غير علنية يبلّ 52ووفقاً للمادة  
ستماع إليهم كما للمجلس تقرير شعار بالإستلام. وللأطراف طلب الإبموجب كتاب مضمون مع إ

ية ض والمقرر العام تقديم ملاحظاتهم الشفو ة. ولكل من المفو  الإستماع لأي شخص تعتبر إفادته مهمّ 
 خلال الجلسة.

يوم من  30خلال  بناءً على طلب من قبل الأطراف ذات الصفةه للمجلس لابد من الإشارة إلى أن  و 
  1.أي ضرر محدق أو آني قد يلحق بهم إتخاذ تدابير إحترازية مؤقتة للتفادي طلب تقريرتقديم ال

تتناول  بما فيها تلك التيت المقيدة ضبط الممارسالتفاصيل الإجراءات المعتمدة إذاً تختلف مراحل و 
على شرعية  اً حفاظضبط الممارسات تهدف إلى ، لكن تبقى جميعها بحسب قوانين المنافسة الأسعار

فتنهي جميعها إجراءاتها  .الطلبر بعيداً عن المس بقاعدة العرض و قانونية الأسعاالمنافسة في السوق و 
 .ةمن قبل الجهة المختص المناسب ثبوت الممارسة السعرية المخلة بإتخاذ القرار بعد

  القرارات الصادرة بخصوص ضبط التلاعب بالأسعارالثاني:  المبحث
. فبعد إنهاء ممارسة مخلّة اسب لردع أيقضايا المنافسة إتخاذ القرار المنللمرجع المختص بالنظر في 

من ثم تنعقد الجلسة بموعدها حاكمة حيث تتم إجراءات التبليغ و الإنتقال لمرحلة الممرحلة التحقيقات و 
يصار إلى إعلان إختتام إجراءات المحاكمة لإصدار د حيث يتم الإستماع لكافة الأطراف المعنيين المحدّ 

ها ما منفإتخاذها لضبط التلاعب بالأسعار  تتعدد القرارات الممكنار ضمن حدود المهلة القانونية. و قر 
 .)المطلب الثاني( ل(  وغيرها عن المحاكم العاديةمطلب أو البالمنافسة ) لجهات المعنيةا يصدر عن

 

 

 

                                                           
 . 2019، مشروع قانون المنافسة اللبناني38المادة  1

اف المعنية . ويمكن للأطر لما كان عليه قبل الممارسةوتتمثل التدابير الإحترازية بوقف الممارسة المعنية أو إعادة الحال 
 يوم من تاريخ التبليغ. 30ابير الإحترازية امام المرجع المختص خلال مهلة إستئناف قرار فرض التد
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  الجهات المعنية بالمنافسةالصادرة عن  قراراتالالمطلب الأول:  

المنافسة  التي يمكن لمجلس القضائية القرارات 2019 قانون المنافسة من مشروع 36دت المادة عدّ 
 ،لقرارالمقرر غير كافية كأساس لإتخاذ ا التحقيقات التي أجراها بدايةً في حال كانت فبإمكانه إتخاذها

 ار وقفبالإضافة لقرارات أخرى كقر  جراء تحقيق إضافي بهذا الخصوص.ر إعادة القضية لهذا لإقرّ ن يأ
 (.)ثالثاً مالية  غرامات ( أوثانياً ) قرار فرض أوامر قضائية(، القضية )أولاً  إختتامالإجراءات و 

 القضيةإختتام قرار وقف الإجراءات و أولا :  
رير لسلطة المنافسة الفرنسية تق كذلك بالنسبةو  2019لمنافسة مشروع قانون ال وفقاً  لمجلس المنافسة

المنافية توفر الممارسة السعرية إجراءات التحقيق لأي إثبات ب عدم توصلل ةإنتفاء إمكانية متابعة القضي
  1بإختتامها. لمعل   لإصدار قرارالإنتهاء القضية و وقف المضي بإجراءات  للمنافسة مما يدعي إلى

 ة فرض أوامر قضائي  قرار ثانيا : 
 (.بأو هيكليته ) ()أالمعني ة قد تتعلق بسلوك المشروع ائيّ وامر القضقرارات الأ

 ة تتعلق بالسلوك أوامر قضائيّ  -أ
 ضمن قرار يتعلق بالتدابيرسلوكية سواء  لنظر في شؤؤن المنافسة فرض أوامرللجهة المختصة با

الأسس لذي تصدره بناءً على التحقيقات و المشار إليها سابقاً أو في إطار قرارها ا تةالمؤقّ  الإحترازية
الفقرة الأولى من المادة و  TFEUمن إتفاقية  105المادة   ت على ذلك كل منقد نص  ، و الموضوعية
L.464-2  ست كذلك كر    2019من مشروع المنافسة اللبناني 36المادة من قانون المنافسة الفرنسي و

إما بإتخاذ سلوك إيجابي كإنهاء الممارسة  تلزم المشروع قد  السلوكية الأوامرو  هذا النوع من الأوامر.
تكفل إضفاء صفة  دةمحد  خاصة  أو تعديلها ضمن إطار شروط ،علان بطلانهاوإ دة السعرية المقيّ 

ن كما قد تلزمه بسلوك سلبي يتمثل بالإمتناع عن نوع معيّ  .2إخراجها من إطار الحظرالشرعية عليها و 
 من السلوك.

                                                           
من قانون المنافسة الفرنسي على   L.464-6والمادة  2019من مشروع قانون المنافسة  41نصّت كل من المادة  1

أسباب أخرى لإختتام الدعوى أبرزها  2019من مشروع القانون اللبناني  41كما عددت المادةهذا النوع من القرارات. 
% في السوق المعني، 10عقد الإتفاق او الممارسة بين أطراف متنافسين حاليين أو محتملين ونسبة حصتهم لا تتجاوز 

% في السوق المعني على أنه 15أو بين أطراف من غير المتنافسين الحاليين أوالمحتملين ونسبة حصتهم لا تتجاوز 
 الممارسات التي تنطوي على تحديد الأسعار وغيرها... لا ينطبق ذلك على

أصدرت المفوضية الأوروبية قراراً يقضي بضرورة تعديل المشروع لممارسته ضمن شروط معينة  Wandooفي قضيّة  2
 أهمها الإلتزام برفع الأسعار إلى مستوى يضمن عدم إستغلالها كوسيلة إقصائية للمشاريع المنافسة. 
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المتمثلة  نة على المشروع لتعديل ممارستهنسية شروط معيّ ت سلطة المنافسة الفر فرض SNCFفي قضية 
 وع نظام محاسبة تحليلي حول نشاطهبضرورة إعداد المشر لت بفرض أسعار إستبعادية أو إقصائية، تمثّ 

في الشحن بخصوص الحمولة الكاملة المنفصلة عن نشاط خدمات نقل حمولة العربات بغاية التحديد 
د التكاليف التي ل يحدّ د تقرير مفص  ركة بين هذين النشاطين، كذلك إعدال التكاليف المشتبشكل مفص  

يق خاص به عن طر سنوات حال تخلي المشروع عن نشاط خدمات الشحن ال 3يمكن تجنبها خلال 
لة بالكامل مة للشاحنين لخدمات الشحن المحمّ الأسعار المقد   أن  المشروع ضمان  أخيراً و الحمولة الكاملة. 

من تاريخ  بها والمتعلقة بهذا النشاط خلال فترة ثلاث سنواتتغطي متوسط التكاليف التي يمكن تجنّ 
يتعارض بشكل غير  هوجدت أن   حيثثالث الأمر الألغت باريس  ستئنافإمحكمة  إلا أن   .صدور القرار

 1ا.لتحديد سياسة التسعير الخاصة به SNCF ر مع سلطةمبر  

 ة تتعلق بالهيكليةأوامر قضائيّ  -ب
فية من قبل المركز المهيمن، وهي التعسّ مع حالات الممارسات  اً يتناسب هذا النوع من الأوامرعمليّ 
أو لغاية إجراء ترميم للآثار  أو تقسيمه...(،كحل المشروع مثلًا ) ،2بهيكلية المشروع المعني تمس

قانون المنافسة الفرنسي  وقد نص   .السوق  يةهيكلتسببت في حصول تغيير في تركيبة و الإنتهاكات التي 
فيما خص إساءة إستغلال مركز مهيمن أو تبعية  L.430-9على هذا النوع من القرارت في المادة 

المعنية إنهاء، تعديل أو ن تأمر المشروع أو مجموعة المشاريع ة بحيث يحق لسلطة المنافسة أإقتصاديّ 
على مختلف إنتهاك المنافسة الهيمنة و في  ي ساهمت في نشوء التركز الذي تسببالت ،إكمال الإتفاقات

ست وكذلك كر   .دةة محدّ ذلك خلال فترة زمنيّ و  عن طريق إستغلال الأسعار الصعد بما فيها
ما نفسه في إطار إساءة إستغلال المركز المهيمن أو التبعية الإقتصادية لاسيالأمر   L.752-26المادة

من قبل سلطة المنافسة  انية أمر المشروع أو المشاريع المعنيةفي إطار قطاع البيع بالتجزئة مضيفةً إمك

                                                           

Commission Decision, COMP/38.233-Wanadoo Interactive, relating to a proceeding 
under Article 82 of the EC Treaty, 2003, case published on: https://eur-lex.europa.eu. 
Page visited at: 18/11/2019. 
1Conseil de la concurrence, Decision 12-D-25, relating to practices implemented in the 
railway freight sector, 2012, cas  publié le: https://www.autoritedelaconcurrence.fr. Date 
d’entrée sur le site: 20/11/2019. 

في  36صراحةً على هكذا نوع من القرارات ولكن جاء في المادة  2019المنافسة اللبناني لم ينص مشروع قانون 2
أشهر على أن لا تفتح  3بندها الخامس أن ه للمجلس أن يقرّر إقفال المشروع أو مجموعة المشاريع لفترة لا تتجاوز 

 ا نوع من القرارات.ما يصب ضمن هكذ قبل وضع حد للممارسات المعنيةّ، ما يمكن إعتباره إلى حدّ  

https://eur-lex.europa.eu/
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/
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نافسة في المساءلة بالمتابعة ببيع الأصول فيما إذا كان هذا البيع هو الطريقة الوحيدة لضمان فعالية الم
 1السوق المعني.

 Lyonnaise الشركة العامة للمياه و أن   ت سلطة المنافسة الفرنسيةجد، و  Water Market ةفي قضيّ 
des Eaux ن استغلال هيمنتهما اسيئتا ت، كانالمشتركة التابعة أتا العديد من المشاريع، اللتين أنش

لمناقصات. ادعوات  فيما خصفس ضد مشاريعهما المشتركة ة من خلال اتخاذ قرار بعدم التناالجماعيّ 
معالجة السلوك، وفي نهاية ل اً تركة كان ضروريإنهاء المشروعات المش أن   سلطة المنافسة وجدتف

 .2طوعًا اتفاقات المشروع المشترككل من الشركتين أنهت  ،المطاف

الأوامر المنصبة  من الإشارة إلى ما أشار إليه القانون الأوروبي بهذا الخصوص معتبراً أن   لكن لابد  
أو  ،قدرالة بنفس الة فرض أوامر سلوكية فعّ في حال غياب إمكانيّ  فرض إلاّ ة المشروع لا ت  على هيكليّ 
تعتبر هذه القرارات كما و  المشروع.لكن تكون الأوامر السلوكية أكثر عبئاً على اً ذلك و ر فعليّ عندما يتوف  

 .3ة المشروعر ينبثق من هيكليّ يتمثل  بإنتهاك دائم أو متكرّ  خطر جوهري مناسبة عندما يكون هناك 

قة بسلوك ة المتعلّ الإعتبارات التنافسيّ  ة أن  ة الأوروبيّ إعتبرت المفوضيّ  ENIعلى هذا الأساس في قضية 
فعرض المشروع  ،التحتية الإستراتيجية لخط أنابيب الغاز الطبيعيالمشروع تنتج عن حيازته للبنية 

ب ر لن يعود خاضع لتضا ةه المفوضيّ وعلى هذا الأساس إعتبرتتجريده من حصته في النقل الدولي 
كمشروع ناشط في سوق ل لنظام النقل و الوقت نفسه كمشغّ  عمل فييالمصالح المتأصل من كونه 

  4.الجملة الإيطالية

                                                           
1Antoine Winkler,  Frédéric de Bure, The Dominance and Monopolies Review-
France, previous refrence. Page visited at: 28/11/2019. 
2Conseil de la concurrence, Decision 02-D-44 of 11 July 2002 on competition in the 
drinking water and sewage sectors, notable regarding the pooling of means to answer 
calls for tenders, 2002. case published on: https://www.autoritedelaconcurrence.fr. 
page visited at: 28/11/2019. 
3Recital 12, Council Regulation (EC) No 1/2003, on the implementation of the rules on 
competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (Text with EEA relevance), 2003, 
https://eur-lex.europa.eu. Page visited at: 28/11/2019. 
4Summary of Commission Decision, relating to a proceeding under Article 102 of the 
Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement, 

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/
https://eur-lex.europa.eu/
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ة بشكليها يمكن أن يتضمن القرار وفقاً للقانون الأميركي أنواع أخرى من إلى الأوامر القضائيّ بالإضافة 
ه عن الأرباح التنافسية التي حصدها الأوامر، كالفرض على المشروع محل المساءلة أمر يقضي بتخليّ 

من الأخير  ة، أو أمر يستلزميجة للممارسة التسعيرية المخلة أو غيرها من الممارسات المقيدّ تكن
 1رة من ممارسته عن ما لحق بهم من خسائر نتيجة لذلك.بالتعويض للأطراف المتضرّ 

صحيح تهدف إلى تالغاية منها ليست قمعية بل  ن إذاً من خلال مضامين هذه الأوامر بنوعيها، أن  يتبي  
يق ن طر عالمنافسة تنمية ثقافة بالمنافسة في السوق وفي الوقت نفسه نشر و  ني الذي مس  الخلل التواز 

ثار ة على إتخاذ الخطوات الضرورية الكفيلة بإنهاء الآالمشاريع المعني   فرض أوامر من شأنها أن تحث
لتالي باالسلبية الناتجة عن ممارساتها، بما فيها تلك التي تتناول الأسعار، لحماية وصيانة المنافسة. 

دة ة المقيّ طار وضع حد للمارسات السعريّ ذلك يعكس الدور العلاجي لهذه الأوامر التي تصب في إ
ها أو فرض سواء ناتجة عن تعسف في إستغلال المركز المسيطر أو عن إتفاقات بحيث يأمر بفضِّ 

ت ة للمشروع بهدف إبقاء السوق مضبوط تحنيويّ بة الشروط معينة لتعديلها أو حتى تعديل في الهيكليّ 
افسة على لا تتوقف قرارات السلطة المختصة بالمن هإلا أن   الفوضى.و  تة المنافسة بعيداً عن التفلّ مظل  

ع ة على المشرو تضمينها أوامر قضائية بل يعود لهذه السلطة كذلك تضمين قراراتها فرض غرامات ماليّ 
 المعني.

 ةقرار فرض غرامات مالي   ثالثا :
ء كانت قابلة امالية سو ة سلطة المنافسة الفرنسية لفرض عقوبة على صلاحيّ  L.464-2ت المادة نص  

ة من قبل المشروع المختص أو وامر القضائيّ جل كحال عدم تطبيق الأمؤ  أو للتطبيق بشكل فوري، 
ضمن المهل  وافقت عليها السلطةها الأخير و مقد  ام بتطبيق الإلتزامات التي سبق و الإلتز  عدم حتى

مليون  3قصى ها الأة بحدّ المادة سابقة الذكر أن لا تتجاوز العقوبة الماليّ  دتقد حد  و  دة من قبلها.المحد  
و أقت بالسعر أو غيره، ليس بشركة ة بالمنافسة، سواء تعلّ يورو فيما لو كان مرتكب الممارسة المخلّ 

  رقم أعماله.% من إجمالي 10مشروع، بينما تصل هذه العقوبة بالنسبة للأخير لحد 

                                                           

Case COMP/39.315-ENI, Official Journal of the European Union, 2010, case published 
on: https://eur-lex.europa.eu, page visited at: 28/11/2019. 
1Kenneth S Reinker, Daniel Culley and Morgan L Mulvenon, The Dominance and 
Monopolies Review-United States, previous reference. page visited at: 29/11/2019. 
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الحالات التي يجوز بموجبها  2003/1من التنظيم الأوروبي  23انية من المادة دت الفقرة الثعدّ و 
 سواء ات المشاريع في حال إقدامهاة على المشاريع أو جمعية إصدار قرار بفرض عقوبة ماليّ للمفوضيّ 

، مخالفة قرار يقضي بإتخاذ تدابير EECمن معاهدة  82و 81لمواد إنتهاك لبقصد أو إهمال عن 
أن تتجاوز  ه لا يجوزه المادة إلى أن  ثال للإلتزام المقدم من قبلهم. وأشارت هذفشلهم في الإمت تة، أومؤقّ 
 .ةالإنتهاك الحاصلممارسة التجارية السابقة على  ةالسنأعمال رقم % من إجمالي 10

فقد منحت كما الحال في قوانين المنافسة الأخرى،  2007 فسةمن مشروع قانون المنا 33ا المادة أمّ  
بإرتكابها ة على المشاريع التي تدان صلاحية إصدار قرارات يفرض بموجبها غرامات ماليّ المجلس 

أضعاف قيمة الأضرار التي ترتبت  3ه لا يجوز أن تتجاوز الغرامة ممارسة مقيدة للمنافسة. على أن  
إحتسابها عندها يمكن أن تصل ر إمكانية تقدير أضرارها و ال تعذُّ حنتيجة الممارسة المعتمدة، لكن في 

دونما الضريبة، % من إجمالي رقم أعمال المشروع المعني، 10الغرامة كما في القانون الفرنسي لحد 
الثلاث سنوات السابقة على السنة التي حصلت  أعمال لتحتسب النسبة السابقة على أساس معد  و 

 1لآخر سنة عمل كاملة. بالإستناد تحتسب على  المخالفة فيها على أن

متاح كالغرامة ة فرض قرارات ذات مضمون عقوبات جزائيّ  أن   لابد من التنويه في هذا الإطار إلى
ة أن وزارة ، بحيث أظهرت الممارسة العمليّ على الصعيد الأميركي نظرياً في حالة الإحتكار أو الهيمنة

رس نشاط ت أو الإتفاقات الأفقية التي تمافقط فيما خص الكارتيلاهكذا عقوبات ق عادةً العدل تطبّ 
 2غير قانوني كممارسة تحديد الأسعار.

، 3تها في تحديد الغرامة المفروضةة إعتبارات لابد من مراعاعند فرضها للغرامة تأخذ الجهة المختصة بعدّ 
خطورة الممارسة المعتمدة لجهة الأسعار أو جسامة ب أن تتناسب قيمة الغرامة معها، كمدى بحيث بج

                                                           
أن ه "تحتفظ هيئة المجلس بحق اللجوء إلى  2007من مشروع المنافسة اللبناني  34أضافت الفقرة الثالثة من المادة 1

مؤشرات مقارنة أخرى في حال وجود ظروف إستثنائية تحول دون إحتساب دقيق للقيمة الإجماليّة لرقم المبيعات، مثل 
العقوبات الماليّة الرادعة فيما خص  بد إلى الإشارة إلى غيابولا  قيمة المبيعات، قيمة العقود، وما شابه ذلك".
لمشروع قانون المنافسة بحيث يكتفي بتحظير الإتفاقات المخلّة  2019الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن التعديل 

لمنظومة وإعتبارها باطلة بطلان مطلق، وكذلك تحظير إساءة إستغلال المركز المسيطر ما يشكّل ضعفاً واضحاً في ا
 العقابية. 

2Kenneth S Reinker, Daniel Culley and Morgan L Mulvenon, The Dominance and 
Monopolies Review-united states, previous reference. Page visited at: 7/12/2019. 

توجيه  2011ومن بعدها سلطة المنافسة الفرنسية  في العام  2006أصدرت المفوضيّة الأوروبيّة في العام 3
 بخصوص الآلية الواجب إعتمادها لغاية تحديد الغرامات المفروضة.



134 
 

الضرر الذي لحق بالإقتصاد، حالة المشروع المفروض عليه غيرها المعتبرة قيداً على المنافسة، حجم 
دة من ر إحتمال إعادة تكرار الممارسة المقيّ الغرامة أو مجموعة المشاريع التي ينتمي إليها، مدى توفّ 

مدى تأثير الممارسة على كل من ة السوقية العائدة للمشروع، لحصا قبل المشروع المسؤؤل عنها،
بالإضافة إلى تحديد المستهلكين. وكذلك المتعاملين و  المنافسين للمشروع سواء الفعليين أو المحتملين

س في هذا الإطار إعتماد مبدأي مشروعية بالممارسة ما يكرّ  الغرامة بشكل فردي لكل مشروع معني
 1قاب.شخصية أو فردية العو 

من  ة بالمنافسة المعتمدة من قبل المشاريع قد تختلفخلّ مالممارسات ال هذه الإعتبارات تدل على أن  
ي بالتالروح المنافسة السائدة في السوق و بذلك تتفاوت إنعكاساتها السلبية على و حيث درجة خطورتها 

تفريد العقاب مبدأ شخصية و مشرع لضرورة مراعاة على الإقتصاد الوطني. عدا عن ذلك فقد إلتفت ال
على هذا الأساس د دوره فيها و دور كل مشروع مساهم في المخالفة الحاصلة لتحديفيصار إلى دراسة 

  مستقل عن غيره.ل و معل   غرامة المفروضة عليه بشكلً تقدير ال

منازعة عدم الة عوامل في تخفيض قيمة الغرامة أبرزها عدا عن الإعتبارات السابقة يمكن أن تؤثر عدّ 
كشف بات الممارسة المقيدة للمنافسة و لة لإثالتعاون مع الجهة المسؤو و  قبل المشروع بما وجه إليه،من 

كذلك و  الأميركي، 2الأوروبي مختلف التشريعات لاسيما قد أخذت بذلكالمشاركة فيها. و المشاريع 
من  5الفقرة ، و 3الجديدةت الإقتصادية المتعلق بالتنظيما 2001/240ن رقم في كل من القانو  الفرنسي

 .  L464-2المادة

ض إمكانية تخفيعلى  35المادة  في 2007مشروع قانون المنافسة اللبناني في السياق نفسه نص   
 ،المقرر طلب عل معني الأساسي بالمخالفة، بناءً في حال لم يكن ال الغرامة أو إعفاء المشروع منها

 مستندات أو معلومات لم تكن بمتناولها.حقائق بتزويد الهيئة بشكل متناسب مع مساهمته في كشف ال
في حال عمد % 50 لا تقل عن ة خفض الغرامة بنسبةإمكانيّ  34كذلك جاء في البند الرابع من المادة 

                                                           
 ات.المعايير الواجب إعتمادها في إطار تقييم الغرام 2007من مشروع قانون المنافسة اللبناني  34عدّدت المادة  1
مشروع معالجة النفايات، أقر  الأخير بمسؤوليته برفض تزويد منافسيه إمكانية الوصول إلى البنية  ARAفي قضيّة  2

 % من قيمة الغرامة.30التحتية الأساسية لإدارة النفايات المنزلية، ما خوّله بالمقابل الحصول على تخفيض بلغت قيمته 
Summary of Commission Decision, relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty 
on the Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement, Case 
AT.39759-ARA Foreclosure, Official Journal of the European Union, 2016, published on: 
https://eur-lex.europa.eu. Page visited at: 7/12/2019. 

  .316 .، مرجع سابق، صإساءة إستغلال المركز المسيطر في العلاقات التجاريةغادة عيسى، 3
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وقد أشار  ا يلزم من التدابير لوقف تأثيراتها السلبية.ع على إيقاف ممارسته بشكل فوري وإتخذ مالمشرو 
ة بعد ة وفقاً لمعايير محدّدة أو جزئيّ مكانية تقرير المجلس منح إعفاءات كليّ لإ 2019تعديل المشروع 

ة بالنسبة للإتفاقات المهيمنة ض الحكومة، ولكن في ظل غياب فرض أي غرامات ماليّ أخذ رأي مفو  
 بالنسبة لعمليات التركز المحظورة. فقط هذا الإعفاء  ستفاد منيفي إستغلال المركز المسيطر،  والإساءة

المادة و  الفرنسي لقانون امن  L.464-2المادة يمكن لسلطة المنافسة بحسب السابقة لغرامات بالإضافة ل
وسط % من مت5تصل لحد ة إكراهيّ ة ة دوريّ فرض غرامات ماليّ  ،2003/1من التنظيم الأوروبي  24

يرها رية أو غالسعبغاية حث هذه المشاريع على تنفيذ قرار يقضي بإنهاء الممارسة قيمة التداول اليومي 
لضرورة الإمتثال للتعهدات المقدمة من قبله أو فرض شروط خاصة لإستمرارها، المخلة بالمنافسة، 

 إحترام التدابير الإحترازية المتخذة.

المادة  كحال الفقرة الأولى من ،ن الفرنسيمن القانو  المادة سابقة الذكرالفقرة الأخيرة من كذلك أضافت 
المطروحة  القضيةبهدف الحرص على حسن السير في النظر ب ،2003/1من التنظيم الأوروبي  23

تحقيقات عن طريق ، فعندما يقدم مشروع على تعطيل سير الإمكانية فرض غرامة على الجهة المعرقلة
ن أو التأخر في تقديمها بعد طلبها مغير دقيقة و هة مستندات غير كاملة أو مشوِّ  تقديم معلومات أو

 % من إجمالي1المنافسة تقرير فرض غرامة على أن لا تتجاوز ب ة، يجوز للجهة المعنيةقبل المفوضيّ 
  رقم الأعمال للسنة المالية السابقة للسنة التي حصلت فيها المخالفة.

ية الفرض على مكانلإ 51المادة  أشارت 2019ون المنافسة اللبناني ا على مستوى مشروع قانأمّ 
ابة للإستدعاء ستجعدم الإ في حالحجم العمل اليومي % من متوسط 10تصل إلى الشخص غرامة 

أو كتمانها  مجتزأة  تقديم المعلومات خاطئة،أو  دةعن تقديم المعلومات ضمن المهلة المحد   التقاعس أو
ق في السنة المالية المحق  % من حجم أعماله العالمي/أو الوطني 1فتصل الغرامة بحدها الأقصى 

قد  فرض غرامة إكراهيةّ المجلس  على صلاحية 39وقد أشارت المادة . السابقة للممارسة محل الحظر
عن كل و الإحترازية عدم إلتزامه بالتدابير ل% من متوسط حجم العمل اليومي للمشروع 10تصل إلى 
 وذلك دةة المحدّ ة الزمنيّ ن إطار المدّ ضمأو  المقبولة ات والأحكام والتعهداتتنفيذ القرار في  يوم تأخير

ة فرض عقوبات من مشروع القانون نفسه إمكانيّ  40كما وأشارت المادة  إبتداءً من تاريخ إنتهاء المهلة.
ة شخص على حدا لنفس الأسباب السابقة يراعى في تقديرها عد كل ل علىة بقرار معل  ة إضافيّ ماليّ 

كما تختلف آلية وقيمة الغرامة بحسب كون الشخص طبيعي  ،الأضرارعوامل كخطورة الممارسة وحجم 
في السنة  حجم أعماله الماليةّ % من 10أو معنوي على ان لا تتجاوز بالنسبة للأخير بحدها الأقصى 
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د الحد الأقصى خلة، دون إحتساب الضرائب والرسوم، على أن يحد  سة المالسابقة على إرتكاب الممار 
 ة بالنسبة للشخص الطبيعي بمرسوم بناءً على إقتراح الوزير.للغرامة الإكراهيّ 

ة للجهة المعنية بالمنافسة فرض ة أو غرامات ماليّ أوامر قضائيّ بالإضافة إلى القرارات المتضمنة سواء و 
عدم منافسة و ة للتأكيد على ضرورة الحفاظ على حرية الكوسيلة إضافيّ عقوبات ذات طبيعة تكميلية 

المس بها لما قد يترتب على ذلك العديد من العواقب على المشروع المعني، إضافة لإعلام الغير بما 
قرار المتخذ أو حتى نشر أو عرض الات بإمكانية تتخذه بحق من ينتهك هذه الحرية. تتمثل هذه العقوب

دها هيئة المنافسة أو فرض نشره في التقرير السنوي الخاص وفقاً للإجراءات التي تحدّ  ,مقتطف منه
من  45والمادة  من القانون الفرنسي L.464-2سته الفقرة الخامسة من المادةذلك ما كر   1بالمشروع

 .  2019مشروع قانون المنافسة اللبناني 

هذه القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بالمنافسة يمكن أن تخضع للطعن أمام الجهات القانونية  إن  
ي الحق لكل من الأطراف المعنية من القانون التجاري الفرنس L.464-8أعطت المادة ، فقد 2المختصة

لإلغاء أو تعديل القرار الصادر عن  بالتقدم بالطعن أمام محكمة إستئناف باريس وزير الإقتصاد الحقو 
من مشروع قانون  54ت المادة بالمقابل نص   3.خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغهم القرار سلطة المنافسة

ون ة الناظرة في الشؤ كذلك على الحق بالطعن أمام محكمة الإستئناف المدنيّ   2019المنافسة اللبناني
ا للأشخاص الثالثين تسري المدة أمّ  ،يوم من تبليغهم 30خلال  للأطراف المعنيين التجارية في بيروت

                                                           
لم تكتفِ سلطة المنافسة الفرنسية بفرض غرامة على المشروع بل فرضت كذلك على مشروع  Sanicorseففي قضية  1

ملخ ص عن القرار الذي قضى  L464-2معالجة النفايات الطبية المعدية أن تنشر بالإستناد للفقرة الخامسة من المادة 
لام المتعاملين مع المشروع سابق بالتغريم بشكل مطبوع وكذلك بواسطة النشرات الإلكترونية لثلاث صحف بهدف إع

 الذكر و اسيما المنشأت المعنية بالرعاية الصحية بالإنتهاك الحاصل من قبله. 
Autorité de la concurrence, Décision 18-D-17, reference précédrente. Date d’entrée sur 
le site: 13/12/2019.  

ة ما يجعل قراراتها غير قابلة للطعن إستئنافاً أو تمييزاً، بل تخضع لمراجعة المفوضيّة الأوروبيّة لا تعتبر هيئة قضائيّ  2
 الإبطال أمام محكمة العدل الأوروبية،  أو مراجعة القضاء الشامل أمام السلطات القضائيّة الأوروبيّة.

 .299-297.ص، مرجع سابق، إساءة إستغلال المركز المسيطر في العلاقات التجاري ةغادة عيسى، للتوسع أنظر: 
يمكن الطعن تمييزاً بالحكم الصادر عن محكمة الإستئناف خلال شهر من تبلغه، من قبل رئيس سلطة المنافسة،  3

من النص  2019و 2007وزير الإقتصاد، والأطراف المعنيّة، بينما خلا مشروع قانون المنافسة اللبناني بصيغتيه 
 لسير على منحى المشرع الفرنسي حفاظاً على حقوق الأطراف.على إمكانية تمييز القرار، ولربما من الأجدى ا
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مشروع ل من القانون الفرنسي و القرار وفقاً لك وهذا الإستئناف لا يوقف تنفيذنفسها لكن من تاريخ النشر. 
 المنافسة اللبناني ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك.

جميعها تهدف إلى  إلا أن  التي يمكن للجهة المعنية بالمنافسة إتخاذها القرارات شكال وأأنواع إذاً تختلف 
ردع المسؤؤلية على الأطراف المعنية و ضبط الاسواق عن طريق ترتيب من المساس بالمنافسة و الحد 

حرصاً على عدم توقيع العقاب مماثلة المشاريع الأخرى الناشطة في السوق عن إتيان أي ممارسة 
ها لا تتضمن تعويضات للأطراف المتضررة من ورد بخصوص القرارات أن  ن من ما بحقه. لكن يتبي  

يصب المنافسة لالمختصة بجهات الذلك يخرج عن نطاق صلاحية  الممارسات المعتمدة بحيث أن  
 .ضمن صلاحية المحاكم العادية

 ت الصادرة عن المحاكم العادية القراراالمطلب الثاني: 
نص كحال القانون الفرنسي، الأوروبي ومشروع قانون المنافسة اللبناني، لم تأغلب تشريعات المنافسة 

عويضاً لمصلحة الأطراف المتضررة على صلاحية الجهة المختصة بالمنافسة بإصدار قرارات تتضمن ت
المسيطر بمختلف تعسف في إستغلال المركز على شكل إتفاقات أو  كانت سواء ةالمخلّ ن الممارسات م

   .الأسعارب الأشكال لاسيما عن طريق التلاعب

 نافسة بشكل  ت قوانين المنّ التي من أجلها س   م هو الغاية الأساسيةتقد  راء ما سبق و السبب الكامن و  لعل  و 
ل هذه الغاية بحماية عام، ومن إنشاء الجهات المختصة في النظر بشؤؤنها بشكل خاص، بحيث تتمث  

 بحد ذاتها وضمان حسن سيرها في السوق لصيانة الإقتصاد العام بعيداً عن حماية المصالحالمنافسة 
 الخاصة بشكل مباشر.

قط فر ليس من بينها تلك التي تتناول الأسعار قد تعود بالضر نة و راً لكون إنتهاج ممارسات معيّ لكن نظ
 سةالمناف تشريعات، قضت أغلب هفيما كذلك على الأطراف الفاعلين إنّ  والسوق  الإقتصادعلى المنافسة، 

ن دون الجهة المختصة بشؤو رير بهذا الخصوص للمحاكم العادية التعويض مانحة صلاحية التقة بإمكانيّ 
 .المنافسة

دت أك  فقد  إهتماماً كبيراً.لاقى موضوع التعويض للأطراف المتضررة صعيد الإتحاد الأوروبي على و 
على صلاحية المحاكم  Courage v Bernhard Crehanة قضيّ ة بمناسبة محكمة العدل الأوروبيّ 
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الذي منح الهيئات الوطنية صلاحية تطبيق  2003/1ومع صدور التنظيم  1الوطنية على تقرير ذلك.
أصبح الإهتمام أكبر  بعد أن كانت هذه الصلاحية تقتصر على المفوضية الأوروبية 82و 81ين المادت

ة المادتين السابقتين من إتفاقية شأنه أن يؤكد على مدى فعاليّ بدعاوى التعويض بإعتبار ذلك من 
 81لها للشكاوى بموجب المادتين ة، فيما خص آلية تناو وفقاً للإشعار الذي أصدرته المفوضيّ و  .2روما

، المحاكم الوطنية تختص بحماية حقوق الأفراد من التأثيرات (EC)من معاهدة الإتحاد الأوروبي  82و
. فإذاً هذه المحاكم تختص بشكل 823و 81الممارسات المنصوص عنها في المادتين الناشئة عن 

 .4حصري بإصدار قرارات منح التعويضات في حال ترتب الضرر نتيجة إلإخلال بالمنافسة

تحديد العقبات ة ما يعرف بالوثيقة الخضراء التي هدفت إلى ه أصدرت المفوضيّ سفي السياق نفو 
ووضع خيارات مختلفة لمواجهتها  ها المحاكم الوطنية في إطار دعاوى التعويضالأساسية التي قد تواجه

ة التي سبقها حكم سواء فيما خص الدعوى المدنيّ  ضمان تفعيل إجراءات التعويضو ذلك لتحسين و 
 5رت بموجبه الهيئة المختصة بالمنافسة إنتهاكاً أو حتى تلك القائمة بحد ذاتها دون حكم سابق.ط  س  
الورقة البيضاء،  2008ة في أصدرت المفوضيّ السابقة وكتكملة لأحكامها عادت و لملء ثغرات الورقة و 

أساسي لي و ، وقد هدفت بشكل أو  ECالمتعلقة كذلك بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن إنتهاك إتفاقية 
 لمارسة حقهم بالحصول على التعويض الكامل.سين الشروط القانونية للمتضررين لتح

                                                           
1Judgment of the Court, Courage Ltd v Bernard Crehan and Bernard Crehan v Courage 
Ltd and Others, Case C-453/99, 2001, published on: https://eur-lex.europa. Page visited 
at: 19/12/2019. 

، دار الفكر 1 ، الطبعةقانون المنافسة ييز الاقتصادي فكلعمليات التر ي انونقالنظام ال أسامة فتحي عبادة يوسف،2
 .473، ص. 2014رة، لمنصو والقانون ا

3Recital 13, Commssion Notice on the handling of compliants by the Commission under 
Articles 81 and 82 of the EC Treaty (2004/C 101/05), Official Journal of the European 
Union, 2004, https://eur-lex.europa.eu. Page visited at: 24/12/2019. 

 2003/1ست أيضاً في التنظيم رقم رِّ الصلاحية الممنوحة للمحاكم الوطنية بتقرير التعويض كانت قد ك  4
Recital 7, Council Regulation (EC) No 1/2003 on the implementation of the rules on 
competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (Text with EEA relevance), 
Official Journal, 2003, https://eur-lex.europa.eu. Page visited at: 24/12/2019. 
5Commission of the European Communities, Green Paper - Damages actions for breach 
of the EC antitrust rules, Brussels, 2005, https://eur-lex.europa.eu. Page visited at: 
26/12/2019. 

https://eur-lex.europa/
https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/
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ليصبح إلزامياً،  2014/104شيوخ مجلس الصادر عن البرلمان الأوروبي و ي التوجيه التم تبنّ من ثم و 
عويض الكامل لإنتهاكات الحاصلة الحصول على التبموجبه عن جديد بحق المتضررين من ا قد أقر  و 

 1لتعويض.الإجراءات التي من شأنها تسهيل المطالبة بامان ذلك وضع عدداً من التدابير و لضا و عنه

في القانون السابق الذكر  2014/104الأوروبي لى مستوى القانون الفرنسي منذ تكريس التوجيه كذلك ع
دد يمنح بموجبه المتضررين من الممارسات المخلة أصبح هناك أساس قانوني مح   20172الفرنسي في 

بع نفس المبادئ الواردة في النص العام للقانون المدني ، يت  3بالمنافسة الحق بالحصول على التعويض
التقصيرية التي تفرض إثبات خطأ وضرر منه التي تتناول المسؤولية  1240لاسيما المادة الفرنسي 

 .صلة سببيةو 

ة المتضررين بالمطالبة بتعويض يساوي ثلاثة أضعاف الضرر القانون الأميركي على أحقيّ  وكذلك نص  
يمكن للحكومة ذلك بالإضافة لتكاليف التقاضي وروسوم المحاماة المعقولة. كما و  ق بهم،الفعلي الذي لح

 الفدرالية وحكومات الولايات الأميركية المطالبة بالتعويض بالنسبة السابقة ذاتها لما لحق من ضرر
بالتقدم بدعوى عي العام لأي ولاية المدّ ذلك عوضاً عن إمكانية  بأعمالهم التجارية أو ممممتلكاتهم،

 4.لصالح سكانهللحصول على التعويض السابق 
بإمكان  بطبيعة الحال قىغياب قانون خاص يرعى المنافسة يب في ظلا فيما خص القانون اللبناني، أمّ 

ذلك عن طريق الدعوى التعويض عن ما لحق به من أضرار و الحصول على  ة ممارسةالمتضرر من أيّ 
العقود التي من قانون الموجبات و  122ة التقصيرية بالإستناد إلى المادالمدنية على أساس المسؤولية 

من التنويه ه لابد على أن   5توجب كل شخص ألحق ضرراً بالغير سواء عن قصد أو إهمال بالتعويض.

                                                           
1Secretariat of Organisation for Economic Co-operation and Development, Relationship 
Between Public And Private Antitrust Enforcement, 2015, study published on: 
https://www.oecd.org. page visited at: 29/12/2019. 

المتعلقان  305-2017والمرسوم  303-2017المشرع الفرنسي التوجيه الأوروبي المذكور بموجب الأمر  كرّس 2
 بإجراءات التعويض عن الممارسات المخلّة بالمنافسة.

3Article L.481-1, Code de Commerce, Partie Législative, Livre IV, TITRE VIII, 
https://www.legifrance.gouv.fr. Page visited at: 3/1/2020. 
4U.S. Code, Title 15, Chapter 1, Sections 15-15a-15c,  https://www.law.cornell.edu, 
page visited at: 7/1/2020. 

الممارسات السعرية وغيرها المخلة بالمنافسة، بغض النظر عن شكلها سواء نتيجة يعود للأطراف المتضررين من 5
ة المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بالإستناد لدعوى المسؤوليّ  إتفاقات أو تعسف من قبل المركز المسيطر،

https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.law.cornell.edu/
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المنافسة غير المشروعة وسيلة للمطالبة بالتعويض ذلك في حال إعتبار  ل دعوى ه قد تشكّ إلى أن  
المخلة بالمنافسة، إساءة إستغلال المركز المسيطر أو الإتفاقات المقيدة، من صور المزاحمة الممارسات 

  . 1غير المشروعة
عن الأضرار  المطالبة بالتعويضفقد إلتفت لإمكانية   2019المنافسة اللبناني قانون بالنسبة لمشروع و 

 الناتجة عن الممارسات المحظورة سواء المنصبة على الأسعار أو غيرها، بشرط إثبات الرابطة السببية،
 .562المادة الفقرة الأولى من ، في ناظرة بالقضايا التجارية المختصةال أمام محكمة الغرفة الإبتدائية

 3حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض بمرور  يسقطفقرة الثانية من المادة نفسها لبالإستناد له على أن  
ل تقويضأ للحق بالحصول على التعويض ذلك يشكّ  سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي والمبرم، ولعل  

أو  معرفة المتضرر،سنوات من تاريخ  5دت مدة مرور الزمن التي حدّ  L.482-1بالمقارنة مع المادة 
 .دتها هذه المادةة عدة عناصر مجتمعة عدّ مفترض منه معرفلاالتاريخ الذي كان من 

ة بالمنافسة بموجب ثبوت إرتكاب الممارسة المخلّ من أولًا لابد من المشروع نفسه  57و 56لمواد وفقاً لف
، وكذلك 3قرار نهائي مبرم سواء من قبل مجلس المنافسة أو محكمة الإستئناف، إثبات حصول ضرر

  توافر علاقة سببية ما بين الممارسة المعنية والضرر الحاصل.  

                                                           

أحد شروط التنفيذ العيني، وتوافر  ة. والتعويض بشكل عام يتخذ شكلين العيني أو النقدي وهو يترتب عند تخلفالمدنيّ 
 ة. شروطه المتمثلة بالخطأ والضرر والصلة السببيّ 

 ء الثاني،الجز  ،المسؤولية المدنية القانون المدني:ة راجع: مصطفى العوجي، المدنيّ  لمراجعة تفاصيل دعوى المسؤوليةّ 
 .688-670و 313-159، ص. 2016منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ، 5الطبعة 

 .334-324 ، مرجع سابق، ص.إساءة إستغلال المركز المسيطر في العلاقات التجاري ة ،غادة عيسىللتوسع إنظر:  1
التعسف غيرها كة بالمنافسة دون حصر ذلك بحالة الاتفاقات المخلّ قد  2007كان مشروع القانون المنافسة اللبناني 2

ملء هذه الثغرة القانونية، لكن لابد من التنويه  2019حسنات التعديل ، ولعل من إحدى في إستغلال المركز المسيطر
 2إلى ضرورة إعتماد الدقّة في التحديد فيما خص المحكمة المختصة بالنظر في هذه الدعاوى، ما بين المادة 

الناظرة بالقضايا  بتدائيةالإفة محكمة الغر ) 56)المحكمة الإبتدائية الناظرة في القضايا المدنيّة في بيروت( والمادة 
 (.ةة المختصّ التجاريّ 

، 58مسألة الضرر محدداً عناصره بموجب المادة  2019 تناول الفصل الثاني من مشروع قانون المنافسة اللبناني3
لاسيما فيما خص الضرر اللاحق "بالموردين المباشرين وغير  61، و60، 59وقواعد إثباته بموجب المواد 

حدوث ضرر ناتج عن إنخفاض أسعار السلع والخدمات المعنية بالممارسة"، مشيراً في  المباشرين...الذين يدعون 
، 65، 64على قرينة حصول الضرر فيما خص الإتفاقات بين المتنافسين لحين إثبات العكس. أما المواد  62المادة 

 منها. تناولت بشكل عام موضوع المسؤولية التضامنية في التعويض وإمكانية وشروط الإعفاء  67
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ه إلى جانب قرار التعويض يمكن أن يصدر عن المحاكم العادية قرار يقضي لابد من الإشارة إلى أن  
السعرية، ذلك ة بالمنافسة ومنها اً أو جزئياً، أو إلغاء الإتفاقات المخلّ ، سواء كليّ الممارسات المخلّةببطلان
-L420والمادة  ،101من المادة  في الفقرة الثانية TFEUكحال إتفاقية ته مختلف التشريعات ما أقر  

يصدر  2019 قانون المنافسة اللبناني من مشروع 36 لمادةلا وفقاً أمّ من قانون التجارة الفرنسي.  3
 مجلس المنافسة وليس المحاكم العادية.هذا القرار عن 

المتضمنة إدانة بالتالي لا تقتصر القرارات الصادرة في مجال الممارسات المخلة بالمنافسة على تلك 
أو فرض غرامات. بل لغاية جعل الملاحقة المفروضة في قوانين /و ةقضائيّ  أوامرلهذه الممارسات و 
للمشاريع التي تنتهج الية إعتبرت قرارات التعويض ذات أهمية بإعتبارها رادع إضافي المنافسة أكثر فعّ 

ل ضماناً للمتضررين سياسات وممارسات مختلفة منها سعرية تمس بالمنافسة، إضافة لكونها تشكّ 
 للحصول على حقهم بالتعويض عن ما لحق بهم من ضرر.  

بل د صور السياسات التسعيرية غير المشروعة التي تعتمد بشكل أساسي من قه تتعدّ نخلص إذاً إلى أن  
من نوعين من الممارسات المحظورة، بحيث تشكل الإتفاقات المقيدة للمنافسة قالب خصب لمشاريع ضا

إضافة  ه.لإحتواء بنود تسعيرية تخفي في طياتها هدف شل المنافسة في السوق وإقصاء المنافسين من
ل وسيلة من شأنها أن تؤمن لحائزها إمكانيات وتسهيلات كبيرة لكون المركز المسيطر كذلك يشكّ 

ذه ه من سيطرته وإستحواذه على السوق. إلا أن  عسف سعرياً وفرض الأسعار والتلاعب بها إنطلاقاً للت
المنافسة بدة من قبل الجهات المختصة الممارسات التسعيرية تلقى تعاملًا صارماً وفقاً لآلية قانونية محدّ 

رسة عتمد فيها  المشروع ممانظراً لخطورة إنعكاساتها على السوق والجهات الفاعلة فيه، ففي كل مرة ي
 سعرية تمس بالمنافسة يتعرض للملاحقة وتترتب المسؤولية على عاتقه.  
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 الخاتمة
 الإقتصادي،ق لاسيما في ظل الحداثة التي فرضت تطوراً بارزاً على الصعيد التجاري و السو  ن إذاً أن  يتبي  

الدولة  شل يدر لا يعني الإطلاق لهذه الحرية و هذا التحري افسة الحرة إلا أن  المنلابد من أن يقوم على 
دة دّ قواعد قانونية محة عن طريق صياغة ة تنظيميّ في هذا المجال، بحيث تبقى الأخيرة ذات سلطة تدخليّ 

 بشكل يكفل هذه القواعد أطر المنافسةد حيث تحدّ ببين المشاريع.  منافسة القائمة في السوق ترعى ال
رية حتمنح المستهلكين يح تكافؤ الفرص بين المتنافسين، و العدالة التنافسية التي تتإنتظامها لتأمين 

 الإبداع الذيودة أفضل نظراً لحافز الإبتكار و جبين سلع وخدمات ذات أسعار منخفضة و الإختيار ما 
، ةبيالأورو يعات لاسيما وهذا ما إمتثلت إليه مختلف التشر  تخلقه روح التنافس في السوق بين المشاريع.

ة على سن قوانين في هذا المجال درايةً منها لأهمية المنافسوغيرها التي سارعت ل ةوالأميركي ةالفرنسي
ولم تتوقف المساعي  بالتالي الإقتصاد العام.مختلف الصعد لاسيما لجهة تنمية وتطوير السوق و 

مع الظروف التي تطرحها  التشريعية عند هذا الحد بل حرصت على التعديل بشكل مستمر بما يتناسب
ي أولته الإهتمام الخاص الذ اللعبة التنافسية نظراً لحيوية هذا المجال وتجدده بشكل دائم، مما يدل على

 الدول لموضوع المنافسة. 
وجود  المشرع اللبناني مازال حتى اليوم قاصراً عن إصدار قانون يرعى المنافسة على الرغم من إلا أن  

 فأصبحتدون إحراز أي تقدم بشأنه.  2019ل في دّ وع   2007منذ العام الخصوص هذا قانون بمشروع 
التي ية لاسيما السعر المفاهيم القانونية التي ترعى السوق اللبنانية قديمة وقاصرة عن موافاة الممارسات 

مزاحمة لمحصورة با فالمفاهيم القانونية اللبنانية مازالت أفرزها التطور التجاري والإقتصادي في السوق.
التي تعتبر  كبير عن المنافسة صورها بشكل  إطارها و  مشروعة التي تختلف لجهة مفهومها،غير ال

 . ظاهرة العصر الحديث في الأسواق
يما فاللعبة التنافسية إطار في ال باتت تعتمده المشاريع فعّ أساسي سلاح ل عنصر و شكّ الأسعار ت وإن  

ة وهو الأدا  ،المستهلكصل ما بين المشروع و فيعتبر السعر لغة توا اذلك إنطلاقاً من أهميتهو بينها. 
للثاني في  ه معيار جوهري بالنسبةكما أن  ، ل لهدفه المتمثل بتحقيق الربحة في تحقيق الأو  الأكثر فعاليّ 

  تقرير إقباله على الشراء من عدمه قياساً على قدرته الشرائية.
ما وذلك إنطلاقاً م المنافسة السوقيةخوض على  قدرة أكبرذات الكبرى  مشاريعالتعتبر في الأغلب 

ميزة ما يتيح الفرصة أمامها ستقطابها لكفاءات متبالإضافة لا ضخم.تمويل رأسمال و تتمتع به من 
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 هذه المشاريع امتلاك عوضاً عن ، ذلكدقيقد و محدّ  بشكل  وموثوقة استراتيجيات مدروسة نهج و  لإتباع
الصغيرة لمشاريع ، بينما اي السعر التنافس حرب  مل معللتعا مطلوبةارات اللادوات والمهما يلزم من ا

 مقومات.ال كل هذهوالمتوسطة تفتقر ل
لك ن بينها تة مبادئ مالمنافسة الحرة على عدّ  نظام ني  مدى حساسية دور الأسعار، ب  و فنظراً لأهمية 

المشاريع حرية تقرير أسعار  تنظمها لاسيما مبدأ تحرير الأسعار الذي يمنحالتي ترعى الأسعار و 
 لهاتعسف إستغلادم إساءة و هذه الحرية تبقى مضبوطة بقواعد قانونية تحدد أطرها لع إلا أن   ،منتجاتها

 ه في كل الأحوال يعتبروإن  . لاسيما قانون السوق الذي يفرض خضوع الأسعار لقاعدة العرض والطلب
إعداد لتخطيط و ضرورة تجميع المعلومات الكافية لشمل ذلك ي مهمة غير سهلة، فإن  الأسعار تقرير 

ن تتلاءم مع تلك المعتمدة في السوق م قصيرة وطويلة الأمد سعرية ضع استراتيجياتدراسات وصولًا لو 
 .رةعدا عن غيرها من الظروف المؤثّ  قبل المشاريع المنافسة

بد لتحقيق منافسة حرة، بل لا تحريرهالا يكفي فيما خص الأسعار ه بدا واضحاً أن  بالإضافة إلى ذلك 
ك تيح للمستهلالإعلان عنها مما يافية الأسعار على صعيد الإعلام و مع مبدأ شف المبدأهذا من تلازم 

المقارنة بين أسعار ما يحتاجه من سلع أو خدمات متماثلة تشكل بدائل لبعضها إمكانية المقاربة و 
ويه الحرية عادةً ما تلجأ المشاريع إلى تش إلا أن   .بشفافية إنطلاقاً من ذلكالبعض وبناء قراره الشرائي 

اع الإختيار المكفولة للمستهلك عن طريق تضليله بتزويده بمعلومات خاطئة أو حتى اللجوء إلى الإمتن
عن طريق نشر إعلانات سعرية بمختلف أشكالها ذات  الأسعار بغاية إعلامه بها، أوعن عرض 

ه حصل على صفقة شرائية ية هدفها فقط جذب المستهلك ظناً منه أن  مضامين وهمية وغاية تضليل
رم هذه الإعلانات في الحقيقة لا تعكس الواقع السعري للمنتج محل الإعلان مما يح مناسبة، إلا أن  

 فعلياً المستهلك من ممارسة حقه بالخيار بشكل سليم وشفاف.
التنافس المفروض عليها وتحقيق الربح الوفير ب من عبء بغاية التهرّ ظاهرة المنافسة و  ومع وجود

 دواني وتحديدالعمختلفة، كالتسعير التمييزي و سعرية  سياساتو  ممارسات أقل إنتهجت المشاريع بوقت  
ل أسعار إعادة البيع، ضمن إطار الإتفاقات أو إساءة إستغلال المركز المسيطر. فهذه الممارسات تشكّ 

يين بإقصاء منافسيهم الفعلعن طريق شل حركة المنافسة فيما بينهم  تحقيق هذه الغاياتطريقا  سهلًا ل
 . كل ذلك يتيح للمشاريعمن السوق ومنع المنافسين الجدد المحتملين من دخوله بفرض عوائق أمامهم

يبقى  بالتالي إستغلال المستهلكين الذين لاو  ،ة السيطرة على السوق سواء بشكل منفرد أو جماعيإمكانيّ 
 ل في السوق ما يحتم عليهم الشراء بالأسعار المفروضة. لهم أي بدي
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دة بقاع طاحةلأسعار إنخفاضاً أو إرتفاعاً للإالهادفة إلى التلاعب با تتعدد صور السياسات السعريةف
التي قد تنصب  كتلك مصطنعة عنها لا تمت للواقع بصلة، العرض والطلب عن طريق إعطاء صورة

، سيطرالم هامركز لك التي تشكل إساءة في إستغلال المعقودة بين المشاريع أو تالمقيدة عليها الإتفاقات 
ات وحيثيّ  تهاالمختصة بمكافح الجهاتات وصلاحيّ  شكلالقواعد القانونية التي ترعاها و كما تختلف 

ق الإجراءات المعتمدة في التحقي شروطهاو  تصنيفها لجهةالقضاء من دولة إلى أخرى في التعاطي معها 
ين خذ بهذا الخصوص ما بوصولًا إلى التقرير بشأنها. فكذلك تختلف مضامين القرارات التي قد تتّ بها 

ت ة، بالإضافة إلى قراراتها الماليّ سلوك أو هيكلية المشاريع محل المساءلة أو ذمّ تلك التي تطال 
التعويض لمصلحة الأطراف المتضررة التي أجمعت مختلف التشريعات على جعلها تصب ضمن 

 صلاحية المحاكم العادية بشكل حصري.
م من إستنتاجات آلت إليها هذه الدراسة حول الدور البارز للأسعار في قدّ ومن خلال كل ما سبق وت

 مجال التنافس، يمكن صياغة عدة إقتراحات هادفة في هذا الإطار لعل أبرزها:
فإن  قرار مشروع قانون المنافسة،إحاسمة بشأن و  ةمن أخذ خطوة جديّ لابد بدايةً للمشرع اللبناني  -

قانوني الفراغ القانوني في هذا المجال من شأنه الإضرار بالسوق وكافة الفاعلين فيه، فغياب التنظيم ال
 على وجه الخصوص، سعريةمختلفة، ز واسع لإنتهاج ممارسات وسياسات للمنافسة يعطي للمشاريع حيّ 

مبادئ أخرى ة مفاهيم و كذلك الإطاحة بعدّ ل التجاري، تمس بالنزاهة التي يشترط  توافرها في المجا
يم دة بالإنهيار لغياب التنظها ضرورة تكافؤ الفرص بين المشاريع بحيث تصبح الصغيرة منها مهدّ أهمّ 

ت تفلّ  عن أن  . عدا في السوق عن طريق المنافسة العادلة يحميها ويكفل إستمرارهاو  يدعمها الذي
لي بفرض أسعار مرتفعة ومصطنعة، وحرمانهم بالتا إلى إستغلال المستهلكينتها تؤول المشاريع بممارسا

ودة المميزات التي كانوا ليحصلوا عليها حال وجود قانون يرعى المنافسة وأبرزها أسعار منخفضة وجمن 
 أفضل. وكل هذه التأثيرات والسلبيات تنعكس على السوق وحسن سيره وعلى الإقتصاد بشكل عام.

فعاليته وسد  ة على إصدار مشروع القانون من الأجدى إعادة النظر في مضامينه لكفالةكخطوة سابق -
 ورةوتناسباً مع خط لجهة الجزاءات المفروضة لجعلها أكثر صرامةً أبرزها ما يعتريه من ثغرات لاسيما 

 خاصةً ضمان إستقلالية الجهة المختصة بشؤون المنافسة لجهة أو حتى  ،ة بالمنافسةالممارسات المخلّ 
، ها تنشأ ضمن وزارة الإقتصاد وتحت إشراف وزير الإقتصادأشار إلى أن   2019مشروع القانون  وأن  

 ما يجعلها تخضع للضغوطات على مختلف الصعد ويمس بإستقلالية قراراتها.
الأخرى كالإتحاد  لجهات المعنية بالمنافسة في الدولالعملية لتجارب الضرورة الإستفادة من  -

 في إطار تناولها للممارسات السعرية ط الذي واجهته هذه الجهاتي التخبّ لتفاد وروبي، فرنسا، وأميركاالأ
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تعداد على سبيل المثال  إعداد دليل أو توجيه خاص بهذه الممارسات يتضمنطريق ولو عن ، ةالمخلّ 
ها عامل معة التآلي ، والتفصيل بشكل مرن اً شائع ممارسات التي بات إنتهاجهاً صور هذه الأشكال و 

 معاييرها والشروط التي ترعاها ونوعية القرارات الأكثر تناسباً معها.و 
 لمنافسة،اال إلى جانب مجلس فعّ  تفعيل دور جهات مراقبة الأسعار التي قد تساهم بشكل   لابد من -

المنصوص عليه في مشروع القانون، بضبط ومجابهة الممارسات السعرية، لاسيما جمعيات حماية 
كة حر المحيط التجاري والإقتصادي لاسيما على مستوى دائم مع عملي المستهلك كونها على تماس 

خبرة و ة . فهذه الجمعيات بالتالي ذات درايفيه الأسعار في السوق وفقاً للسياسات المعتمدة من المشاريع
لنسبة ة وأهمية كبيرة باالأسعار تلقى أولويّ  وأن  مارسة الرقابة على الأسعار خاصةً كبيرة في مجال م

 للمستهلك في العملية الإستهلاكية، وفي الوقت عينه تشكل مادة خصبة للمشاريع لإستغلال المستهلك
ها يل دور هذه الجمعيات بإعطائل تفعم مراقبتها حمايةً لمصلحة المستهلك. فيتمثّ من خلالها ما يحتّ 

أو إشراكها في  ة كإمكانية،عمل مجلس المنافسمع ل ماتكتة مثلًا من شأنها أن إستثنائيّ صلاحيات 
 تركيبة المجلس للإستفادة من خبراتها ومعلوماتها في هذا المجال.

 المشاريع حول المنافسة وضرورتها لاسيما بالنسبة لأدائهم في السوق وتوجيههم حول ضرورة توعية -
الممارسات والسياسات السعرية غير المشروعة التي في حال ممارستها من قبلهم من الممكن أن 

لجهة حقه في ممارسة الخيار عن طريق إضافة لتوعية المستهلك في الوقت عينه  .تعرضهم للمساءلة
جعلهم  لضمان ،والمقاربة، تنويرهم حول الممارسات السعرية الإستغلالية التي تنتهجها المشاريع المقارنة

مما يساهم في مشاركتهم في ضبط  على دراية كافية من هذه الناحية وعدم وقوعهم كضحايا لها،
 مجابهة هذه الممارسات السعرية.و 

تحليل القواعد القانونية التي ترعى ما بذل في سبيل دراسة و من لى الرغم ه عوفي ختام هذا البحث، فإن  
المنافسة  مرونة وآلية التعامل معها، إلا أن   المنافسة السعرية وأشكالهاالأسعار لاسيما في إطار موضوع 

لإمكانية تبدل آلية يجعل منها مجالًا خصباً والدور الحيوي للأسعار المختلفة  اوأبعاده بشكل عام
 مزيد من البحثلفسح المجال لالمتوفرة، وإفراز ممارسات جديدة ما يسعرية الممارسات التعامل مع ال

.في هذا الموضوع
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 .1996 ،بيروت ،صادر ،خصوصيات التعاقد في المعلوماتيةعيسى )طوني(،  -13
مبادئ  ،(قحطان بدرالعبدلي ) ،(عمر وصفيعقيلي ) ،(حمد راشدالغدير ) -14

 ،توزيعدار زهران للنشر وال ،: السلعة، السعر، التوزيع، الترويجمدخل متكامل :التسويق
 .الأردن

الإقتصاد الجزئي النظريات ، ف(حسن لطي) الزبيدي، (كامل العلاوي الفتلاوي ) -15
 .2009، دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن، والسياسات

العلم بالمبيع في ضوء تقدم وسائل التكنولوجيا أحكام مبروك )ممدوح محمد(،  -16
 اءللقانون المدني المصري والفرنسي والفقه الإسلامي وأحكام القض المعاصرة وفقا  

 .2000 ،مصر ،المكتب الفني للإصدارات القانونية،
الطبعة ، مبادئ الإقتصاد الجزئي، (عبد الله محمد) شامية ،(محمد محمودالنصر ) -17

 .2018 الأردن،، دار الفكر، 13
 
 المؤلفات الخاصة 
لدار ادراسة مقارنة،  ،حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية  إبراهيم )خالد ممدوح(، -1

 .2007الجامعية، الإسكندرية، 
 ،منشورات الحلبي الحقوقية ،دراسة مقارنة، حماية المستهلك، إبراهيم )عبد المنعم موسى( -2

 .2007 ،لبنان
دار  ،إساءة إستغلال المركز المسيطر في العلاقات التجاريةأبو صالح )سامي عبد الباقي(،  -3

 .2011-2010ة العربية، ضالنه
دار  ،القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها بو خميس )علي بو ليحة(، -4

 .2002، الجزائر ،الهدى
، رنسي(المقارن )دراسة مقارنة مع القانون الف حماية المستهلك في القانون  بودالي )محمد(، -5

 .2006 ،الجزائر ،دار الكتاب الحديث
والنشر  ، دار هومة للطباعةالضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر تيورسي )محمد(، -6

 .2013والتوزيع ، الجزائر، 
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كر دار الف مشروعة،الحماية القانونية للتجارة من الممارسات الغير  الجمل )حازم حسن(، -7
 .2012 المنصورة، مصر، ،القانون و 

، جهينة للنشر والتوزيع، الأردن، التسعير مدخل تسويقي، الجياشي )علي عبد الرضا(،  -8
2008. 

، يةدار النهضة العرب، مختارات من كتاب قانون الإستهلاك الفرنسي حمد الله )حمد الله(، -9
 .2001 ،القاهرة

 الجامعة دارمقارنة،  دراسة، للمستهلك  الجنائية الحماية ،(خلف )أحمد محمد محمود -10
 .2005، الإسكندرية، رـللنش الجديدة

ار في مجال عدم الإخلال بالأسعالحماية الجنائية للمستهلك خلف )أحمد محمد محمود(،  -11
 .2008، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ،وحماية المنافسة ومنع الإحتكار

ري قانون المنافسة ومنع الإحتكار )دراسة مقارنة في القانون المص ذكي )لينا حسين(، -12
 .2006 ، دار النهضة العربية،والفرنسي والأوروبي(

، 1دراسة قانونية مقارنة، الطبعة  المزاحمة غير المشروعة، سماحة )جوزيف نخلة(، -13
 .1199لبنان،  مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر،

 03-03المنافسة والممارسات التجارية وفقا  للأمر قانون  الشريف )كتو محمد(، -14
 .2010ئر، ، دار البغدادي للطباعة والنشر، الجزا02-04والقانون 

افسة الإحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المن الشناق )معين فندي(، -15
 .2010 ،عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1الطبعة  ،والإتفاقيات الدولية

 .1999 القاهرة، الذهبي، النسر ،للمستهلك الجنائية الحماية صادق )مرفت عبد المنعم(، -16
يدة، ، دار الجامعة الجدالإلتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات الصديق )منى أبو بكر(، -17

 .2015الإسكندرية، 
 ،قانون دراسة مقارنة بين الشريعة وال ،الحماية العقدية للمستهلك عبد الباقي )عمر محمد(، -18

 .2004 ،الإسكندرية
لنهضة دار ا ،لنظرية والتطبيقامنع الإحتكار بين حماية المنافسة و  علي )مغاوري شلبي(، -19

 .2005 ،العربية
 ،دار الجامعة الجديدة ،المنافسة في منظمة التجارة العالمية عمران )جابر فهمي(، -20

 .2011 ،الإسكندرية
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 ،نانلب ،الدار الجامعية ،حماية لمستهلك أثناء تكوين العقد محمد السيد(، عمران )السيد -21
2005. 

قاهرة، ، دار النهضة العربية، الالاحتكار والمنافسة الغير مشروعة الغريب )محمد سلمان(، -22
2004. 

دراسة  ،الإحتكار في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية فتوتة )بلقيس عبد الرحمن حامد(، -23
 .2010 ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1الطبعة  ،مقارنة

 .2003 ،القاهرة ،دار النهضة العربية، 1الطبعة  ،تنظيم المنافسة الماحي )حسين(، -24
دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري رقم  –حماية المنافسةالماحي )حسين(،  -25

 .2007 مصر، المطبعة العصرية،، 1طبعة ، الولائحته التنفيذية 2005لسنة  03
اسة الاحتكار المحظور وتأثيره على حرية التجارة، در  محمد )عبد الناصر فتحي الجلوي(، -26

نع قانونية مقارنة بين قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية وقانون حماية المنافسة وم
 .2008 ، دار النهضة العربية، القاهرة،الممارسات الاحتكارية المصري 

البهاء  ، دار شرح قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية )عبد الفتاح(،مراد  -27
 .2005الإسكندرية، 

، دار الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الإقتصادي محرز )أحمد(، -28
 .1994، النهضة العربية، القاهرة

ية ، دار النهضة العرببحوث التسويق وتحديات المنافسة الدولية المحسن )توفيق محمد(، -29
 .2001، بيروت، 

في  الإحتكار والأفعال الإحتكارية )دراسة تحليلية مقارنةالملحم )أحمد عبد الرحمن(،  -30
 .1997الكويت، مطبوعات جامعة الكويت، ، القانون الأميركي والأوروبي والكويتي(

  يمينية )بليمان(، -31
قانون  ييز الاقتصادي فكالتر  لعملياتي انونقالنظام ال يوسف )أسامة فتحي عبادة(، -32

 .2014رة، لمنصو ، دار الفكر والقانون ا1 ، الطبعةالمنافسة
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 في الدوريات المقالات 
سة ، مجلة المدر "مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المستهلكبودالي )محمد(، " -1

 .2002، الجزائر، 2، العدد 12الوطنية للإدارة، المجلد 
، "قارن الحماية القانونية من الخداع الاعلاني في القانون الكويتي والم" ،(أحمد السعيدالزرقد ) -2

 .1995، جامعة الكويت-مجلس النشر العلمي، 4العدد  ،مجلة الحقوق 
 ،ق مجلة الحقو  "،الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين الأردنية"صالح )نائل عبد الرحمن(،  -3

 .1990كانون الأول الكويت، ت، جامعة الكوي-مجلس النشر العلمي، 4العدد 
راسة د "،المنافسة التجارية حكاممدى مخالفة الإندماج والسيطرة لأ" ،(أحمد عبد الرحمن) الملحم -4

، الكويت امعة الكويت،ج-مجلس النشر العلمي، 3، العدد 19المجلد  ،مجلة الحقوق  ،تحليلية
1995. 

، "ارالتقييد الأفقي للمنافسة مع التركيز على إتفاق تحديد الأسع"، (الرحمنأحمد عبد ) الملحم -5
 .1995امعة الكويت، ج-مجلس النشر العلمي، 4العدد ، 19المجلد مجلة الحقوق، 

 المجلد ، مدى تقييد عقد القصر للمنافسة الرأسية، مجلة الحقوق،( أحمد عبد الرحمن) الملحم -6
 .1996 جامعة الكويت،-العلميمجلس النشر ، 1، العدد ، 20

 

 القوانين 

 .25/6/1926، تاريخ 1984، الجريدة الرسمية، العدد 1926لسنة  0الدستور اللبناني رقم  -

 القوانين الداخلية -

خ ، تاري2642وتعديلاته، الجريدة الرسمية، العدد  1932لسنة  0قانون الموجبات والعقود رقم  -1
11/4/1932. 

المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار  1983لسنة  73 المرسوم الإشتراعي رقم -2
، تاريخ 38، الجريدة الرسمية، العدد 72/1991والمعدل بموجب القانون رقم  بها
22/9/1983 . 

، تاريخ 6وتعديلاته، الجريدة الرسمية، العدد  2005لسنة  659قانون حماية المستهلك رقم  -3
10/2/2005. 
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 ةالقوانين العربي -

، الجريدة 2005لسنة  3قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية المصري رقم  -1
 .15/2/2005مكرر، تاريخ  6الرسمية، العدد 

 

 الأطروحات والرسائل 
 رسائل الماجستير -

اسة در ، الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني بين الإجتهاد والنص ،(إيمان الياس)برجي  -1
 كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجامعة اللبنانيةرسالة لنيل شهادة الماجستير،  ،مقارنة

 .لبنان ،لإداريةاو 
هادة رسالة لنيل ش، موجب الإعلام في العقود )في لبنان والقانون المقارن(، )جيهان( حمية -2

 .2001لبنان، ، الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإداريةالماجستير، 
 أطروحات الدكتوراه -

، ه أطروحة لنيل شهادة الدكتورا ، حماية المستهلك في العقود الإلكترونية، )زينات( شحادة -1
 .2009، الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، بيروت

هادة أطروحة لنيل ش، إساءة إستغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، (غادةعيسى ) -2
 .2011 العلوم السياسية والإدارية،اللبنانية، كلية الحقوق و الجامعة الدكتوراه، 

 
 المواقع الإلكترونية 

1- https://supreme.justia.com. 
2- https://www.oecd.org.  
3- https://www.legifrance.gouv.fr. 
4- https://www.economy.gov.lb. 
5- Http://www.presidency.ucsb.edu. 
6- https://eur-lex.europa.eu. 
7- https://www.ftc.gov. 
8- https://www.consumerslebanon.org. 

https://supreme.justia.com/
https://www.oecd.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.economy.gov.lb/
http://www.presidency.ucsb.edu/
https://eur-lex.europa.eu/
https://www.ftc.gov/
https://www.consumerslebanon.org/
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9-  https://ec.europa.eu. 
10- https://europa.eu. 
11- https://www.europarl.europa.eu.  
12- www.autoritedelaconcurrence.fr 

13- https://law.justia.com 
14- https://casetext.com.  
15- https://caselaw.findlaw.com.  
16- https://www.law.cornell.edu. 
17- https://www.thesis.univ-biskara.dz. 
18- https://www.dspace.univ-tlemcon.dz. 
19- https://www.aradoportal.org.eg.  
20- https://www.lebarmy.gov.lb.  
21- https://www.banquesdesetudes.com. 
22- https://asip.cerist.dz. 
23- https://w4.stern.nyu.ed. 
24- https://www.aeaweb.org. 
25-  https://thesis.univ-batna.dz. 
26- https://www.bouira.dz. 
27- https://content.sciendo.com.  
28- https://dspace.univ-ourgla.dz.  
29- https://montadaechoroukonline.com.  
30- https://www.bejajadroit.net. 
31- https://www.sematicsholar.org. 
32- https://www.researchgate.net. 
33- https://library.iugaza.edu.ps 
34- https://dl.ummto.dz. 
35- https://www.jstor.org.  

https://ec.europa.eu/
https://europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
https://law.justia.com/
https://casetext.com/
https://caselaw.findlaw.com/
https://www.law.cornell.edu/
https://www.thesis.univ-biskara.dz/
https://www.dspace.univ-tlemcon.dz/
https://www.aradoportal.org.eg/
https://www.lebarmy.gov.lb/
https://www.banquesdesetudes.com/
https://asip.cerist.dz/
https://w4.stern.nyu.ed/
http://www.aeaweb.org/
http://thesis.univ-batna.dz/
https://www.bouira.dz/
https://content.sciendo.com/
https://dspace.univ-ourgla.dz/
https://montadaechoroukonline.com/
https://www.bejajadroit.net/
https://www.sematicsholar.org/
https://www.researchgate.net/
https://library.iugaza.edu.ps/
https://dl.ummto.dz/
https://www.jstor.org/
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36- https://assets.publisjing.service.gov.uk.  
37- https://downeylawllc.com.  
38- https://www.ofcom.org.uk 

 

 
 المراجع باللغة الأجنبية

 
 Books 

- English: 

1-Bovée (Courtland L.), Arens (William F.), Contemporary 
Advertising, 4th ed, Richard D Irwin Inc, 1992. 

2-Kotler (Philip), Armstrong (Gary), Principles of marketing, 14th 
edition, Prentice Hall, 2011. 
3-Kotler (Philip), Dubosi (Bernard), Manceau (Delphine), Marketing 
management, Pearson education, 11eme edition, Paris France  , 2003. 
5- Mehta ( Pradeep S.), Competition Regimes in the World: A Civil 
Society Report, contributors: (CUTS Center for Competition, 
Investment and Economic Regulation (Jaipur,India), International 
Network of Civil Society Organisations on Competition), CUTS 
international, 2006 
4- Wardhaugh (Bruce), Cartels-Markets and Crime (A Normative 
Justification for the Criminalisation of Economique Collusion), 
Cambridge University Press, New York, 2014. 
5-White (Roderick), Advertising (what it is and how do it), McGraw-
Hill Education, new York, 1980. 

https://assets.publisjing.service.gov.uk/
https://downeylawllc.com/
https://www.ofcom.org.uk/
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- French: 

1- Auloy (Jean Calais), Steinmetz (Frank), Droit de la 
consommation, 6éme éd, Dalloz, 2003. 

2- Auloy (Jean Calais), Steinmetz (Frank), Droit de la 
consommation, 7 éd, Dalloz, 2006. 

3- Azéma (Jacques), le droit français de la concurrence, 2éme éd, 
PUF, Paris, 1981. 

4- Blaise (Jean-Bernard), Desgorces (Richard), Droit des affaires 
(Commerçants-concurrence-distribution), 8éme éd, LGDJ 
DELTA, liban, 2015. 

5- Cas (Gérard), Bout (Roger), Prieto (Catherine), Lamy droit 
économique: concurrence, distribution, consommation, Lamy 
S.A, Paris, 1998. 

6- Chantal (Marie), Labarde (Boutard), Cnivet (Guy), Droit français 
de la concurrence, L.G.D.J, 1994. 

7- Cornu (Gérard), vocabulaire juridique, PUF, France, 2007. 
8- Farjat (Gérard), Pour un droit économique, PUF, France, 2004. 
9- Ferrier (Didire), la protection des consommateurs, Dalloz, Paris, 

1996. 
10- Jeandidier (Wilfrid), Droit Pénal Des Affairs, Dalloz, 4éme 

éd, 2000. 
11- Maniguy (Daniel), Respaud  (Jean-Louis), Depincé (Malo), 

Droit de la concurrence, Litec, Paris, 2010. 
12- Pironon (Valérie), Droit de La concurrence , Editions 

Gualino LEXTENSO, Paris, 2009. 
13- Serra (Yves), le droit Français de la concurrence, Dalloz, 

1993. 
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14- Villey )Michel(, Philosophie du droit “Définition et fins du 
droit”, Dalloz, 2001. 
 

 Laws/ Lois 

1- The Sherman Antitrust Act, 1890. 

2- The Clayton Act, 1914. 

3- The Federal Trade Commission Act, 1924. 

4- The Robinson-Patman Act, 1936. 

5- Code Of Federal Regulations, undergoes annual update cycles. 

6- Council Regulation (EC) No 1/2003, on the implementation of 
the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the 
Treaty (Text with EEA relevance), 2003. 

7- Commssion Notice on the handling of compliants by the 
Commission under Articles 81 and 82 of the EC Treaty (2004/C 
101/05), Official Journal of the European Union, 2004. 

8- Commission Regulation(EU) on the application of Article 101 (3) 
of the Treaty on the Functioning of the European Union to 
categories of vertical agreements and concerted practices, 
Official Jurnal of the European Union, 2010. 

9- Code de Commerce français et ses modifications. 

10- Loi n 73-1193, d’orientation du commerce et de l’artisanat, 
27 décembre 1973. 
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11- Loi n 78-23, sur la protection et l’information des 
consommateurs de produits et de services, 10 janvier 1978. 

12- Loi n 94-655, Toubon, 4 August 1994. 

13- Loi n 2008-776, Modernisation de l’économique, 4 août 
2008. 

14- Loi n 2015-990, pour la croissance l’activité et l’égalité des 
chance économiques, 6 août 2015. 

15- Ordonnance n 2016-301, Code de la consommation, 14 
mars 2016. 

 

 Treaties 

1- Treaty of Rome (Treaty Establishing the European 
Community) (TEEC) and its ammendments (TFEU), official 
journal, 25/3/1957. 

2- Maastricht Treaty (TEU) and its ammendments, official 
journal, 7/2/1992.  
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